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 العـــــنوانالعـــــنوان
  

 الموادالمواد
  

 الصفحةالصفحة
  3 -1   مكرر10 -1  في الدعوى العمومية والدعوى المدنيةفي الدعوى العمومية والدعوى المدنية  ::  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

  7171  --33  211211  --1111    وإجراء التحقيقوإجراء التحقيق  في مباشرة الدعوى العموميةفي مباشرة الدعوى العمومية: :   الكتاب الأولالكتاب الأول

  18 -3  5 مكرر40 -11   في البحث والتحري عن الجرائم: الباب الأول

  13 -4  28 -12  في الضبط القضائي :  الفصل الأول

  4  14 -12  أحكام عامة:  القسم الأول

  8 -4   مكرر18 -15  في ضباط الشرطة القضائية:  القسم الثاني

  9  20 -19  في أعوان الضبط القضائي:  القسم الثالث

  12 -10  27-21  في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي:  القسم الرابع

  13  28   في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي: لقسم الخامسا

  15 -13  37-29  في النيابة العامة:  الفصل الثاني

  13  32 -29  أحكام عامة:  القسم الأول

  15 -13  37-33   في اختصاصات ممثلي النيابة العامة:القسم الثاني

  18 -16  5 مكرر40 -38   في قاضي التحقيق: الفصل الثالث

  32 -18  18 مكرر65 -41    في التحقيقات:  لباب الثانيا

  27 -18  62 -41  أو الجنحة المتلبس بها في الجناية:  الفصل الأول

  28 -27  1 -65 -63  في التحقيق الابتدائي:  الفصل الثاني

  29  4مكرر 65 -كررم 65  في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي: الفصل الثالث 

  30  10مكرر  65 -5مكرر 65  اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورفي  : رابعالفصل ال

  32 -31  18 مكرر65 - 11 مكرر65  التسربفي : لخامسالفصل ا

  71 -33  211 -66  في جهات التحقيق:  الباب الثالث

  66 -33  175 -66  في قاضي التحقيق:  الفصل الأول

  36 -33  71 -66  أحكام عامة:  القسم الأول

  38 -37  78 -72   في الإدعاء المدني: القسم الثاني

  39 -38  87 -79   في الانتقال والتفتيش والقبض: القسم الثالث

  41 -40  99 -88   في سماع الشهود: القسم الرابع

  42 -41  108 -100   في الاستجواب والمواجهة: القسم الخامس
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 العـــــنوانالعـــــنوان
  

 الموادالمواد
  

 الصفحةالصفحة
  46 -43  122 -109  وتنفيذها في أوامر القضاء:  القسم السادس

  55 -47  137 -123  في الحبس المؤقت والإفراج:  القسم السابع

  57 -56  14 مكرر137  -مكرر137  في التعويض عن الحبس المؤقت:  القسم السابع مكرر

  59 -58  142 -138  في الإنابة القضائية:  القسم الثامن

  61 -59  156 -143  في الخبرة:  القسم التاسع

  62  161 -157  لان إجراءات التحقيقفي بط:  القسم العاشر

  64 -63  169 -162  في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق:  القسم الحادي عشر

  64  174 -170   في استئناف أوامر قاضي التحقيق: القسم الثاني عشر

  66  175  في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة:  القسم الثالث عشر

  71 -66  211 -176  م بالمجلس القضائي في غرفة الاتها: الفصل الثاني

  69 -66  201 -176  أحكام عامة:  القسم الأول

  70  205 -202  في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام:  القسم الثاني

  71 -70  211 -206  في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية:  القسم الثالث

  121222  --7272  441441  --212212   في جهات الحكم في جهات الحكم : :الكتاب الثانيالكتاب الثاني

  75 -72  247 -212  أحكام مشترآة:  الباب الأول

  74 -72  238 -212  في طرق الإثبات:  الفصل الأول

  75  247 -239  في الادعاء المدني:  الفصل الثاني

  103 -76  41-327-248   في محكمة الجنايات: الباب الثاني

  94 -77  14 -249  الأحكام العامة:  الباب الفرعي الأول

  77  252 -249  في الاختصاص:  الفصل الأول

  77  255 -253  في انعقاد دورات محاآم الجنايات:  الفصل الثاني

  80 -78  267 -256  في تشكيل محكمة الجنايات:  الفصل الثالث

  78  260 -256  أحكام عامة:  القسم الأول

  79 -78  263 -261   في وظيفة المحلفين: القسم الثاني

  80 -79  267 -264  ئمة المحلفينفي إعداد قا:  القسم الثالث

  82 -80  279 -268   في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات: الفصل الرابع

  83  284 -280  في افتتاح الدورة:  الفصل الخامس

  83  283 -280   في مراجعة قائمة المحلفين: القسم الأول
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  83  284  في تشكيل محلفي الحكم:  القسم الثاني

  88 -84  308 -285   في المرافعات: سادسالفصل ال

  84  291 -285  أحكام عامة:  القسم الأول

  85  296 -292  في حضور المتهم:  القسم الثاني

  87 -86  304 -297   في إقامة الأدلة: القسم الثالث

  88 -87  308 -305  في إقفال باب المرافعة:  القسم الرابع

  91 -88  316 -309  في الحكم:  الفصل السابع

  89 -88  312 -309  في المداولة:  القسم الأول

  90 -89  315 -313   في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية: القسم الثاني

  91  316   في الحكم الذي  يصدر في الدعوى المدنية: القسم الثالث

  93 -91  327-317   في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات: الفصل الثامن

  94  14 -11  الانتقالية في الأحكام:  التاسعالفصل 

  98 -95  15 -327-1-327  الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية:  الباب الفرعي الثاني

  103 -99  41 -327-16 -327  مجلس أمن الدولة:  الباب الثاني مكرر

  99  18 -327-17-327  اختصاص مجلس أمن الدولة:  الفصل الأول

  100  23 -327-19 -327  تكوين مجلس أمن الدولة:  ل الثانيالفص

  103 -101  41-327-24 -327  الإجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة:  الفصل الثالث

  121 -104  438 -328   في الحكم في الجنح والمخالفات: الباب الثالث

  110 -103  380 -334  في الحكم في الجنح:  الفصل الأول

  106 -105  مكرر337-334  في رفع الدعوى إلى المحكمة:  القسم الأول

  106  339 -338   في التلبس بالجنحة: القسم الثاني

  107  341 -340   في تشكيل المحكمة: القسم الثالث

  107  342  في علانية وضبط الجلسة:  القسم الرابع

  109 -107  354 -343  في المرافعات وحضور المتهم:  القسم الخامس

  113 -109  380 -355  في الحكم من حيث هو:  القسم السادس

  117 -114  406 -381   في الحكم في مواد المخالفات: الفصل الثاني

  115 -114  393 -381  في المخالفات في غرامة الصلح: القسم الأول 

  116  396 -394  أمام المحكمة في رفع الدعوى:  القسم الثاني
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  117 -116  406 -397  النهائي في مواد المخالفات في التحقيق:  القسم الثالث

  118 -117  415 -407   في الحكم الغيابي والمعارضة: الفصل الثالث

  117  408 -407  في التخلف عن الحضور: القسم الأول 

  118 -117  415 -409   في المعارضة:  القسم الثاني

  121 -118  438 -416  لفات في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخا: الفصل الرابع

  120 -118  428 -416  حق الاستئناف  في مباشرة: القسم الأول

  120  429  القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات في تشكيل الجهة:  القسم الثاني

  121 -120  438 -430  في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي:  القسم الثالث

  122  441 -439  بالحضور والتبليغات ي التكليفف:  الباب الرابع
  

  134134  --122122  494494  --442442  الخاصة بالمجرمين الأحداثالخاصة بالمجرمين الأحداث  في القواعدفي القواعد: :   الكتاب الثالثالكتاب الثالث

  124 -122  446 -442  أحكام تمهيدية:  الباب الأول

  131 -125  477 -447  في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث:  الباب الثاني

  132 -131  481 -478   في الإفراج تحت المراقبة: الباب الثالث

  133 -132  488 -482    في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث:  الباب الرابع

  134  492 -489  في تنفيذ القرارات:  الباب الخامس

  134  494 -493  في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح:  الباب السادس
  

  147147  --135135  11 مكرر مكرر531531  --495495  في طرق الطعن غير العاديةفي طرق الطعن غير العادية: :   ب الرابعب الرابعالكتاالكتا

  146 -135  530 -495  في الطعن بالنقض:  الباب الأول

  137 -135  499 -495  في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن:  الفصل الأول

  137  503 -500  في أوجه طرق الطعن:  الفصل الثاني

  142 -138  512 -504   شكل الطعنفي:  الفصل الثالث

  144 -143  520 -513  في تحقيق الطعون وفي الجلسات:  الفصل الرابع

  145 -144  528 -521  في أحكام المحكمة العليا:  الفصل الخامس

  145   مكرر529 -529  في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى:  الفصل السادس

  146  530  ن لصالح القانونفي الطع:  الفصل السابع

  147 -146  1 مكرر531 -531  في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي:  الباب الثاني

  146  531  في طلبات إعادة النظر:  الفصل الأول

  147 -146  1مكرر 531 -مكرر 531  عن الخطأ القضائي في التعويض:  الفصل الثاني
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 العـــــنوانالعـــــنوان
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  158158  --148148  591591  --532532    راءات الخاصةراءات الخاصةججلإلإفي بعض افي بعض ا: :   الكتاب الخامسالكتاب الخامس

  149 -148  537 -532   في التزوير: الباب الأول

  149  541 -538  جراءاتلإفي اختفاء بعض أوراق ا:  الباب الثاني

  151 -149  544 -542   .شهادة أعضاء الحكومة والسفراء:  الباب الثالث

  152 -151  547 -545  في تنازع الاختصاص بين القضاة:  الباب الرابع

  153 -152  553 -548  حالة من محكمة إلى أخرىلإ في ا: الباب الخامس

  154 -153  566 -554  في الرد:  الباب السادس

  155 -154  572 -567  في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاآم:  الباب السابع

  157-155  581 -573    الموظفين وبعض  والقضاة  الحكومة أعضاء   طرف  نم المرتكبة  والجنح  الجرائم :  الباب الثامن

  158 -157  589 -582   في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج: الباب التاسع

  158  591 -590  في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراآب أو متن الطائرات:  الباب العاشر

  174174  --159159  693693  --592592    راءات التنفيذراءات التنفيذفي بعض إجفي بعض إج: :   الكتاب السادسالكتاب السادس

  159  595 -592  في إيقاف التنفيذ:  الباب الأول

  159  596  شخاص المحكوم عليهملأفي التحقق من هوية ا:  الباب الثاني

  163 -159  611 -597  آراه البدنيلإفي ا:  الباب الثالث

  164 -163  617 -612  في تقادم العقوبة:  الباب الرابع

  صحيفة السوابق القضائية:  مسالباب الخا
  فهرس الشرآات -
   في تنظيم صحيفة مخالفات المرور-
  في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور -

618- 675  
646- 654  
655- 665  
666- 675  

164- 171  
168- 169  
169- 170  
170- 171  

  في رد اعتبار المحكوم عليهم:  الباب السادس
  قانون في رد الاعتبار بقوة ال-
   في رد الاعتبار القضائي-

676- 693  
677- 678  
679- 693  

171- 174  
171- 172  
172- 174  

  180180  --174174  730730  --694694  في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبيةفي العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية: :   الكتاب السابعالكتاب السابع

  178 -174  720 -694  في تسليم المجرمين:  لباب الأولا

  175 -174  701 -694  في شروط تسليم المجرمين:  الفصل الأول

  176 -175  713 -702  في إجراءات التسليم:  الفصل الثاني

  177  718 -714  في آثار التسليم:  الفصل الثالث

  177  719  )الترانزيت(في العبور :  الفصل الرابع

  178  720  في الأشياء المضبوطة:  الفصل الخامس
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  178  722 -721  والأحكامنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق لإفي ا:  الباب الثاني

  في إرسال الأوراق والمستندات:  لباب الثالثا
   أحكام مختلفة أو انتقالية- 

723- 730  
726- 730  

178- 180  
178- 180  
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  ،،19661966 يونيو سنة  يونيو سنة 88 الموافق  الموافق 13861386 صفر عام  صفر عام 1818 المؤرخ في  المؤرخ في 155155--6666الأمر رقم الأمر رقم 
  .. الجزائية، المعدل والمتمم الجزائية، المعدل والمتمماتاتالإجراءالإجراءتضمن قانون تضمن قانون الذي يالذي ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،-
 1965 نوفمبر سنة 16ق  المواف1385ام  رجب ع22ي  المؤرخ ف278-65 وبعد الإطلاع على الأمر رقم -

  والمتضمن التنظيم القضائي،
  
  :مر بما يلي أي
  

  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
  في الدعوى العمومية والدعوى المدنيةفي الدعوى العمومية والدعوى المدنية

  
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحرآها ويباشرها رجال القضاء أو الموظف]ون المعه]ود إل]يهم            : الأولىالمادة  

  .ونبها بمقتضى القان
  .آما يجوز أيضا للطرف المضـرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

  
يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الن]اجم ع]ن جناي]ة أو جنح]ة أو مخالف]ة بك]ل              : 2المادة  

  .من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة
 مباش]]رة ال]]دعوى العمومي]]ة، وذل]]ك م]]ع مراع]]اة   إرج]]اء أو إيق]]اف ال]]دعوى المدني]]ة ولا يترت]]ب عل]]ى التن]]ازل ع]]ن 

  .6 من المادة 3الحالات المشار إليها في الفقرة 
  

  .يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها )معدلة(  :3المادة 
  .المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرروتكون مقبولة أيا آان الشخص المدني أو 

 ف]ي حال]ة م]ا    الإداريوآذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومي]ة ذات الطاب]ـع               
  .إذا آانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مرآبة

سواء آانت مادية أو جثمانية أو أدبية م]ا دام]ت ناجم]ة ع]ن        تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن آافة أوجه الضرر         
  )1(.الوقائع موضوع الدعوى الجزائية

  
  .يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية :  4المادة 

 المحكم]]ة المدني]]ة الحك]]م ف]]ي تل]]ك ال]]دعوى المرفوع]]ـة أمامه]]ـا لح]]ين الف]]صل نهائي]]ا ف]]ي  ترج]]ئغي]]ر أن]]ه يتع]]ين أن 
  .الدعوى العمومية إذا آانت قد حرآت

______________  
  

  )1187.ص  80ر.ج(.1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  .ايجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسه

  .م جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع  الدعوى الجزائيةأآانت مادية أوتكون مقبولة عن آافة أوجه الضرر سواء 
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لا ي]]سوغ للخ]]صم ال]]ذي يباش]]ر دع]]واه أم]]ام المحكم]]ـة المدني]]ـة المخت]]صـة أن يرفعه]]ا أم]]ام المحكم]]ة         : 5المnnادة 
  .الجزائية

لنيابة العامة قد رفعت ال]دعوى العمومي]ة قب]ل أن ي]صـدر م]ن المحكم]ة المدني]ة حك]م         إلا أنه يجوز ذلك، إذا آانت ا    
  .في الموضوع

  
 إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية الت]ي رفع]ت أمامه]ا ال]دعوى           )جديدة( : مكرر   5المادة  

ابعة متى آ]ان وج]ود الالت]زام لا يثي]ر نزاع]ا      الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المت    
  )1( .جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية

  
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوف]اة الم]تهم، وبالتق]ادم والعف]و ال]شامل،                )معدلة( : 6المادة  

  .  لقوة الشيء المقضيوبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز
نق]ضـاء الدع]ـوى العمومي]ة    ا وآـ]شفت ع]ن أن الحك]م ال]ذي ق]ضى ب       الإدان]ة دت إلـى   أ إجراءاتغير أنه إذا طرأت     

مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يج]وز إع]ادة ال]سير فيه]ا، وحينئ]ذ يتع]ين اعتب]ار التق]ادم موقوف]ا من]ذ الي]وم                        
  .يا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزورالذي صار فيه الحكم أو القرار نهائ

  .تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا آانت هذه شرطا لازما للمتابعة
  )2(.آما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا آان القانون يجيزها صراحة

  
نق]]ضاء ع]]شر س]]نوات آامل]]ة ت]]سري م]]ن ي]]وم اقت]]راف  تتق]]ادم ال]]دعوى العمومي]]ة ف]]ي م]]واد الجناي]]ات با  : 7المnnادة 

  . التحقيق أو المتابعةإجراءاتالجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من 
  . في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات آاملة من تاريخ آخر إجراءإجراءاتفإذا آانت قد اتخذت 

  . التحقيق أو المتابعةإجراءاتتناولهم أي إجراء من وآذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم ي
  

ويتب]ع ف]ي ش]أن التق]ادم الأحك]ام        . تتقادم الدعوى العمومية في مواد الج]نح بم]رور ث]لاث س]نوات آامل]ة               : 8المادة  
   .7الموضحة في المادة 

  
وفة بأفع]ال إرهابي]ة   لا تنقضي الدعوى العمومي]ة بالتق]ادم ف]ي الجناي]ات والج]نح الموص]         )جديدة(:  مكرر   8المادة  

  .وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية
لا تتق]ادم ال]]دعوى المدني]ة للمطالب]]ة ب]التعويض ع]]ن ال]]ضرر الن]اجم ع]]ن الجناي]ات والج]]نح المن]صوص عليه]]ا ف]]ي       

  )3(.الفقرة أعلاه
  

تسري آجال التق]ادم ف]ي ال]دعوى العمومي]ة المتعلق]ة بالجناي]ات والج]نح المرتكب]ة ض]د           )جديدة(  :1 مكرر8المادة  
  )4(.الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني

  
  
  
  
  

_____________  
  
  )4. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )347.ص  10ر.ج.(1985  مارس 4 المؤرخ في 05-86عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 744.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الثالثة بالأمر رقم 
  .تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا آانت هذه شرطا لازما للمتابعة

  .غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم ل الأمر حررت في ظ
لقانون الجزائي، وبصدور حكم اتنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة، بوفاة المتهم وبالتقادم، والعفو الشامل، وبإلغاء 

  .حائز لقوة الشيء المقضي
تزوير أو استعمال  كم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على وآشفت عن أن الحالإدانة أدت إلى إجراءاتغير أنه إذا طرأت 

 مقترف إدانةصار فيه الحكم نهائيا إلى يوم  مزور فإنه يجوز إعادة السير فيها وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي
  .و استعمال المزور أالتزوير

في حالة سحب  وتنقضي آذلك. ك بالصلح إذا آان القانون يجيزه بنص صريحآما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية فضلا عن ذل
  .الشكوى إذا آانت شرطا لازما للمتابعة

  
  )4.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )5.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ن]]ـه الأحك]]ام الموض]]حة ف]]ي أويتب]]ع ف]]ي شـ .بم]]ضي س]]نتين آ]]املتينالتق]]ادم ف]]ي م]]واد المخالف]]ات يك]]ون  : 9المnnادة 
  . 7المادة
  

  .تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني )معدلة ( :10المادة 
  )1( .غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية

  
بعد الفصل في ال]دعوى العمومي]ة، تخ]ضع إج]راءات التحقي]ق الت]ي أم]ر به]ا القاض]ي          ) جديدة(:  مكرر  10المادة  

  )2(.الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية
  

  
  الكتاب الأول

  في مباشرة الدعوى العمومية 
  وإجراء التحقيق

  
  الباب الأول

  

  في البحث والتحري عن الجرائم
  
  

تك]]ون إج]]راءات التح]]ري والتحقي]]ق س]]رية، م]]ا ل]]م ي]]نص الق]]انون عل]]ى خ]]لاف ذل]]ك، ودون  ) معدلnnة( : 11المnnادة 
  .إضرار بحقوق الدفاع

آل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بال]شروط المبين]ة ف]ي ق]انون العقوب]ات وتح]ت طائل]ة                   
  .العقوبات المنصوص عليها فيه

 لانتشار معلومات غير آاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب]ة  غير أنه تفاديا  
العامة دون سواه أن يطلع الرأي الع]ام بعناص]ر موض]وعية مستخل]صة م]ن الإج]راءات عل]ى أن لا تت]ضمن أي تقي]يم            

  )3( .للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  

  .تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني
  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(

  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06لت بالقانون رقم عد) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  

  . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية
  .ودون إضرار بحقوق الدفاع

السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص وآل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان 
  .عليها فيه
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  الفصل الأول
  في الضبط القضائي

  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
  رج]]ال الق]]ضاء وال]]ضباط والأع]]وان والموظف]]ون المبين]]ون ف]]ي ه]]ذا    الق]]ضائييق]]وم بمهم]]ة ال]]ضبط   : 12المnnادة 

  .لفصلا
رية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العـام علـى الضبـط القضائي بدائرة اختصاص آل ويتولى وآيل الجمهو

  .وذلك تحت رقابـة غرفـة الاتهام بذلـك المجلس. مجلس قضائي
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث 

  . لم يبدأ فيها بتحقيق قضائيعن مرتكبيها ما دام
  

  . فإن على الضبط القضائي تنفيـذ تفويضـات جهـات التحقيق وتلبية طلباتهاالتحقيقإذا ما افتتح  : 13المادة 
  

  :  القضائيلضبطا يشمل  : 14المادة 
  .ضباط الشرطة القضائية) 1
  .أعوان الضبط القضائي) 2
  . مهام الضبط القضائيالموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض) 3

  
  

  القسم الثاني 
  في ضباط الشرطة القضائية

  
  

  : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية) معدلة(  :15المادة 
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 1
  . ضباط الدرك الوطني- 2
  . محافظو الشرطة- 3
  . ضباط الشرطة- 4
  وا في سلك الدرك ثلاث سنـوات  ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمض- 5

 والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة الأقلعلى 
  .خاصة

 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنـوات على الأقل وعينوا بموجب قرار - 6
  .ووزير الداخلية والجـمـاعـات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصةمشترك صادر عن وزير العدل 

  ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا   - 7
  .بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

  )1(.سوميحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مر
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )3.ص  11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95 بالأمر رقم 7عدلت الفقرة رقم ) 1(
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  : 7الفقرة ) 29. ص 17ر.ج(،1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95  للأمر رقم استدراك
  ..."ح العسكرية للأمنللمصال: " ...   يقرأ             ..."لمصالح الأمن العسكري: "...بدلا من 

  
  : وحررت آما يلي) 79. ص5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 

  :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية 
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 1
  . ضباط الدرك الوطني- 2
  . الشرطةمحافظو - 3
  . ضباط الشرطة- 4
قل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك لألدرك  الذين أمضوا في سلك الدرك  ثلاث سنوات على ا ورجال ا ذوو الرتب في الدرك،-5

  .صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة
 وزير قل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عنلأ الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على االأمن مفتشو -6

  .العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لحنة خاصة
وزير الدفاع الوطني   ضباط  وضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن- 7

  .ووزير العدل
  .وميحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرس

  

  : وحررت آما يلي) 305. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :يتسم بصفة مأموري الضبط القضائي

   ضباط الدرك،- 1
 ثلاث سنوات في الخدمة، والذين عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الأقل ذوو الرتب في الدرك، والدرآيون الذين أمضوا على - 2

  .وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنةالعدل و
  . محافظو الشرطة- 3
  . ضباط الشرطة- 4
 وعينوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الأقل الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمن مفتشو - 5

  .الداخلية بعد استشارة اللجنة
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 6
  .حدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بمرسومي
  
  : ليي وحررت آما) 136. ص 9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68لغيت وعوضت بالأمر رقم أ

  :يتسم بصفة مأمور الضبط  القضائي 
  .ضباط الدرك) 1
 والذين قد عينوا بموجب قرار مشترك من الأقل ثلاث سنوات على  ورجال الدرك  الذين أمضوا في سلك الدرك رك،ذوو الرتب في  الد) 2

  .وزير العدل، حامل الأختام، ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
  .محافظو الشرطة) 3
 الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمنضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشوا ) 4
  . والداخلية بعد موافقة لجنة خاصةالأختام، وعينوا بموجب  قرار مشترك  من وزيري العدل حامل لأقلا

  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية) 5
  .يحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 حررت في ظل الأمر 

  :بصفة مأمور الضبط القضائي يتسم 
  .ضباط الدرك) 1
 والمعينون بموجب قرار مشترك من وزيري الأقلثلاث سنوات على الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ذوو الرتب في الدرك ورجال ) 2

  .العدل والدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة
  .محافظو الشرطة) 3
 الأقل الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمنطة ومفتشوا ضابط الشرطة والضباط المساعدون في الشر) 4

  .وعينوا بموجب قرار مشترك  من وزيري العدل والداخلية بعد موافقة اللجنة
  .ويحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم
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ل]]شرطة الق]]ضائية اخت]]صاصهم المحل]]ي ف]]ي الح]]دود الت]]ي يباش]]رون ض]]منها  اض]]باطيم]]ارس ) معدلnnة(: 16المnnادة 
  .وظائفهم المعتادة

، أن يباشروا مهمتهم في آافة دائ]رة اخت]صاص المجل]س الق]ضائي الملحق]ين      الاستعجالإلا أنه يجوز لهم في حالة      
  .به

 إذا طل]ب م]نهم أداء ذل]ك م]ن     ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في آافة الإقل]يم ال]وطني       
القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية ال]ذي يم]ارس وظائف]ه ف]ي المجموع]ة ال]سكنية                   

  .المعنية
وفي الحالات المن]صوص عليه]ا ف]ي الفق]رتين ال]سابقتين، يتع]ين عل]يهم أن يخب]روا م]سبقا وآي]ل الجمهوري]ة ال]ذي               

  .صاصهيباشرون مهمتهم في دائرة اخت
وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط  ال]شرطة، ال]ذين           

  .يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية
 لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة عل]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية الت]ابعين            

  .لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على آافة الإقليم الوطني
غير أنه فيما يتعلق ببح]ث ومعاين]ة ج]رائم المخ]درات والجريم]ة المنظم]ة عب]ر الح]دود الوطني]ة والج]رائم الماس]ة                

لخ]اص بال]صرف،    بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق]ة بالت]شريع ا             
  .يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى آامل الإقليم الوطني

ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وآيل الجمهوري]ة المخ]تص      
  )1( .إقليميا بذلك في جميع الحالات

  
تح]ت س]لطتهم أع]]وان ال]شرطة الق]]ضائية، م]ا ل]]م     يمك]ن ض]]باط ال]شرطة الق]]ضائية، و   )جديnnدة( : مكnرر  16المnادة  

يعت]]رض عل]]ى ذل]]ك وآي]]ل الجمهوري]]ة المخ]]تص بع]]د إخب]]اره، أن يم]]ددوا عب]]ر آام]]ل الإقل]]يم ال]]وطني عملي]]ات مراقب]]ة  
 16 أو أآثر يحمل على الاشتباه ف]يهم بارتك]اب الج]رائم المبين]ة ف]ي الم]ادة             مقبولالأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر      

  )2( .جهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابهاأعلاه أو مراقبة و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  

  )4. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي  )3.ص  11ر.ج(.1995 فبراير سنة 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم 
  .ظائفهم المعتادةويمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها 

  . أن يباشروا مهمتهم في آافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به- في حالة الاستعجال -إلا أنه يجوز لهم
ا مهمتـهم عـلى آافـة تـراب الجمهوريnة الجزائريnة الديمقراطيnة الnشعبية إذا طلnب مnنهم        أن يباشرو- في حالة الاستعجال-ويجوز لهم أيضا 

أداء ذلnnك مnnن طnnرف أحnnـد رجnnـال القnnضاء المختnnصين قانونnnا، وينبغnnي أن يnnساعدهم ضnnابط الnnشرطة القnnضائية الnnذي يمnnارس وظائفnnه فnnي        
  .المجموعة السكنية المعنية
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لnnسابقتين، يتعnnين علnnيهم أن يخبnnروا مnnسبقـا وآيnnل الجمهوريnnة الnnذي يعملnnون فnnي دائnnرة      وفnnي الحnnالات المنnnصوص عليهnnا فnnي الفقnnرتين ا   
  .اختصاصه

وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائnر للnشرطة، فnإن اختnصاص محnافظي وضnباط الnشرطة، الnذين يمارسnون وظnائفهم فnي                
  .إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية

ية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضبـاط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمnن العnسكري      لا تطبق أحكام الفقرات الثان    
  .الذين لهم الاختصاص على آافة التراب الوطني

آامnل  غير أنه فيمnا يتعلnق ببحnث ومعاينnة الجnرائم الموصnوفة بأفعnال إرهابيnة أو تخريبيnة، يمتnد اختnصاص ضnباط الnشرطة القnضائية إلnى                        
  .التراب الوطني

  .ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وآـيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات
  

  :وحررت آما يلي ) 79. ص 5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85م عدلت بالقانون رق
  .دود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادةيمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الح

  .ختصاص المجلس القضائي الملحقين بهن يباشروا مهمتهم في آافة دائرة ا أ-في حالة الاستعجال -إلا أنه يجوز لهم 
ذا طلب منهم  أن يباشروا مهمتهم على آافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إ- في حالة الاستعجال -ويجوز لهم أيضا 

أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في 
  .المجموعة السكنية المعنية

ئرة وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وآيل الجمهورية الذي يعملون في دا
  .اختصاصه

وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في 
  .إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية

من العسكري الذين لهم حكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للألا تطبق أ
  .الاختصاص على آافة التراب الوطني

  
  : وحررت آما يلي) 305. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  .يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة
  .عجال أن يباشروا مهمتهم في آل دائرة اختصاص المجلس الملحقين بهغير أنه يجوز لهم في حالة الاست

ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في آامل أراضي الجمهورية، إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين 
  .الدائرة المختصةبموجب القانون، ويجب أن يكونوا مصحوبين بمأمور ضبط  قضائي يباشر وظيفته في نفس 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يجبروا مقدما وآيل الدولة الذي يطلب منهم مباشرة أعمالهم في 
  .دائرة اختصاصه

ي إحداها وفي آل منطقة عمران مقسمة إلى دوائر للشرطة فإن اختصاص محافظي الشرطة وضباط الشرطة  الذين يمارسون مهامهم ف
  .يشمل آل المنطقة

  
  : السطر الثاني 4الفقرة ) 3062.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  ..."يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وآيل الدولة : "...    يقرأ        ..."يعين عليهم أن يجبروا مقدما وآيل الدولة : "... بدلا من 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقملأمرحررت في ظل ا
  .يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

جال دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها ويجوز لهم أيضا في حالة الاستع ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في آافة
  .أن يباشروا مهمتهم في آافة نطاق أراضي الجمهورية إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وآيل الدولة الذين يطلبون لمباشرة أعمالهم في 
  .دائرة اختصاصه

 نطقة عمران مقسمة إلى دائرات للشرطة فإن اختصاص محافظي الشرطة الذين يمارسون مهامهم في أحداها يشمل آافةوفي آل م
  .المنطقة

  
  )5. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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 ويتلق]]]ون 13 و12ة ف]]ي الم]]ادتين   يباش]]ر ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية ال]]سلطات الموض]]ح       )معدلnnة (  :17المnnادة  
  .الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية

عن]]د مباش]]رة التحقيق]]ات وتنفي]]ذ الإناب]]ات الق]]ضائية، لا يج]]وز ل]]ضباط ال]]شـرطة القـ]]ضائية طل]]ب أو تل]]ق أوام]]ر أو  
  .28اعاة أحكام المادة تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها، وذلك مـع مر

يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام ل]دى المجل]س  الق]ضائي المخ]تص إقليمي]ا، أن               
يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلام]ي ن]شر إش]عارات أو أوص]اف أو ص]ور تخ]ص أشخاص]ا يج]ري البح]ث                    

  .عال إرهابية أو تخريبيةعنهم أو متابعتهم لارتكابهـم جـرائـم موصوفة بأف
 42وفي حالة الجرم المشهود سواء أآان جناية أو جنحة ف]إنهم يمارس]ون ال]سلطات المخول]ة له]م بمقت]ضى الم]ادة           

  .وما يليها
  )1(.ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم

  
 يح]رروا محاض]ر بـأعمال]ـهم وأن يب]ادروا بغي]ر تمه]ل إل]ى             يتعين على ض]باط ال]شرطة الق]ضائية أن          :18المادة  

  .إخطار وآيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التـي يحررونـها مصحوبة بنسخة منها مؤش]ر     

آـذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وآذلك الأش]ياء  عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها و   
  .المضبوطة

  .وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وآيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة
  .ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها

  
 النائب العام ملف]ا فردي]ا لك]ل ض]ابط ش]رطة ق]ضـائية ي]ـمارس س]لطات ال]ضبط                يمسك )جديدة( : مكرر   18المادة  

  . من هذا القانون208القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضـائي وذلـك مع مراعاة أحكام المادة 
يتولى وآيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنق]يط ض]ـباط ال]شرطـة الق]ضائيـة الع]املين ب]دائرة اخت]صاص           

  .حكمةالم
  )2(. في الحسبان عند آل ترقيةالتنقيطيؤخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )5. ص 34ر.ج .(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

   :  وحررت آما يلي) 3.ص  11 ر.ج(،1995 فبراير سنة 25 المؤرخ في 10-95  بالأمر رقم الأولىتممت الفقرة 
يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو 

متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة  لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم  أو
  .تخريبيةبأفعال إرهابية أو 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر

 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات 13 و12يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 
  .وإجراء التحقيقات الابتدائية

  . وما يليها42م يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة وفي حالة الجرم المشهود سواء أآان جناية أو جنحة فإنه
  . مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهميلجئواولهم الحق أن 

  
  )5. ص 34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  القسم الثالث
  في أعوان الضبط القضائي

  
يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو م]صالح ال]شرطة وذوو الرت]ـب ف]ي ال]درك ال]وطني               ) معدلة : (19المادة  

  )1(.ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفــة ضباط الشرطة القضائية
  

باط يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ض        ) معدلة : (20المادة  
ال]]شرطة الق]]ضائية ف]]ي مباش]]رة وظ]]ائفهم ويثبت]]ون الج]]رائم الم]]ـقررة ف]]ـي ق]]انون العقوب]]ات ممتثل]]ين ف]]ي ذل]]ك لأوام]]ر     

الهيئة ال]ـتي ينت]ـمون إليه]ـا ويقوم]ون بجم]ع آاف]ة المعلوم]ات الكاش]فة ع]ن مرتكب]ي تل]ك                  رؤسائهم مع الخضوع لنظام   
  )2(.الجرائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )  4.ص  11ر.ج.( 1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95مر رقم عدلت بالأ) 1( 

  
  :   وحررت آما يلي) 6. ص80ر.ج(،1993 ديسمبر 4 المؤرخ في 14-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 
      :يعد من أعوان الشرطة القضائية

ي الذين  ليست لهم صفة ضباط  شرطة موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدرآيون ومستخدمو الأمن العسكر) 1
  .قضائية

  .ذوو الرتب في الشرطة البلدية) 2
  

  :وحررت آما يلي ) 79. ص5 ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
كري الذين يعد من أعوان الضبط  القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العس

  .القضائية ليست لهم صفة ضباط الشرطة
  

  : وحررت آما يلي )306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :يعد من أعوان الضبط القضائي 

  . موظفو  إدارات الشرطة العاملون، وذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي- 1
  . أعوان الشرطة البلدية- 2
  
  :  السطر الثاني الأولىالفقرة ) 3062.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  
ورجnال الnدرك الnذين ليnست لهnم صnفة مnأموري الnضبط         :"...يقnرأ  "ورجال الnدرك الnذين لهnم صnفة مnأموري الnضبط القnضائي         :"...بدلا من 

  "لقضائيا
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمي ظل الأمرحررت ف
  :يعد من أعوان الضبط القضائي 

  .موظفو  إدارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي) 1
  .أعوان وحراس البلديات) 2
  
  )79. ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يقوم موظفو إدارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي بمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة 

لين في ذلك  لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتث
  .ويقومون بجمع آافة المعلومات الموصلة إلى الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم
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  القسم الرابع
  في الموظفين والأعوان المكلفين 
  ببعض مهام الضبط القضائي

  
والأع]]وان الفني]]ون والتقني]]ون المخت]]صـون ف]]ي الغاب]]ات  يق]]وم رؤس]]اء الأق]]سام والمهندس]]ون ) معدلnnة( : 21المnnادة 

ق]انون الغاب]ات وت]شريع ال]صيد ونظ]ام       وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتح]ري ومعاين]ة جن]ـح ومخـالف]ـات           
السير وجميع الأنظمة التي عين]وا ف]ـيها ب]صفة خاص]ة وإثباته]ا ف]ي محاض]ر ض]من ال]شروط المح]ددة ف]ي الن]صوص                           

  ) 1(.الخاصة
  
يقوم الأعوان الفني]ون والتقني]ون المخت]صون ف]ي الغاب]ات وحماي]ة الأراض]ـي واست]صلاحها           )معدلة(  :22ادة  الم
  . المنزوعة وضبطها في الأماآن التي تنقل إليها ووضعها تحـت الحراسةالأشياءبتتبع 

سورة المتج]]اورة إلا غي]]ر أن]]ه لا ي]]سوغ له]]م ال]]دخول ف]]ي المن]]ازل والمعام]]ل أو المب]]اني أو الأفني]]ة والأمـاآ]]ـن الم]]  
بح]]ضور أح]]د ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية، ولا يج]]وز له]]ـذا ال]]ضابط أن يمتن]]ع ع]]ن م]]صاحبتهم وعلي]]ه أن يوق]]ع عل]]ى     

عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخام]سة ص]باحا وبع]د              المحضر الذي يحرر  
  )2(.الساعة الثامنة مساء

  
____________  

______________  
  )79.ص 5ر.ج(1985 يناير 26لمؤرخ في  ا02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ري بواسnطة  البحnث والتحn  براضnي واستnصلاحها   لأعnوان التقنيnون، والتقنيnون المتخصnصون، فnي الغابnات وحمايnة ا        لأيقوم المهندسnون وا   

نظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حnسب الnشروط    لأالمحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع ا    
  .المحددة بنصوص خاصة

  .ي محاضرويقوم أعوان الضبط البلدي بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات التي تمس الملكية الغابية أو القروية وإثباتها ف
  

  :وحررت آما يلي ) 136. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
راضي واستصلاحها بالبحث والتحري في لأعوان الفنيون للغابات وحماية الأقسام والأل ورؤساء الأشغايقوم المهندسون ومهندسو ا

نظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وذلك ضمن الشروط لأم السير وجميع االجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظا
المحددة بالنصوص الخصوصية، آما يقومون بإثباتها في محاضر ويقوم الحراس القرويون بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات التي 

  .ثباتها في محاضرإتمس بالملكية الغابية والقروية و
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
عوان الفنيون للمياه والغابات وحفراء الحقول بالبحث والتحري عن الجنح والمخالفات التي فيها لأقسام والأيقوم المهندسون ورؤساء ا

  .اعتداء على ملكية تلك الغابات أو الحقول وإثباتها في محاضر
  

  )80. ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 الأشياءراضي واستصلاحها، وآذلك أعوان الشرطة البلدية بتتبع لأعوان التقنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأيقوم ا

  .تنقل إليها، ويضعونها تحت الحراسةماآن التي لأالمنتزعة وضبطها في ا
لا بحضور أحد مأموري الضبط إماآن المسورة المتجاورة لأيسوغ لهم الدخول إلى المنازل والمعامل والمباني أو الأفنية وا غير أنه لا
التي شهدها، ولا يجوز وز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية  يجلا القضائي، و

  .أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء
  

  :وحررت آما يلي  )136. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
 المنزوعة الأشياءراس القرويون للبلديات بتتبع راضي واستصلاحها وآذلك الحلأعوان الفنيون للغابات وحماية الأقسام والأيقوم رؤساء ا
  .ليها، ويضعونها تحت الحراسةإماآن التي تنقل لأوضبطها في ا
لا بحضور أحد مأموري الضبط لأماآن المسورة المتجاورة إيسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية وا غير أنه لا

 أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها، ولا يجوز القضائي،  ولا يجوز لهذا المأمور
  . أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر
 التي نزعت أو نقلت من مكانها في الأشياءفنيون للمياه والغابات وحفراء الحقول في البلديات بتتبع عوان اللأقسام والأيقوم رؤساء ا

  .الأماآن التي نقلت إليها ويضعونها تحت الحراسة
وري الضبط لا بحضور أحد مأمإماآن المسورة لأغير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل أو المعامل أو المباني أو الأفنية المتلاصقة أو ا

  . الذي شهدهالإجراءولا يجوز لذلك المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن . القضائي
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لرؤساء الأقسام وأعوان الغاب]ات وحماي]ـة الأراض]ـي واست]صلاحـها أن يقت]ادوا، إل]ى وآي]ل        ) معدلة : (23المادة  
ق]رب، آ]ل ش]خص ي]ضبطونه ف]ي جنح]ة متل]بس به]ا إلا إذا آان]ت مقاوم]ة           الجمهورية أو ضابط ال]شرطة الق]ضائية الأ     
  .المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا

وفي هذه الحالة، يعدون محضرا ف]ي جمي]ـع الم]ـعاينات المج]رات ب]ـما ف]ي ذل]ك إثب]ات المقاوم]ة ث]م يرس]لونه إل]ى                 
  .النيابة العامة مباشرة

لغاب]]ات وحماي]]ة الأراض]]ي واست]]صلاحها، أثن]]اء ممارس]]تهم لمه]]امهم  ويج]]وز لرؤس]]اء الأق]]سام والأع]]وان الفني]]ين ل
  )1(.، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية21المنصوص عليها في المادة 

  
ي]د الم]ساعدة م]ن       يجوز لوآيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب        ) معدلة( : 24المادة  

  )2(.راضي واستصلاحهالأماية ارؤساء الأقسام وأعوان الغابات وح
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  

  )80. ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ا، إلى وآيل الدولة أو مأمور الضبط القضائي الأقرب، آل لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادو

  .شخص يضبطونه متلبسا بجنحة إلا إذا آانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا 
  .وفي هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجرات بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة

ؤساء الأقسام والأعوان التقنيين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في ويجوز لر
  .، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية21المادة 

  .ض لهم هذا الطلبآما يجوز لأعوان الشرطة البلدية أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة ولا يجوز له أن يرف
  

  :وحررت آما يلي ) 136. ص9ر.ج(،1968 يناير23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا إلى وآيل الدولة أو مأمور الضبط الأقرب آل شخص 

  .ة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرايضبطونه في جنحة متلبس بها، إلا إذا آانت مقاوم
  .وفي هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجرات بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة

 21ا في المادة يجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليه
  .أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية

  .  ويجوز للحراس القرويين أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض  ذلك 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 للمياه والغابات  وحفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضبط القضائي آل شخص لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين
  .يضبطونه في جنحة متلبس بها

 أن يستعينوا مباشرة 21آما يجوز لرؤساء الأقسام والمعاونين الفنيين للمياه والغابات في سبيل أداء وظائفهم المنوه عنها في المادة 
  .وز لحفراء الحقول أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلكويج.بالقوة العمومية

  

  )80. ص5ر.ج.( 1985 يناير 26  المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
راضي لأقسام، وأعوان الغابات وحماية الأل الدولة وقاضي التحقيق ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ايجوز لوآي

  .واستصلاحها، وأعوان الشرطة البلدية
  

  :وحررت آما يلي ) 137. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
راضي لأقسام وأعوان الغابات وحماية الأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ايجوز لوآيل الدولة ولقاضي التحقيق ولمأ

  .واستصلاحها والحراس القرويين
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 الفنيين للمياه والغابات وآذلك  عوانلأقسام والأيجوز لوآيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ا

  .بحفراء الحقول لمعاونتهم
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ي]]]سلم رؤس]]]اء الأق]]]سام وأع]]]وان الغاب]]]ـات وحماي]]]ـة الأراض]]]ي واست]]]صلاحـها لرؤس]]]ائهم  ) معدلnnnة : (25المnnnادة 
  ) 1(.21التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 

  
 إلى وآلاء الجمهوريـة عن طري]ق ض]ابط     يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم       )معدلة : (26المادة  

  .الشرطة القضائية الأقرب
  )2(.ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معايـنة المخالفـة على الأآثر

  
يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعـض سلطـات الضبط الق]ضائي الت]ي تن]اط               : 27المادة  
  .وجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحـدود المـبينة بتلك القوانينبهم بم

ويكون]]ون خاض]]عين ف]]ي مباش]]رتهم مه]]ام ال]]ضبط الق]]ضائي الموآول]]ة إل]]يهم لأحك]]ام الم]]ادة الثالث]]ة ع]]شرة م]]ن ه]]ذا    
  .القانون
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___________  
  
  )137. ص9ر.ج(. 1968ير ينا23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66   رقمحررت في ظل الأمر
  .عوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم التدريجيين محاضرهم التي يثبتون فيها الاعتداءات على ملكية الغاباتلأقسام والأيسلم رؤساء ا

  
  )6. ص80ر.ج.(1993 ديسمبر 4في  المؤرخ 14-93 بالمرسوم التشريعي رقم عدلت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
يسلم أعوان الشرطة البلدية محاضرهم لوآلاء الدولة عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي ، آما ترسل نسخ من تلك المحاضر 

  .افظ  الشرطةللإطلاع،  إلى قائد فرقة الدرك  ومح
  .ويتعين أن ترسل هذه المحاضر للمختصين، خلال خمسة أيام على الأآثر، يحسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة، موضوع المحضر

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

من العمومي المحلي لألشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح ايسلم حفراء حقول البلديات محاضرهم لوآلاء الدولة عن طريق محافظ ا
  .وفي حالة عدم وجودهما فلقائد فرقة الدرك. للجهة

  .ويتعين أن يتم إرسال هذه المحاضر للمختصين خلال خمسة أيام على الأآثر يحتسب فيها اليوم الذي اثبتوا فيه الواقعة موضوع المحضر
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  القسم الخامس
  الفي سلطات الولاة في مج
   الضبط القضائي

  
الاستعجال فحسب، إذا لم يكن  يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمـن الدولـة وعنـد          : 28المادة  

 ال]ضرورية  اتالإج]راء أن يق]وم بنف]سه باتخ]اذ جمي]ع      قد وصل إل]ى علم]ه أن ال]سلطة الق]ضائية ق]د أخط]رت بالح]ادث           
  .و يكلف بذلك آتابة ضباط الشرطة القضائية المختصينلإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أ

 س]اعة  48ذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليـغ وآـيل الجمهورية خ]لال        وإ
 وأن يتخل]]ى عنه]]ا لل]]سلطة القـ]]ضائيـة ويرس]]ل الأوراق لوآي]]ل الجمهوري]]ة ويق]]دم جمي]]ع   اتالإج]]راءالتالي]]ة لب]]دء ه]]ذه 

  .شخاص المضبوطينالأ
يتعين على آل ضابط الشرطة القضائية تلقى من الوالي حال قيام]ه بالعم]ـل بموج]ـب الأحك]ام ال]سابقة وعل]ى آ]ل             
موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسـل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني ه]ذه الإخط]ارات        

  .بغير تأخير إلى وآيل الجمهورية
  
   الثانيالفصل

  في النيابة العامة
  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
وه]ي تمث]ل أم]ام آ]ل     . تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتـمع وتطالـب بتطبـيق الق]انون   : 29المادة  
  .ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. جهة قضائية

ولها في سبيل مباشرة وظيفته]ا  . ضوره آما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء       ويتعين أن ينطق بالأحكام في ح     
  .آما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية. أن تلجأ إلى القوة العمومية

  
  .لعقوباتا م المتعلقـة بقانـونالنائب العام بالجرائ يسوغ لوزير العدل أن يخطر : 30المادة 

ات أو يخط]]ر الجه]]ة الق]]ضائية أن يباش]]ر أو يعه]]د بمباش]]رة متابع]] يكلف]]ه آتاب]]ة ب]]آم]]ا ي]]سوغ ل]]ه ف]]ضلا ع]]ن ذل]]ك أن
  .المختصة بما يراه ملائما من طلبات آتابية

  
  .يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي  :31المادة 

  .ية التي يرونها لازمة لصالح العدالةولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفو
  

يتعين على آل سلطة نظامية وآل ضابط أو موظ]ف عم]ومي ي]صل إل]ى علم]ه أثن]اء مباش]رته مه]ام              : 32المادة  
ويرس]ل إليه]ا المحاض]ر    . وأن يوافيه]ا بكاف]ة المعلوم]ات   . وظيفته خبر جناية أو جنحة إب]لاغ النياب]ة العام]ة بغي]ر ت]وان      

  .بهاوالمستندات المتعلقة 
  

  القسم الثاني
  في اختصاصات ممثلي
   النيابة العامة

  
  .يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاآم) معدلة( : 33المادة 

  )1( .ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه
  

___________  
  

  )306. ص7ر.ج.(1982ر  فبراي13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاآم

  .ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه
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  .لقضائي يمثلها النائب العامالنيابة العامة لدى المجلس ا) معدلة( : 34المادة 

  )1(.يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين
  

يمث]]ل وآي]]ل الجمهوري]]ة النائ]]ب الع]]ام ل]]دى المحكم]]ة بنف]]سه أو بواسط]]ـة أح]]ـد م]]ساعديه وه]]و يباش]]ر    : 35المnnادة 
  .الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله

  
  : يقوم وآيل الجمهورية بما يأتي  )معدلة(:  36المادة 

 إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع ال]سلطات وال]صلاحيات           -
  المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

   مراقبة تدابير التوقيف للنظر،-
  أشهر، وآلما رأى ذلك ضروريا،) 3(ثة  زيارة أماآن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل آل ثلا-
   مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،-
 تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه ب]شأنها ويخط]ر الجه]ات الق]ضائية المخت]صة ب]التحقيق أو           -

أو ال]]ضحية إذا آ]]ان / ي]]أمر بحفظه]]ا بمق]]رر يك]]ون ق]]ابلا دائم]]ا للمراجع]]ة ويعل]]م ب]]ه ال]]شاآي و المحاآم]]ة للنظ]]ر فيه]]ا أو
  معروفا في أقرب الآجال،

   إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذآورة أعلاه،-
   الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،-
  )2(.تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم العمل على -
  
  
  
  
  

___________  
  
  )735. ص46ر.ج.(1971 يونيو سنة 3 المؤرخ في 34-71عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام 

  .يساعد النائب العام في ذلك نائب عام مساعد وواحد أو أآثر من وآلاء النيابة العامةو
  
  )5. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي )5. ص34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم
  :يقوم وآيل الجمهورية

  لشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها، بتلقي المحاضر وا-
   يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عـن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات،-
  . يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقـب تدابير التوقيف للنظر-
  .جهات القضائية ما يراه لازما من طلبات ويبدي أمام تلك ال-
  . ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية-
  . ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم-
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يقوم وآيل الدولة

  شكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها، بتلقي المحاضر وال-
   و يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات،-
  . ويبلغ  الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاآمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء-
  .بدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات وي-
  . ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية-
  .  ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم-
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اء وج]ه  ف]  أم]را بانت إذا لم يتم إخطار أي]ة جه]ة ق]ضائية، أو إذا أص]در قاض]ي التحقي]ق         ) جديدة (: مكرر   36المادة  
الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وآيل الجمهورية أن يقرر، ب]صفة تلقائي]ة أو بن]اء عل]ى طل]ب،               

  .رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي
بانتف]اء وج]ه   أشهر من تاريخ الإع]لام بمق]رر الحف]ظ أو تبلي]غ الأم]ر      ) 6(وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة    

  .الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
أش]هر م]ن ت]اريخ    ) 3(ويكون الأمر آذلك بالنسبة للأشياء التي تق]رر رده]ا ول]م يطال]ب به]ا ص]احبها خ]لال ثلاث]ة              

  )1(.تبليغه
  

ة بم]ـكان وق]ـوع الجريم]ـة، وبمح]ل إقام]ة أح]د           يتحدد الاختصاص المحلي لوآي]ل الجمهوري]      ) معدلة : (37المادة  
الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمـكان الـذي تـم في دائرته القبض عل]ى أح]د ه]ؤلاء الأش]خاص حت]ى ول]و             

  .حصل هذا القبض لسبب آخر
ي يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوآيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاآم أخرى، ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]                

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي]ة للمعطي]ات وج]رائم     
  )2(.تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )5. ص84ر .ج.(2006ديسمبر  20 المؤرخ في 22-06أضيقت بالقانون رقم ) 1(
  
  )5.  ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 رقم عدلت بالقانون) 2( 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 

              nساهمتهم فيهnي مnشتبه فnخاص المnان  يتحدد الاختصاص المحلي لوآيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشnا أو بالمك
  .الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
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  الفصل الثالث
  في قاضي التحقيق

  
 البح]ث والتح]ري ولا يج]وز ل]ـه أن ي]شترك ف]ي الحك]م ف]ي           إج]راءات تن]اط بقاض]ي التحقي]ق       ) معدلة( : 38المادة  

  . ذلك الحكم باطلاقضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا آان
  .وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

ويختص بالتحقيق في الحادث بن]اء عل]ى طل]ب م]ن وآ]ـيل الجم]ـهورية أو ش]كوى م]صحوبة بادع]اء م]دني ض]من               
  .73 و67الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 وم]ا  57ش]ر قاض]ي التحقي]ق ال]سلطات المخول]ة ل]ه بمقت]ضى الم]ادة               ه]ا يبا   الجناي]ة أو الجنح]ـة المت]ـلبس ب        في حالة 
  )1(.يليها
   
  )2( )ةغامل( : 39لمادة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  

  )1187. ص80 ر.ج. (1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثالثة بالأمر رقم  )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
لا آnان ذلnك   إ البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك  في الحكم في قضايا نظرهnا بnصفته قاضnيا للتحقيnق و    إجراءاتتناط بقاضي التحقيق    

  . الحكم باطلا
  .وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

 الدولnة أو شnكوى مnصحوبة بادعnاء مnدني ضnمن الnشروط المنnصوص عليهnا فnي           ويختص بالتحقيق في الحادث بناء علnى طلnب مnن وآيnل        
  . وما يليها56وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة . 73 و67المادتين 

  

  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )6. ص34 ر.ج.( 2001 يونيو 26  المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
  .يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بنفس الأشكال

  
  :   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل القانون رقم 

  .ار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديديعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قر
  .ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها

 قاض آخر مؤقتا بقرار من وزير العدل حامل الأختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضي المعين ويجوز في حالة الضرورة انتداب
  .ولىالأحسبما سبق الذآر في الفقرة 
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يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أح]د الأش]خاص               ) معدلة : (40المادة  
المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حت]ى ول]و آ]ان ه]ذا الق]بض ق]د ح]صل           

  .لسبب آخر
دائ]رة اخت]صاص مح]اآم أخ]رى، ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]ي             يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إل]ى         

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي]ة للمعطي]ات وج]رائم     
  )1(. تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
ه]]ذا الق]]انون المتعلق]]ة بال]]دعوى العمومي]]ة والتحقي]]ق والمحاآم]]ة أم]]ام    تطب]]ق قواع]]د  )جديnnدة( : مكnnرر 40المnnادة 

 من هذا القانون، مع مراعاة أحك]ام  329، و40، 37الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد         
  )2(. أدناه5 مكرر 40 إلى 1 مكرر 40المواد من 

  
ضائية ف]ورا وآي]ل الجمهوري]ة ل]دى المحكم]ة الك]ائن به]ا           يخب]ر ض]باط ال]شرطة الق]        )جديnدة (  :1 مكnرر  40المادة  

ويرسل هذا الأخي]ر ف]ورا الن]سخة الثاني]ة إل]ى النائ]ب       . مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق   
  )3(.العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 رقم  بالقانونعدلت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1187. ص80ر.ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا لمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  في اقترافها أو بمحل 

  . ض على أحد من هؤلاء الأشخاص حتى ولو آان هذا القبض قد حصل لسبب آخرالقب
  .ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دوائر اختصاص محاآم أخرى
  . و في هذه الحالة يكلف من قبل وآيل الدولة المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد من الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  في اقترافها أو 

  . بمحل القبض على أحد من هؤلاء الأشخاص حتى ولو آان هذا القبض قد حصل لسبب آخر
  .ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دوائر اختصاص محاآم أخرى

وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يؤول الاختصاص في القضايا الجنائية إلى قاضي التحقيق في  المحكمة الكائنة في مقر 
  .المجلس القضائي

  
  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 2(
  

  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 3(
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يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اخت]صاص         )معدلة( : 2 مكرر 40المادة  
ذه الحال]ة يتلق]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية الع]املون       وف]ي ه]  .  مكرر م]ن ه]ذا الق]انون   40المحكمة المذآورة في المادة   

  )1( . لدى هذه الجهة القضائيةبدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وآيل الجمهورية
  

يجوز للنائب العام لدى المجلس الق]ضائي التابع]ة ل]ه الجه]ة الق]ضائية المخت]صة، أن          )معدلة(  :3 مكرر 40المادة  
  . جميع مراحل الدعوىيطالب بالإجراءات في

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، ي]صدر قاض]ي التحقي]ق أم]را ب]التخلي ع]ن الإج]راءات لفائ]دة قاض]ي التحقي]ق ل]دى                
وف]ي ه]ذه الحال]ة يتلق]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية        .  مكرر من ه]ذا الق]انون    40المحكمة المختصة المذآورة في المادة      

  )2( .مات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائيةالعاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلي
  

يح]]تفظ الأم]]ر ب]]القبض أو الأم]]ر ب]]الحبس المؤق]]ت ال]]ذي ص]]در ض]]د الم]]تهم، بقوت]]ه   )جديnnدة( : 4 مكnnرر40المnnادة 
 123 مك]رر أع]لاه، م]ع مراع]اة أحك]ام الم]واد       40التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذآورة ف]ي الم]ادة         

  )3(.يها من هذا القانونوما يل
  

يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق تلقائي]]ا أو بن]]اء عل]]ى طل]]ب النياب]]ة العام]]ة وط]]وال م]]دة            )جديnnدة( : 5 مكnnرر40المnnادة 
 المتح]صل عليه]ا م]ن الجريم]ة     الأم]وال ، أن يأمر باتخاذ آل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز         اتالإجراء

  )4(.أو التي استعملت في ارتكابها
  
  ب الثانيالبا

  في التحقيقات
  

  الفصل الأول
  في الجناية أو الجنحة المتلبس بها

  
  .توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا آانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها : 41المادة 

دا م]ن وق]ت   آما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا آان الشخص المشتبه في ارتكابه إياه]ا ف]ي وق]ت قري]ب ج]        
وق]وع الجريم]]ة ق]]د تبع]ه العام]]ة بال]]صياح أو وج]دت ف]]ي حيازت]]ه أش]ياء أو وج]]دت آث]]ار أو دلائ]ل ت]]دعو إل]]ى افت]]راض      

  .مساهمته في الجناية أو الجنحة
وتتسم بصفة التلبس آل جناية أو جنحة وقعت ولو في غي]ر الظ]روف المن]صوص عليه]ا ف]ي الفق]رتين ال]سابقتين،           

نزل وآشف المنزل عنها عق]ب وقـوعه]ـا وب]ادر ف]ي الح]ال باس]تدعاء أح]د ض]باط ال]شرطة                 إذا آانت قد ارتكبت في م     
  .القضائية لإثباتها

  
  
  

___________  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم   عدلت)1(
  

   : آما يأتي )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون
  . مكرر من هذا القانون40 النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذآورة في المادة يطالب

  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :ي  آما يأت)5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون
  .يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذآورة 
  .ن هذا القانون مكرر م40في المادة 

  
  )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 3(
  
 )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 4(
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يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالـة تلـبس أن يخطر بها وآي]ل الجمهوري]ة           : 42المادة  
  .فور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجـناية ويـتخذ جميع التحريات اللازمةعلى ال

  .وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي
  .وأن يضبط آل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة

  .اوأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليه
  

يحظر، في مكان ارتكاب جناية على آل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على    ) معدلة : (43المادة  
حالة الأماآن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقي]ق الق]ضائي، وإلا عوق]ب               

  . دج1.000 إلى 200بغرامة من 
الحظ]]ر حال]]ة م]]ا إذا آان]]ت التغيي]]رات أو ن]]زع الأش]]ياء لل]]سلامة وال]]صحة العمومي]]ة أو   غي]]ر أن]]ه ي]]ستثنى م]]ن ه]]ذا  
  .تستلزمها معالجة المجني عليهم

وإذا آان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقل]ة س]ير العدال]ة عوق]ب عل]ى ه]ذا الفع]ل ب]الحبس م]ن                
  )1(.دج 10.000 إلى 1.000ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

  
يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يظهر أنهم س]اهموا              لا )معدلة : (44المادة  

في الجناية أو أنهم يح]وزون أوراق]ا أو أش]ياء له]ا علاق]ة بالأفع]ال الجنائي]ة المرتكب]ة لإج]راء تفت]يش إلا ب]إذن مكت]وب                     
 وجوب الاستظهار بهذا الأم]ر قب]ل ال]دخول إل]ى المن]زل وال]شروع       صادر من وآيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع   

  .في التفتيش
ويكون الأمر آذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادتين         

  . من هذا القانون40 و37
 الدليل وعنوان الأم]اآن الت]ي س]تتم    يجب أن يتضمن الإذن المذآور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن   

  .زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان
تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه عن]د الاقت]ضاء أن ينتق]ل إل]ى ع]ين               

  . المكان للسهر على احترام أحكام القانون
لعمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذآره]ا ف]ي إذن القاض]ي ف]إن ذل]ك لا يك]ون س]ببا         أثناء هذه افت  إذا اآتش 

  )2 (.لبطلان الإجراءات العارضة
  
  
  

___________  
  
  )306. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
في مكان ارتكاب الجناية على آل شخص لا صفة له أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماآن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع يحظر 

  . دينار500 إلى 100و إلا عوقب بغرامة من . أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي
غييرات أو نزع الأشياء تقتضيها السلامة أو الصحة العمومية أو تستلزمها معالجة ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا آانت الت

  .المجني عليهم
وإذا آان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 

  . دينار10.000 إلى 1.000سنوات وبغرامة من  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06لت بالقانون رقم  عد)2(
   

  : آما يأتي )307. ص7ر.ج.( 1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
أشياء لا يـجوز لضبـاط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يـظهر أنـهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو 

متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وآيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا 
  .الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ  في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

بط القضائي الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يكونون قد  ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة يجوز لمأمور الض
  .بالأفعال الجنائية ويجري تفتيشا ويحرر عنه محضرا
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  :  أعلاه على الوجه الآتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة  )معدلة : (45المادة 
لتفتيش في م]سكن ش]خص ي]شتبه ف]ي أن]ه س]اهم ف]ي ارتك]اب الجناي]ة فإن]ه يج]ب أن يح]صل التفت]يش                      إذا وقع ا   � 1

بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط ال]شرطة الق]ضائية مل]زم ب]أن يكلف]ه بتعي]ين ممث]ل             
ملي]]ة ش]]اهدين م]]ن غي]]ر وإذا امتن]]ع ع]]ن ذل]]ك أو آ]]ان هارب]]ا اس]]تدعى ض]]ابط ال]]شرطة الق]]ضائية لح]]ضور تل]]ك الع  . ل]]ه

  .الموظفين الخاضعين لسلطته
 إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإن]ه   � 2

  .يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة
ية وحده مع الأشخاص السابق ذآرهم في الفق]رة الأول]ى أع]لاه الح]ق ف]ي الإط]لاع عل]ى                 ولضابط الشرطة القضائ  

  .الأوراق أو المستندات قبل حجزها
غير أنه يجب عند تفتيش أم]اآن ي]شغلها ش]خص مل]زم قانون]ا بكتم]ان ال]سر المهن]ي أن تتخ]ذ مق]دما جمي]ع الت]دابير               

  .اللازمة لضمان احترام ذلك السر
تندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء تغلق الأشياء أو المس

  .أو آيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  .ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة

منظمة عبر الح]دود الوطني]ة والج]رائم الماس]ة     لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة ال     
بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق]ة بالت]شريع الخ]اص بال]صرف،                  

  )1 (.باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وآذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذآورة أعلاه
  

 دين]ار آ]ل م]ن    20.000 إل]ـى  2.000يعاقب بالحبس من ش]هرين إل]ى س]نتين وبغرام]ة تت]راوح ب]ـين                 : 46المادة  
أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو               

  . لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلكمن ذوي حقوقه أو مـن المـوقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يأتي  )4. ص11ر.ج.( 1995 فبراير25 المؤرخ في 10-95السادسة بالأمر رقم  أدرجت الفقرة
  : على الوجه الآتي 44ي تجرى طبقا للمادة تتم عمليات التفتيش الت
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 إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنnه يجnب أن يحnصل التفتnيش بحnضوره، فnإذا تعnذر عليnه               - 1
و آnان هاربnا اسnتدعى    الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بnأن يكلفnه بتعيnين ممثnل لnه، وإذا امتنnع عnن ذلnك أ           

  .ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته
 وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص من يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشيـاء لها علاقnة بالأفعnال الإجراميnة فإنnه يتعnين حnضوره وقnت                - 2

  .اء المنصوص عليه في الفقرة السابقةإجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبـع الإجر
ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذآرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحnق فnي الإطnلاع علnى الأوراق أو المnستندات قبnل          

  .حجزها
جميع التnدابير اللازمnة لnضمان    غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمـان السـر المهني أن تتخذ مقدما   

  .احترام ذلك السر
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليهnا فإنهnا توضnع فnي وعnاء أو آnيس يnضع عليnه                 

  .ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  .ةيحرر جرد الأشياء والمستندات المضبوطو

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابـية أو تخريـبيـة باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني 
  .المذآور أعلاه

  
  :وحررت آما يلي   )307.  ص 7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  : على الوجه الآتي 44ى طبقا للمادة تتم عمليات التفتيش التي تجر
 إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه - 1

 هاربا استدعى الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو آان
  .ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

 وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره - 2
  . المنصوص عليه في الفقرة السابقةءالإجراوقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع 
المستندات قبل   أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق أوالأولىشخاص السابق ذآرهم في الفقرة لأولضابط الشرطة القضائية وحده مع ا

  .حجزها
ع التدابير اللازمة لضمان غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جمي

  .احترام ذلك السر
 أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، وإذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو آيس يضع عليه الأشياءتغلق 

  .ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  . والمستندات المضبوطةالأشياءويحرر جرد 

  
  : السطر الثاني 2ول والفقرة لأ السطر ا2الفقرة) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13رخ في المؤ 03-82للقانون رقم تدراك اس
  

  "...في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا"... :يقرأ ..."في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا"...:بدلا من
  

  ..."ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها"... :يقرأ     ..."ك، تعذرت الكتابة عليهايختم عليها، وإذا أمكن ذل"...:بدلا من
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  : على الوجه الآتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 

فإذا تعذر عليه الحضور .ضوره في أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل بحإذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه) 1
فإذا امتنع عن ذلك أو آان هاربا، استدعى مأمور الضبط .جراء التفتيش فإن مأمور الضبط القضائي ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل لهوقت إ

  .ضعين لسلطتهالقضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخا
وإذا أجري التفتيش في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته لأوراق أو أشياء لها علاقة بالأعمال الإجرامية فإنه يتعين حضوره ) 2

  . المنصوص عليه في الفقرة السابقةالإجراءوقت إجراء التفتيش، فإن تعذر ذلك اتبع 
  .آرهم الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل ضبطهاشخاص السابق ذلأولمأمور الضبط القضائي وحده مع ا

غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان 
  .احترام ذلك السر

ذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو آيس يعلق عليه فإ.المستندات المضبوطة ويختم عليها إذا أمكن ذلك  أوالأشياءتغلف 
  .مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
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ص]]باحا، ولا بع]]د ) 5(لا يج]]وز الب]]دء ف]]ي تفت]]يش الم]]ساآن ومعاينته]]ا قب]]ل ال]]ساعة الخام]]سة  )معدلnnة( : 47المnادة  
حب المنزل ذلك أو وجه]ت ن]داءات م]ن ال]داخل أو ف]ي الأح]وال الاس]تثنائية        مساء إلا إذا طلب صا) 8(الساعة الثامنة   
  .المقررة قانونا

غير أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في آل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جمي]ع           
آ]ل فن]دق أو من]زل مف]روش أو     ذلك ف]ي داخ]ل   و من قانون العقوبات 348 إلى 342الجرائم المعاقب عليها قي المواد      

تها، وفي أي مك]ان  افندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماآن المشاهدة العامة وملحق          
  .مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة

جريم]]ة المنظم]]ة عب]]ر الح]]دود الوطني]]ة أو الج]]رائم الماس]]ة بأنظم]]ة   وعن]]دما يتعل]]ق الأم]]ر بج]]رائم المخ]]درات أو ال 
المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وآذا الجرائم المتعلق]ة بالت]شريع الخ]اص بال]صرف فإن]ه              

اللي]ل  يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في آل محل سكني أو غير سكني في آ]ل س]اعة م]ن س]اعات النه]ار أو             
  .وذلك بناء على إذن مسبق من وآيل الجمهورية المختص

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذآورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأي]ة عملي]ة تفت]يش أو             
لقي]ام  حجز ليلا أو نه]ارا وف]ي أي مك]ان عل]ى امت]داد الت]راب ال]وطني أو ي]أمر ض]باط ال]شرطة الق]ضائية المخت]صين ل               

  .بذلك
آما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المع]ول ب]ه، وأن ي]ـأمر بأي]ة ت]دابير تحفيظي]ة، إم]ا          

  .تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية
 م]ن ق]]انون  45ف]ي الفق]]رة الثالث]ة م]ـن الم]]ادة    لا تم]س ه]ذه الأحك]]ام بالحف]اظ عل]ى ال]]سر المهن]ي المن]]صوص علي]ه       

  )1(.الإجراءات الجزائية
  

إذا ح]]دث أثن]]اء التح]]ري ف]]ي جريم]]ة متل]]بس به]]ا أو تحقي]]ق متعل]]ق بإح]]دى الج]]رائم       )جديnnدة( : مكnnرر 47المnnادة 
حبوس]ا   من هذا القانون أن آان الشخص ال]ذي ي]تم تفت]يش م]سكنه موقوف]ا للنظ]ر أو م             3 الفقرة   47المذآورة في المادة    

في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخ]اطر ج]سيمة ق]د تم]س بالنظ]ام الع]ام أو لاحتم]ال                 
فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وآيل الجمهوري]ة             

 م]]ن ه]]ذا الق]]انون أو بح]]ضور ممث]]ل يعين]]ه  45ق]]ا لأحك]]ام الم]]ادة أو قاض]]ي التحقي]]ق وبح]]ضور ش]]اهدين م]]سخرين طب 
  )2(.صاحب المسكن محل التفتيش

______________  
  
  )6. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :آما يأتيحررتا  )4. ص11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95أضيفت فقرتان جديدتان بالأمر رقم 
عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقnوم بأيnة عمليnة تفتnيش أو حجnز لnيلا أو نهnارا             

  .وفي أي مكان على امتداد التـراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك
عليها في التشريع المعول به، وأن يـأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تnسخير  آما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص  

  .من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية
  .لجزائية من قانون الإجراءات ا45لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة مـن المادة 

  

  :وحررت آما يلي ) 307. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
مساءا، إلا إذا طلب صاحب ) 8(لا يجوز البدء في تفتيش المساآن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة 

  .لاستثنائية المقررة قانوناالمنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال ا
غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في آل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب 

ق أو منزل  من قانون العقوبات وذلك في داخل آل فند348 إلى 342عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 
مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو أماآن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو 

  .يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة
  

  : يلي آما 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
لا إذا طلب ذلك صاحب المنزل حا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا يجوز البدء في تفتيش المساآن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صبا
  .أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا

اعات النهار والليل بقصد التحقيق في جميع الجرائم المنطبقة على جراء التفتيش والمعاينة والضبط في آل ساعة من سإبيد أنه يسوغ 
 من قانون العقوبات وذلك في داخل آل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد 348  إلى 342المواد من 

ه الجمهور إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة أو مرقص أو  أماآن المشاهد العامة وملحقاتها وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاد
  .لممارسة الدعارة

  
  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  . ويترتب على مخالفتها البطلان47 و45يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان  : 48المادة 
  

راء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضـابط الشـرطـة القضائية أن يستعين بأشخاص إذا اقتضى الأمر إج  : 49المادة  
  .مؤهلين لذلك

وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين آتاب]ة عل]ى  إب]داء رأيه]م بم]ا يملي]ه عل]يهم                 
  .الشرف والضمير

  
 مـبارحة مـكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء      يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخـص من        : 50المادة  
  .تحرياته

وعلى آل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق مـن شخـ]صيته   
  .أن يمتثل له في آل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

  . دينار500وز عشرة أيام وبغرامة وآل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجا
  

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أآثر ممن            )معدلة( : 51المادة  
  .، فعليه أن يطلع فورا وآيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر50أشير إليهم في المادة 

  .ساعة) 48( التوقيف للنظر ثمان وأربعين لا يجوز أن تتجاوز مدة
غي]]ر أن الأش]]خاص ال]]ذين لا توج]]د أي]]ة دلائ]]ل تجع]]ل ارتك]]ابهم أو محاول]]ة ارتك]]ابهم للجريم]]ة مرجح]]ا، لا يج]]وز      

  .توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
 ال]]شرطة وإذا قام]]ت ض]]د ال]]شخص دلائ]]ل قوي]]ة ومتماس]]كة م]]ن ش]]أنها الت]]دليل عل]]ى اتهام]]ه فيتع]]ين عل]]ى ض]]ابط      

  .ساعة) 48(القضائية أن يقتاده إلى وآيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أآثر من ثمان وأربعين 
  :يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وآيل الجمهورية المختص 

  عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،) 1( مرة واحدة -
  إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،) 2( مرتين -      

مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض  ) 3( ثلاث   -      
  الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،

  .أفعال إرهابية أو تخريبيةمرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة ب) 5( خمس -      
ج]]ال التوقي]]ف للنظ]]ر آم]]ا ه]]و مب]]ين ف]]ي الفق]]رات ال]]سابقة يع]]رض ض]]ابط ال]]شرطة   آحك]]ام المتعلق]]ة بلأإن انته]]اك ا

  )1( .القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  
 المذآورة في المادة آل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق         )جديدة(:  مكرر   51لمادة  ا
  )2(. أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب1 مكرر51

  
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن ي]ضـع تح]ـت ت]صـرف ال]شخص الموق]وف             )جديدة( : 1 مكرر   51لمادة  ا

  .للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، وذلك مع مراعاة سرية التحريات
 انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا م]ا طل]ب ذل]ك مباش]رة             وعند

أو بواس]]طة محامي]]ه أو عائلت]]ه، ويج]]ري الفح]]ص الطب]]ي م]]ن ط]]رف طبي]]ب يخت]]اره ال]]شخص الموق]]وف م]]ن الأطب]]اء    
  .ة تلقائيا طبيباالممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائي

  )3(.تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات
  

  
  
  
  

____________  
  
   )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يأتي )6. ص34ر.ج .( 2001 يونيو 26  المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
، فعليnه أن يطلnع   50 التnـحقيق، أن يnـوقف للنظnر شخnصا أو أآثnر ممnن أشnير إلnيهم فnي المnادة           إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات    

  .فـورا وآيـل الجمهـوريـة ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
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  .ساعة) 48(لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين 
هـم أو محاولـة ارتـكابهـم للجريمnة مرجحnا، لا يجnوز تnوقيفهم سnوى المnدة اللازمnة        غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكاب      

  .لأخذ أقوالهم
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شnأنها التnدليل علnى اتهامnه فيتعnـين عnـلى ضnابط الnشرطة القnضائية أن يقتnاده إلnى وآيnل                      

  .ساعة) 48 (الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أآثر من ثمان وأربعين
تضاعف جميع الآجال المنصوص عليـها فـي هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولnة ويجnوز تمديnدها بnإذن مكnـتوب مnن وآيnل                   

  .يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12(الجمهورية دون أن تتجاوز اثني عشر 
متعلقة بآجال التوقيف للنظر آما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي إن انـتهاك الأحـكام ال

  .يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  

  : وحررت آما يلي) 4. ص11ر.ج(،1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  تممت  الفقرة الثالثة
هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في 

  .يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12(
  : وحررتا آما يلي) 1152.ص 36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 والرابعة بالقانون رقم الأولىتممت الفقرتان 

  

  :الأولىالفقرة 
  

، فعليه أن يطلع فورا 50ذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أآثر ممن أشير إليهم في المادة إ
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت . يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة ولا.  وآيل الجمهورية

  .ف الشخص الموقف للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته،  ومن زيارتها له مع  الاحتفاظ بسرية التحرياتتصر
  

  :الفقرة الرابعة
  

أو بواسطة محاميه أو  نقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذلك، مباشرةولدى ا
  . الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلكيجري. عائلته

  
  :وحررت آما يلي ) 307. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

 فعليه إبلاغ 50المادة إذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أآثر ممن أشير إليهم في 
  .وآيل الدولة بذلك حالا ولا تتجاوز مدة الحجز ثماني وأربعين ساعة

وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه بتعيين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده إلى وآيل الدولة 
  .دون أن يحجزه لديه أآثر من ثمان وأربعين ساعة

  .عف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة إذا ما تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولةوتضا
وعند انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي على الشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك، ويجب إخباره عن إمكانية 

  .ذلك
ما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض مأمور الضبط القضائي للعقوبات إن انتهاك  الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة آ

  .التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  : السطر الثاني 2الفقرة ) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  
  ..."فيتعين على مأمور الضبط  "...:   يقرأ                  ...."بتعيين على مأمور الضبط "... :بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

  
 فلا يجوز أن 50آثر ممن أشير إليهم في المادة  أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أإذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق

  .تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده إلى وآيل الدولة 

  .دون أن يحجزه لديه أآثر من ثمانية وأربعين ساعة
ك بتصريح آتابي من وآيل الدولة  ساعة وذل48ويجوز مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أجل جديد لا يسوغ أن يجاوز 

  .خير بتدقيق الملفلأوبعد أن يقوم هذا ا
  .وتضاعف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة إذا ما تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة

  .انية ذلكويجري إخباره عن إمك.لكولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذ
  
  )6. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )6. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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يجب على آ]ل ض]ابط لل]شرطة الق]ضائية أن يـ]ضمن محـ]ضر سم]ـاع آ]ل ش]خص موق]وف                   ) معدلة( : 52المادة  
ت الراح]]ة الت]]ي تخلل]]ت ذل]]ـك والي]]ـوم وال]]ساعـة الل]]ذين أطل]]ق س]]راحه فيهم]]ا، أو ق]]دم إل]]ى  للنظ]]ر م]]دة اس]]تجوابه وفت]]را

  .القاضي المختص
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشـار فيـه إلى امتناعه، آما يجب أن ت]ذآر              

  .سباب التي استدعت توقيف الشـخص تـحت النظرلأفي هذا البيان ا
 يذآر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع علي]ه م]ن وآي]ل الجمهوري]ة ويوض]ع ل]دى         ويجب أن 

  . آل مراآز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر
  .يتم التوقيف للنظر في أماآن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض

  .أي وقت أن يزور هذه الأماآنيمكن وآيل الجمهورية المختص إقليميا في 
قتضى الأمر، سواء من تلقاء نف]سه أو بن]اء عل]ى ط]ـلب أح]د أف]راد عائل]ة ال]شخص               ويجوز لوآيل الجمهورية إذا ا    

 51م]]ن الآج]]ال المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادة   الموق]]وف للنظ]]ر أو محامي]]ه، أن ين]]دب طبيب]]ا لفح]]صه ف]]ي أي]]ة لحظ]]ـة  
  )1(.أعلاه
  

 ف]ي ال]سجلات الت]ي يلت]زم     52 والتأش]يرات عل]ى اله]امش المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة         تقي]د البيان]ات   : 53المادة  
ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونهـا لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وح]دها ف]ي        

  .المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية
  

لقضائـية طبـقا للقانـون ينبغـي تحريرها في الحال وعلي]ه أن         المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة ا      : 54المادة  
  .يوقع على آل ورقة من أوراقها

  
 في حالة الجنحة المتل]بس به]ا ف]ـي جمي]ع الأح]وال الت]ي ي]نص         54 إلى   42تطبق نصوص المواد من      : 55المادة  

  .فيها القانون على عقوبة الحبس
  

  . التحقيق بوصول وآيل الجمهورية لمكان الحادثترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن : 56المادة 
آم]ا ي]سوغ ل]ه أن    . ويقوم وآيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الف]صل            

  .يكلف آل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.ص34ر.ج.(2001يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل القانون رقم 
يجب على آل مأمور للضبط القضائي أن يضمن محضر استجواب آل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي 

  .القاضي المختصتخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى 
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه آما يجب أن تذآر في هذا البيان الأسباب التي 

  .استدعت حجز الشخص تحت المراقبة
صص لهذا الغرض سجل خاص ويجب أن يذآر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وآيل الدولة وينبغي أن يخ

  .في آل مرآز من مراآز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة
قتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب يجوز لوآيل الدولة إذا ا

  .51عيد المنصوص عليها في المادة طبيبا لفحصه في أية لحظة من الموا
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 ح]سبما ه]و موض]ح ف]ي ه]ذا          اتالإج]راء لقاض]ي التحقي]ق عن]دما يباش]ر          يسوغ لوآي]ل الجمهوري]ة أو      : 57المادة  
الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابـعة     الفصل أن ينتقل إلى دوائـر اخـتصاص المحاآـم المتاخـمة لدائـرة        

ويج]ب علي]ه إذ ذاك أن يخط]ر مق]دما وآي]ل الجمهوري]ة بال]دائرة الت]ي         . لك مقتضيات التحقي]ق تحـرياته إذا ما تطلبت ذ  
  .ويذآر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال آما يحيط النائب العام علما به. ينتقل إليها

  
ـي التحقيق قد أبلغ بها يجوز لوآيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكـن قاض           ) معدلة( : 58المادة  

  .بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة
ويقوم وآيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجـد، فإذا ح]ضر ذل]ك ال]شخص م]ن                 

  ) 1(.تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير
  

 مرتكب الجنحة المتلبس بها ض]مانات آافي]ة للح]ضور، وآ]ان الفع]ل معاقب]ا علي]ه               إذا لم يقدم  ) معدلة( : 59المادة  
بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقي]ق ق]د أخط]ر، ي]صدر وآي]ل الجمهوري]ة أم]را بح]بس الم]تهم بع]د اس]تجوابه ع]ن                  

  .هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه
وف]ي ه]ذه الحال]ة ي]تم اس]تجوابه      .  وآي]ل الجمهوري]ة  للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام      

  .       عن ذلك في محضر الاستجوابينوّه بحضور محاميه و
وتح]دد جل]سة للنظ]ر ف]ي      .  الج]نح المتل]بس به]ا      جراءاتويحيل وآيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإ        
  .حبسبال القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر

لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الج]نح ذات ال]صبغة ال]سياسية أو الج]رائم الت]ي تخ]ضع المتابع]ة           
 ل]]م يكمل]]وا الثامن]]ة ق]]صرا تحقي]]ق خاص]]ة، أو إذا آ]]ان الأش]]خاص الم]]شتبه ف]]ي م]]ساهمتهم ف]]ي الجنح]]ة  ج]]راءاتفيه]]ا لإ
  )2( .عشرة
  

______________  
  
  )1152. ص 36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يجوز لوآيل الدولة في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار آل شخص مشتبه في 

  .مساهمته في الجريمة
استجوب في حضور هذا .فإذا حضر ذلك الشخص من نفسه ومعه محاميه. ل الدولة على الفور باستجواب الشخص المقدم إليهويقوم وآي

  .خيرلأا
  

  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم  عدلت بالقانون)2(
  

  :  وحررت آما يلي)308. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات آافية للحضـور وآـان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر 

  .بالحادث، يصدر وآيـل الجمهورية أمر بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه
 الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه جراءاتلى المحكمة طبقا لإويحيل وآيل الجمهورية المتهم فورا ع

  .ثمانية أيام ابتداء من يـوم صـدور أمـر الحبس
 تحقيق جراءاتولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جـنح ذات الصبغـة السياسيـة أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإ

بشأن أشخاص معرضين لحكم  صة، أو إذا آان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أوخا
  .بعقوبة الاعتقال

  

  : السطر  الثاني 2والفقرة  السطر الرابع 1الفقرة) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  ..."قد أخطر بالحادث "...:  يقرأ                               ..."د أخطر بالحدثق" ... : بدلا من
  ..."الجنح المتلبس بها "... :   يقرأ                            ..."الجنح الملتبس بها "...: بدلا من

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  

تكب الجنحة المتلبس بها ضمانات آافية للحضور وآان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد اخطر إذا لم يقدم مر
  .فعال المنسوبة إليهلأبالحادث، يصدر وآيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن ا

س بها ويحدد لنظر القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام  الجنح المتلبجراءاتلإويحيل المتهم فورا إلى المحكمة طبقا 
  .من يوم صدور أمر الحبس

 تحقيق جراءاتلإولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها 
هم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة شخاص المشتبه في مساهمتلأإذا آان ا خاصة أو
  .الاعتقال
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إذا ح]]ضر قاض]]ي التحقي]]ق لمك]]ان الح]]ادث فإن]]ه يق]]وم بإتم]]ام أع]]ـمال ضب]]ـاط ال]]شرطة الق]]ضائية             : 60المnnادة 
  .المنصوص عليها في هذا الفصل

  .اتلإجراءاوله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك 
  . جميع أوراق التحقيق إلى وآيل الجمهـوريـة ليتخذ اللازم بشأنهااتالإجراءويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء 

وإذا وصل وآيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحـد، جـاز لوآيل الجمهوري]ة أن يطل]ب                 
  .من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني

  
بعقوب]ة الح]بس، ض]بط     يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنح]ة المتل]بس به]ا والمعاق]ب عليه]ا        : 61المادة  

  .الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية
  

إذا عثر على جثة شخص وآان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها في]ه س]ـواء أآان]ت الوف]اة نتيج]ة عن]ف            : 62المادة  
فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وآيل الجمهورية عل]ى الف]ور وينتق]ل بغي]ر              . أو بغير عنف  

  .تمهل إلى مكـان الـحادث للقـيام بعـمل المعاينات الأولية
وي]صطـحب مع]ـه أش]خاص ق]ادرين عل]ى تق]دير       . آما ينتقل وآيل الجمهورية إلى المك]ان إذ رأى لذل]ـك ض]ـرورة        

  .كنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبـه من ضباط الشرطة القضائيةآما يم. ظروف الوفاة
ويحلف الأشخاص ال]ذين يرافق]ون وآي]ل الجمهوري]ة اليم]ين آتاب]ة عل]ى أن يب]دو رأيه]م بم]ا يملي]ه عل]يهم ال]شرف                            

   .ويجوز أيضا لوآيل الجمهورية أن يطلب إجـراء التحقيـق للبحث عن  سبب الوفاة. والضمير
  

  الفصل الثاني
  بتدائيلا التحقيق افي

  
يق]]وم ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية، وتح]]ت رق]]ابتهم أع]]وان ال]]شرطة الق]]ضائية، بالتحقيق]]ات       )معدلnnة(  :63المnnادة 

  )1(.الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وآيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم
  

معاينته]]ا وض]]بط الأش]]ياء المثبت]]ة للتهم]]ة إلا برض]]ا ص]]ريح م]]ن لا يج]]وز تفت]]يش الم]]ساآن و )معدلnnة( : 64المnnادة 
ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، ف]إن        . الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات     

آان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنف]سه، وي]ذآر ذل]ك ف]ي المح]ضر م]ع الإش]ارة ص]راحة إل]ى                   
  .  رضاه

  . من هذا القانون47 إلى 44 وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 
م]ن ه]ذا الق]انون،    ) 3الفق]رة   (47غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادة               

  )2(. مكرر47وآذا أحكام المادة تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة 
  

______________  
  

  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06القانون رقم عدلت ب) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وآيل الجمهورية وإما من 

  .تلقاء أنفسهم
  
  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يأتي )1152. ص36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
  .لا يجوز تفتيش المساآن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبـتة للتهمـة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات

يجnnب أن يكnnون هnnذا الرضnnاء بتnnصريح مكتnnوب بخnnط يnnد صnnاحب الnnشأن، فnnـإن آnnـان لا يعnnرف الكتابnnة فبإمكانnnه الاسnnتعانة بnnشخص يختnnاره   و
  .بنفسه، ويذآر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه

  .47 إلى 44وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 
  

  :  آما يلي1966و  يوني8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا يجوز تفتيش المساآن ومعاينتها وضبط  الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات
ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن آان لا يعرف الكتابة ذآر ذلك في المحضر مع التنويه عن 

  .رضائه
  .47  إلى 45ق فضلا عن ذلك  أحكام المواد من وتطب
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إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا       )معدلة ( : 65المادة  
ساعة، فإنه يتعين علي]ه أن يق]دم ذل]ك ال]شخص قب]ل انق]ضاء ه]ذا الأج]ل إل]ى وآي]ل              ) 48(مدة تزيد عن ثمان وأربعين      

  .الجمهورية
د أن يق]]وم وآي]]ل الجمهوري]]ة باس]]تجواب ال]]شخص المق]]دم إلي]]ه يج]]وز ب]]إذن آت]]ابي أن يم]]دد حج]]زه إل]]ى م]]دة لا  وبع]]
  . ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق48تتجاوز 

  :غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن آتابي من وآيل الجمهورية المختص 
  لى أمن الدولة،إذا تعلق الأمر بالاعتداء ع) 2( مرتين -
م]]رات إذا تعل]]ق الأم]]ر بالجريم]]ة المنظم]]ة عب]]ر الح]]دود الوطني]]ة وج]]رائم تبي]]يض الأم]]وال والج]]رائم  ) 3( ث]]لاث -

  المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  .مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5( خمس -

  .مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابةويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار 
  )1(. من هذا القانون52 و1 مكرر51 مكرر و51 و51وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 

  
 يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق م]ن وآي]ل الجمهوري]ة،                )جديدة ( :1 - 65المادة  

  .م يستجيبوا لاستدعائين بالمثولأن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين ل
غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم]ة مرجح]ا            

  .سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
  .يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم

 وتح]ت رقاب]ة ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية تلق]]ي      19آورين ف]ي الم]ادة   ويمك]ن أي]ضا أع]وان ال]شرطة الق]ضائية الم]ذ      
  .أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم

  )2(. من هذا القانون18يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 
  
  
  
  

______________  
  
   )8. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يأتي )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 والخامسة بالقانون رقم ولىالأعدلت الفقرتان 
  

سnاعة، فإنnه   ) 48(إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان وأربعnين         
  . الجمهوريةيتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وآيل

 سnاعة أخnرى بعnد    48وبعد أن يقوم وآيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بnإذن آتnابي أن يمnد حجnزه إلnى مnدة لا تجnاوز                
  .فحص ملف التحقيق

  .ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة
هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضnد أمnن الدولnة، ويجnوز تمديnدها دون أن تتجnاوز         تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في       

  .يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12( عشر ىثنا
  . من هذا القانون52  و1 مكرر51 مكرر و51 و51وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 

  
   : وحررت آما يلي )4. ص11ر.ج.( 1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95 بالأمر رقم تممت الفقرة الرابعة

تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هnذه المnادة إذا تعلnق الأمnر بجنايnات أو جnنح ضnد أمnن الدولnة، ويجnوز تمديnدها دون أن تتجnاوز إثنnى عnشر                      
  .أو تخريبيةيوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية ) 12(

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك 48إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي مأمور الضبط القضائي إلى أن يحجز شخصا مدة تزيد على 
  .الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وآيل الدولة

 ساعة أخرى بعد فحص 48ذن آتابي أن يمد حجزه إلى مدة لا تجاوز ستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإالدولة باوبعد أن يقوم وآيل 
وتضاعف الآجال المنصوص عليها  .ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك  الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة .ملف التحقيق

  .جنح ضد أمن الدولة في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو
  .52 ، 51 جميع الأحوال نصوص المادتين وتطبق في

  
  )8. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم أضيفت ) 2(
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    لفصل الثالث ا  
  )1( في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

  
محاآم]ة المن]صوص عليه]ا ف]ي ه]ذا       على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقي]ق وال        تطبق : مكرر   65المادة  

  .القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل
  

يتحدد الاخت]صاص المحل]ي للجه]ة الق]ضائية بمك]ان ارتك]اب الجريم]ة أو مك]ان وج]ود المق]ر                      : 1 مكرر 65المادة  
  .الاجتماعي للشخص المعنوي

 المعن]]وي، تخ]]تص الجه]]ات الق]]ضائية  غي]]ر أن]]ه إذا تم]]ت متابع]]ة أش]]خاص طبيعي]]ة ف]]ي الوق]]ت ذات]]ه م]]ع ال]]شخص    
  .المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي

  
 الدعوى من طرف ممثله الق]انوني ال]ذي آان]ت ل]ه        إجراءات يتم تمثيل الشخص المعنوي في        : 2 مكرر 65المادة  

  .هذه الصفة عند المتابعة
يع]]ي ال]]ذي يخول]]ه الق]]انون أو الق]]انون الأساس]]ي لل]]شخص   الممث]]ل الق]]انوني لل]]شخص المعن]]وي ه]]و ال]]شخص الطب  

  .المعنوي تفويضا لتمثيله
، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى به]ذا  اتالإجراءإذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير     

  .التغيير
  
زائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوج]د أي  إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني ج      :   3 مكرر 65لمادة  ا

شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عن]ه م]ن ض]من م]ستخدمي ال]شخص           
  .المعنوي

  
  :يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أآثر من التدابير الآتية : 4 مكرر65المادة 

   إيداع آفالة،-
 ديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، تق-
  المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،-
 . المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة-

 دج ب]أمر  500.000 دج إل]ى  100.000ف الت]دبير المتخ]ذ ض]ده بغرام]ة م]ن            ليعاقب الشخص المعنوي الذي يخ]ا     
  .من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وآيل الجمهورية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
بفصل ثالث تحت عنوان ) 6. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04تمم الباب الثاني من الكتاب الأول بالقانون رقم ) 1(
  . 4 مكرر65 مكرر إلى 65من ويشمل المواد " في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي"
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  الفصل الرابع
  )1 (في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

  
إذا اقت]ضت ض]رورات التح]ري ف]ي الجريم]ة المتل]بس به]ا أو التحقي]ق الابت]دائي ف]ي ج]رائم                      :5 مكرر   65المادة  

ة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطي]ات أو ج]رائم   المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماس   
تبي]]يض الأم]]وال أو الإره]]اب أو الج]]رائم المتعلق]]ة بالت]]شريع الخ]]اص بال]]صرف وآ]]ذا ج]]رائم الف]]ساد، يج]]وز لوآي]]ل        

  :الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي 
  . اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية-
تيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أج]ل التق]اط وتثبي]ت وب]ث وت]سجيل الك]لام المتف]وه ب]ه ب]صفة                      وضع التر  -

خاصة  أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أم]اآن خاص]ة أو عمومي]ة أو التق]اط ص]ور ل]شخص أو ع]دة           
  .أشخاص يتواجدون في مكان خاص

خول إلى المحلات السكنية أو غيرها ول]و خ]ارج المواعي]د    يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالد 
  . من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماآن47المحددة في المادة 

  .تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوآيل الجمهورية المختص
  .م العمليات المذآورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرةفي حالة فتح تحقيق قضائي، تت

  
 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المن]صوص    5 مكرر 65تتم العمليات المحددة في المادة        :6 مكرر   65المادة  

  . من هذا القانون45عليه في المادة 
ن القاضي، فإن ذلك لا يك]ون س]ببا ل]بطلان الإج]راءات      إذا اآتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذآرها في إذ          

        .العارضة
  

 أع]لاه، آ]ل العناص]ر الت]ي ت]سمح      5 مك]رر  65 يج]ب أن يت]ضمن الإذن الم]ذآور ف]ي الم]ادة              :7 مكرر   65المادة  
إل]ى  بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماآن المقصودة س]كنية أو غيره]ا والجريم]ة الت]ي تب]رر اللج]وء            

  .هذه التدابير ومدتها
أشهر قابلة للتجدي]د ح]سب مقت]ضيات التح]ري أو التحقي]ق ض]من نف]س           ) 4(يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة       

  .الشروط الشكلية والزمنية
  

 يج]وز لوآي]]ل الجمهوري]ة أو ض]ابط ال]شرطة الق]]ضائية ال]ذي أذن ل]ه، ولقاض]ي التحقي]]ق أو         :8 مكnرر  65المnادة  
لق]ضائية ال]ذي ينيب]ه أن ي]سخر آ]ل ع]ون مؤه]ل ل]دى م]صلحة أو وح]دة أو هيئ]ة عمومي]ة أو خاص]ة                 ضابط ال]شرطة ا   

  . أعلاه5 مكرر 65مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذآورة في المادة 
  

رف القاضي المختص مح]ضرا   يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من ط          :9 مكرر   65المادة  
عن آل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وآذا عن عملي]ات وض]ع الترتيب]ات التقني]ة وعملي]ات الالتق]اط والتثبي]ت                    

  .والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري
  .يذآر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها

  
شرطة القضائية المأذون ل]ه أو المن]اب المراس]لات أو ال]صور أو           يصف أو ينسخ ضابط ال      :10 مكرر   65المادة  

  .المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف
  .تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض

  
  
  
  
  

____________  
  
في  "عنوان ب رابع بفصل ) 8. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم من الكتاب الأول تمم الباب الثاني ) 1(

  . 10 مكرر65إلى  5 مكرر65ويشمل المواد من " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 
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  الفصل الخامس
  )1(في التسرب 

  
 65حري أو التحقيق ف]ي إح]دى الج]رائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادة          عندما تقتضي ضرورات الت     :11 مكرر   65المادة  

 أعلاه، يجوز لوآي]ل الجمهوري]ة أو لقاض]ي التحقي]ق، بع]د إخط]ار وآي]ل الجمهوري]ة، أن ي]أذن تح]ت رقابت]ه                       5مكرر  
  .حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه

  
م ض]ابط أو ع]ون ال]شرطة الق]ضائية، تح]ت م]سؤولية ض]ابط ال]شرطة         يقصد بالت]سرب قي]ا   : 12 مكرر   65المادة  

القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاع]ل معه]م أو           
  .شريك لهم أو خاف

تك]ب عن]د ال]ضرورة    يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل، له]ذا الغ]رض، هوي]ة م]ستعارة وأن ير          
ولا يج]وز، تح]ت طائل]ة ال]بطلان، أن ت]شكل ه]ذه الأفع]ال تحري]ضا         .  أدن]اه 14 مك]رر  65الأفعال المذآورة في الم]ادة      

  .على ارتكاب جرائم
  

 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتن]سيق عملي]ة الت]سرب تقري]را يت]ضمن العناص]ر               :13 مكرر   65المادة  
ي]]ر تل]]ك الت]]ي ق]]د تع]]رض للخط]]ر أم]]ن ال]]ضابط أو الع]]ون المت]]سرب وآ]]ذا الأش]]خاص    ال]]ضرورية لمعاين]]ة الج]]رائم غ

  . أدناه14 مكرر 65المسخرين طبقا للمادة 
  

 يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملي]ة الت]سرب والأش]خاص               :14 مكرر 65المادة  
  :القيام بما يأتي الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، 

 اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها م]ن                -
  .ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

نق]ل   استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وآذا وسائل ال  -
  .أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال

  
 أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك تح]ت  11 مكرر  65 يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة          :15 مكرر   65المادة  

  .طائلة البطلان
عملي]ة  تذآر في الإذن الجريمة التي تب]رر اللج]وء إل]ى ه]ذا الإج]راء وهوي]ة ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية ال]ذي ت]تم ال                     

  .تحت مسؤوليته
  .أشهر) 4(ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة 

  .يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
  .دةويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحد

  .تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب
  

 لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أع]وان ال]شرطة الق]ضائية ال]ذين باش]روا عملي]ة            :16 مكرر   65المادة  
  .التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

س]نوات  ) 5(إل]ى خم]س   ) 2( الشرطة الق]ضائية ب]الحبس م]ن س]نتين        يعاقب آل من يكشف هوية ضباط  أو أعوان        
  . دج200.000 دج إلى 50.000وبغرامة من 

وإذا تسبب الك]شف ع]ن الهوي]ة ف]ي أعم]ال عن]ف أو ض]رب وج]رح عل]ى أح]د ه]ؤلاء الأش]خاص أو أزواجه]م أو                         
 200.000 والغرام]ة م]ن    سنوات) 10(إلى عشر   ) 5(أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس          

  . دج500.000دج إلى 
سنوات إل]ى ع]شرين   ) 10(وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر   

 دج دون الإخ]لال، عن]د الاقت]ضاء، بتطبي]ق أحك]ام الف]صل           1.000.000 دج إل]ى     500.000سنة والغرامة م]ن     ) 20(
  .كتاب الثالث من قانون العقوباتالأول من الباب الثاني من ال

  
إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة الت]سرب، وف]ي حال]ة ع]دم     : 17 مكرر  65المادة  

 أع]لاه، للوق]]ت ال]]ضروري  14 مك]]رر 65تمدي]دها، يمك]]ن الع]ون المت]]سرب مواص]]لة الن]شاطات الم]]ذآورة ف]ي الم]]ادة     
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ي ظ]روف ت]ضمن أمن]ه دون أن يك]ون م]سؤولا جزائي]ا، عل]ى ألا يتج]اوز ذل]ك م]دة                  الكافي لتوقيف عمليات المراقبة ف    
  .أشهر) 4(أربعة 

وإذا .  أع]لاه، ف]ي أق]رب الآج]ال    11 مك]رر  65يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة        
ن أمن]ه، يمك]ن   أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقي]ف ن]شاطه ف]ي ظ]روف ت]ضم               ) 4(انقضت مهلة الأربعة    

  .أشهر على الأآثر) 4(هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة 
  

 يجوز سماع ضابط ال]شرطة الق]ضائية ال]ذي تج]ري عملي]ة الت]سرب تح]ت م]سؤوليته دون                 :18 مكرر   65المادة  
  .سواه بوصفه شاهدا عن العملية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________  
  
في  "عنوان ب رابع بفصل ) 8. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم الباب الثاني من الكتاب الأول تمم ) 1(

  . 18 مكرر65إلى  11  مكرر65ويشمل المواد من  " التسرب
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  الباب الثالث
  في جهات التحقيق

  

  الفصل الأول
  في قاضي التحقيق

  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
  .التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات  :66المادة 

آما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه . أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة
  .وآيل الجمهورية

  
  لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وآيل الجمهورية لإجراء التحقيق :67المادة 

  .حتى ولو آان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها
  .ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى

  .ولقاضي التحقيق سلطة اتهام آل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه
علي]ه أن يحي]ل ف]ورا إل]ى وآي]ل      فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين       

  .الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع
  . وما يليها72ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ما نص عليه في المادة 

  
يراه]ا ض]رورية    ق ال]ـتي  التحقي] إج]راءات يقوم قاض]ي التحقي]ق وفق]ا للق]انون، باتخ]اذ جمي]ع        ) معدلة( : 68المادة  

  . وأدلة النفيالاتهاملكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة ل
 وآذلك عن جميع الأوراق ويؤشر آاتب التحقي]ق أو ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية        اتالإجراءوتحرر نسخة عن هذه     

  .المنتدب على آل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة
  .جميع أوراق الملف بمعرفة آاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيقوترقم وتجرد 

غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخـرى مشابهة، فيجري ذلك حين           
عدد الضروري منها ويق]وم الكات]ب   إحالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بال        

  .بالتحقق من مطابقة المـلف المنسـوخ للملف الأصلي
الفور حتى لا  وإذا آان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على     

  .يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى
 التحقي]]ق ج]]از ل]]ه أن ين]]دب ض]]باط  إج]]راءاتسه بجمي]]ع وإذا آ]]ان م]]ن المتع]]ذر عل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن يق]]وم بنف]] 

 إل]ى  138القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقـيق الـلازمة ضـمـن الشروط المنصوص عليه]ا ف]ي الم]واد م]ن     الشرطة  
142.  

  .وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة
و بواسطة ضابط ال]شرطة الق]ضائية طبق]ا للفق]رة ال]سادسة أو بواس]طة أي ش]خص        ويجري قاضي التحقيق بنفسه أ 

مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وآذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن ه]ذا      
  .التحقيق اختياري في مواد الجنح

ه أن يعه]ـد إل]ـى طبي]ـب ب]إجراء فح]ص نف]ساني أو          ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطب]ي آم]ا ل]            
وإذا آانت تلك الفحوص الطبية ق]د طلبه]ا الم]تهم أو محامي]ه فل]يس لقاض]ي التحقي]ق         . يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا     
  )1( .أن يرفضها إلا بقرار مسبب

  
  
  
  
  
  

_______________  
  

  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
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  : وحررت آما يلي) 1187. ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثامنة بالأمر رقم 
العدل، تحقيقا عن   أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير6ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة مأمور الضبط القضائي طبقا للفقرة 

  )والباقي بدون تغيير.(لك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنحشخصية المتهمين وآذ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .يقة التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقإجراءاتذ جميع يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخا

 وآذلك عن جميع الأوراق ويؤشر آاتب التحقيق أو مأمور الضبط المنتدب على آل نسخة بمطابقتها اتالإجراءوتحرر نسخة عن هذه 
  .للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة

  . أو ورودها لقاضي التحقيقوترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة آاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها
غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة، فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل 
وخ الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنس

  .صليلأللملف ا
وإذا آان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال 

  .تهيئة الدعوى
للقيام بتنفيذ  التحقيق جاز له أن يندب مأموري الضبط القضائي إجراءاتع وإذا آان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجمي

  .142 إلى 138جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 
  .وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة

ص مؤهل لذلك من وزير ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الخامسة أو بواسطة أي شخ
  .غير أن هذا التحقيق اختياريا في مواد الجنح.العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وآذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية

يراه تخاذ أي إجراء طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي آما له أن يعهد إلى 
  .وإذا آانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب.مفيدا
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، 68تح]]رر ن]]سخة ع]]ن الإج]]راءات ح]]سب ال]]شروط المن]]صوص عليه]]ا ف]]ـي الم]]ادة     )جديnnدة(:  مكnnرر 68لمnnادة ا
  )1(.لأطراف عندما يكونون مؤسسين، يجوز لهم استخراج صور عنهاوتوضع خصيصا تحت تصرف محامي ا

  
يجوز لوآيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي ف]ي أي]ة             )معدلة( : 69المادة  

  .مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة
) 48(سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقي]ق، عل]ى أن يعي]دها ف]ي ظ]رف ثم]ان وأربع]ين         ويجوز له في    

  .ساعة
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه بتعين علي]ه أن ي]صدر أم]را م]سببا خ]لال                 

  .الأيام الخمسة التالية لطلب وآيل الجمهورية
 الطلب خلال الأجل المذآور، يمكن وآيل الجمهورية إخطار غرف]ة الاته]ام خ]لال    وإذا لم يبت قاضي التحقيق في     

يوم]ا ت]سري م]ن ت]اريخ     ) 30(أيام، ويتعين على ه]ذه الأخي]رة أن تب]ت ف]ي ذل]ك خ]لال أج]ل ثلاث]ين                  ) 10(أجل عشرة   
  )2(.ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. إخطارها

  
أو الطرف المدني أو محامي]ه ف]ي أي]ة مرحل]ة م]ن مراح]ل             / يه و يجوز للمتهم أو محام    )معدلة(:  مكرر   69المادة  

  .التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتع]ين علي]ه أن ي]صدر أم]را م]سببا خ]لال                

  .يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم) 20(العشرين 
وإذا لم يبت قاضي التحقيق ف]ي الطل]ب خ]لال الأج]ل الم]ذآور، يج]وز للط]رف المعن]ي أو محامي]ه أن يرف]ع طلب]ه                 

يوم]]ا ت]]سري م]]ن ت]]اريخ ) 30(أي]]ام مباش]]رة إل]]ى غرف]]ة الاته]]ام الت]]ي تب]]ت في]]ه خ]]لال أج]]ل ثلاث]]ين  ) 10(خ]]لال ع]]شرة 
  )3(.ر قابل لأي طعنإخطارها، ويكون قرارها غي

  
  

  
  
  
  

_______________  
  
  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90أضيفت  بالقانون رقم ) 1(
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يأتي )308. ص7ر.ج.( 1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت  بالقانون رقم 
يجوز لوآيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجnـراء التحقيnـق أو بطلnب إضnافي فnي أيnة مرحلnة مnن مراحnل التحقيnق، أن يطلnب مnن                        

  .القاضي المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة
  . ساعةويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدهـا فـي ظرف ثمان وأربعين

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبـة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية 
  .لطلب وآيل الجمهورية

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
جراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي يجوز لوآيل الدولة سواء في طلبه الافتتاحي لإ
  .المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة

  .على أن يعيدها في ظرف أربع وعشرين ساعة. ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق
جراءات المطلوبة منه فيتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإ

  .لطلب وآيل الدولة
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يأتي )6. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم 
أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تnصريحاته       / محاميه و يجوز للمتهم أو    

  .أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة
يوما التالية ) 20 (إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين

  .لطلب الأطراف أو محاميهم
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إذا وجد بإحدى المحاآم عدة قضاة تحقيق، فإن وآي]ل الجمهوري]ة يع]ين لك]ل تحقي]ق القاض]ي              )معدلة( :70المادة  
  .الذي يكلف بإجرائه

يجوز لوآيل الجمهوري]ة، إذا تطلب]ت خط]ورة الق]ضية أو ت]شعبها، أن يلح]ق بالقاض]ي المكل]ف ب]التحقيق ق]اض أو                    
ع]]دة ق]]ضاة تحقي]]ق آخ]]رين س]]واء عن]]د ف]]تح التحقي]]ق أو بن]]اء عل]]ى طل]]ب م]]ن القاض]]ي المكل]]ف ب]]التحقيق أثن]]اء س]]ير          

  .الإجراءات
وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إج]راءات التحقي]ق ول]ه وح]ده ال]صفة للف]صل ف]ي م]سائل الرقاب]ة الق]ضائية                     

  )1(.والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية
  

يج]]وز لوآي]]ل الجمهوري]]ة أو الم]]تهم أو الط]]رف الم]]دني، لح]]سن س]]ير العدال]]ة، طل]]ب تنحي]]ة  ) معدلnnة : (71 المnnادة
  .الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق

يرفع طل]ب التنحي]ة بعري]ضة م]سببة إل]ى رئ]يس غرف]ة الاته]ام وتبل]غ إل]ى القاض]ي المعن]ي ال]ذي يج]وز ل]ه تق]ديم ملاحظات]ه                     
  .الكتابية
يوما من تاريخ إيداع الطلب بع]د اس]تطلاع رأي النائ]ب    ) 30(صدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين        ي

  )2(.العام، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل القانون رقم ح
  .إذا وجد بإحدى المحاآم عدة قضاة تحقيق فإن وآيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه

  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8مؤرخ في  ال155-66حررت في ظل القانون رقم 
من قضاة  آخر يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وآيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض

  .التحقيق
  .وعلى وآيل الدولة أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن
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  القسم الثاني
  لإدعاء المدنيفي ا

  
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاض]ي         )معدلة : (72المادة  

  )1 (.التحقيق المختص
  

يأمر قاضي التحقيق بعرض ال]شكوى عل]ى وآي]ل الجمهوري]ـة ف]ـي أج]ـل خم]سة أي]ام وذل]ك           ) معدلة : (73المادة  
  .جمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغلإبداء رأيه، ويجب على وآيل ال

  .ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى
ولا يجوز لوآيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقي]ق بطل]ب ع]دم إج]راء تحقي]ق، م]ا ل]م تك]ن الوق]ائع لأس]باب              

التحـقيق من أجلها أو آانت الوقائع حتى عل]ى ف]رض ثبوته]ا لا       تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة         
  .تقبل قانونا أي وصف جزئي

وفي الحالات الت]ي لا ي]ستجيب فيه]ا القاض]ي للطل]ب وب]صرف النظ]ر عن]ه فعلي]ه أن يك]ون ف]صله ف]ي ه]ذا الأم]ر                        
  .بقرار مسبب

افية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق وإذا آانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا آافيا أو لا تؤيدها مبرارات آ       
  .   فتح تحقيق مؤقت ضد آل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم

وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال آل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، م]ع مراع]اة          
تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد ش]خص مع]ين    التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامـات أو        89أحكام المادة   

  )2(.بالاسم إن آان ثمة محل لذلك
  

يجوز الإدعاء مدنيا في أي وق]ت أثن]اء س]ير التحقي]ق ويح]يط قاض]ي التحقي]ق ب]اقي أط]راف                   )معدلة(  :74المادة  
  .الدعوى علما بذلك

  .متهم أو مدع مدني آخروتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب ال
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازع]ة أو حال]ة م]ا إذا رأى م]ن تلق]اء نف]سه ع]دم قب]ول الإدع]اء الم]دني وذل]ك                   

  )3( .بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها
  

_______________  
  
  )10. ص84ر .ج(. 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يأتي )308. ص7ر.ج.( 1982  فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقـدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

  :طر الثاني الس ) 3063. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه: "...يقرأ                    ..."أن يدعي مدنيا يتقدم بشكواه: "... بدلا من 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .واه أمام قاضي التحقيق المختصيجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشك

  

  )308. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .بداء طلباته بشأنهالإيأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وآيل الدولة 

  .ضد شخص مسمى أو غير مسمىويجوز أن توجه طلبات النيابة 
سباب تمس الدعوى العمومية نفسها لأيجوز لوآيل الدولة أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ما لم تكن الوقائع  ولا

 التي لا وفي الحالات.غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو آانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي
  .يستجيب فيها القاضي إلى طلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب

وإذا آانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا آافيا أو لا تؤيدها مبررات آافية فيجوز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد 
  .شخاص الذين يكشف التحقيق عنهملأآل ا
 89 ي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال آل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاة أحكام المادةوف

  .التي يجب إحاطتهم علما بها، وذلك إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم  إن آان  ثمة محل لذلك
  

  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ن رقم عدلت بالقانو) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيـق ولا يبلـغ الإدعـاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى

  .النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخروتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب 
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقnاء نفnسه عnدم قبnول الإدعnاء المnدني وذلnك بقnرار مnسبب بعnد عnرض                   

  .الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها



  38

دعوى العمومي]ة إذا ل]]م يك]ـن ق]ـد ح]صل عل]ى الم]]ساعدة       يتع]ين عل]ى الم]دعي الم]]دني ال]ذي يح]رك ال]       :75المnادة  
وإلا آانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا . القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومـه لمـصاريف الدعوى  

  .المبلغ بأمر من قاضي التحقيق
  

رى فيه]ا التحقي]ق أن يع]ين     على آل م]دع م]دني لا تك]ون إقامت]ه ب]دائرة اخت]صاص المحكم]ة الت]ي يج]            :76المادة  
  .موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق

فإذا لم يعين موطن فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواج]ب تبليغ]ه إياه]ا بح]سب                
  . نصوص القانون

  
ع طلبات النيابة العام]ة أم]را    أصدر بعد سمـا40 إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة           : 77المادة  

  . بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يـراها مخـتصة بقبول الادعاء المدني
  

 وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار ب]ألا وج]ـه لمتابع]ة الم]تهم ولك]ل م]ن                   : 78المادة  
 أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاآي بالتعويض -ريـق المطـالبة المدنية إذا لم يلجئوا لط-الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى   

  .وذلك طبقا للإجراءات المبيـنة فيمـا بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمـر الصادر ب]ألا وج]ه للمتابع]ة           

وتق]]دم بطري]]ق تكلي]]ف بالح]]ضور أم]]ام محكم]]ة الجن]]ـح الت]]ـي أج]]ري ف]]ي دائرته]]ا تحقي]]ق الق]]ضية وت]]وافى ه]]ذه    . نهائي]]ا
وت]ـجرى  . المحكمة على الفور بمل]ف التحقي]ق ال]ذي اخت]تم ب]الأمر ال]صادر ب]ألا وج]ه لعرض]ه عل]ى أط]راف ال]دعوى                  

  .بة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنيةالمرافـعات فـي غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيا
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تق]ضي بن]شر ن]ص حكمه]ا آ]املا أو ملخ]ص من]ه عل]ى نفق]ة المحك]وم                      

  .عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقـصى لكـل نشرة
  .عيد المقررة قانونا في مواد الجنحوتكون المعارضة عند الاقتضاء وآذلك الاستئناف مقبولين في الموا

  .ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة
  .ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا آما هو الشأن في القضايا الجزائية

  
  القسم الثالث

  في الانتقال والتفتيش والقبض
  

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماآن وقوع الجرائم لإج]ـراء جمي]ـع المعاين]ات اللازم]ة أو للقي]ام           : 79 المادة
ويستعين قاض]ي التحقي]ق دائم]ا بكات]ب التحقي]ق          . ويخطر بذلك وآيل الجمهورية الـذي لـه الحـق في مرافقته        . بتفتيشها

  .ويحرر محضرا بما يقـوم بـه مـن إجراءات
  

يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق أن ينتق]]ل ص]]حبة آاتب]]ه بع]]د إخط]]ار وآي]]ل الجمهوري]]ة بمحكمت]]ه إل]]ى دوائ]]ر    : 80المnnادة 
اخت]]صاص المح]]اآم المج]]اورة لل]]دائرة الت]]ي يباش]]ر فيه]]ا وظيفت]]ه للقي]]ام بجمي]]ع إج]]راءات التحقي]]ق إذا م]]ا اس]]تلزمت         

ي س]ينتقل إل]ى دائرته]ا وين]وه     ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخـطر مقـدما وآيل الجمهوري]ة بالمحكم]ة الت]             
  .في محضره عن الأسبـاب التـي دعت إلى انتقاله

  
 يباش]ر التفت]يش ف]ي جمي]ع الأم]اآن الت]ي يمك]ن العث]ور فيه]ا عل]ى أش]ياء يك]ـون آ]شفها مفي]دا لإظه]ار                            :81المادة  
  .الحقيقة
  

 47 إل]ى  45الم]واد م]ن    امإذا حصل التفتيش في مسكن الم]تهم فعل]ى قاض]ي التحقي]ق أن يلت]زم بأحك] ـ           : 82المادة  
 47غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يـقوم بت]ـفتيش م]سكن الم]تهم ف]ي غي]ر ال]ساعات المح]ددة ف]ي الم]ادة                

  .بشرط أن يباشر التفتيش بنفسـه وأن يكـون ذلك بحضور وآيل الجمهورية
 

 المنزل الذي يج]ري تفتي]شه ليك]ون    إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم اسـتدعي صاحب     : 83المادة  
رفـض الحضور أجري التفتيش بح]ضور أثن]ين م]ن أقارب]ه أو      حاضرا وقت التفتيش فإذا آان ذلك الشـخص غائبـا أو 
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أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين س]لطات الق]ضاء       
  .أو الشرطـة تبعية

 اللازم]ة  اتالإج]راء ميع ج ولكن عليه أن يتخذ مقدمـا      45،47ي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين       وعلى قاض 
  .لضمان احترام آتمان سر المهنة وحقوق الدفاع

  
قتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البح]ث ع]ـن م]ستنـدات ف]ـإن لقاض]ي التحقي]ق أو ض]ابط              إذا ا  : 84المادة  

ن]ه وح]دهما الح]ق ف]ـي الإط]لاع عليه]ا قب]ل ض]بطها م]ع مراع]اة م]ا تقت]ضيه ض]رورات                الشرطة الق]ضائية المن]وب ع     
  .83التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة مـن المـادة 

  . والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومةالأشياءويجب على الفور إحصاء 
اس]]تدعائهما قانون]]ا آم]]ا   ه أو بع]]ـدولا يج]]وز ف]]تح ه]]ذه الأح]]راز والوث]]ائق إلا بح]]ضور الم]]تهم م]]صحوبـا بمحامي]] ـ  

 ولا يج]وز لقاض]ي التحقي]ق أن ي]ضبط غي]ر      الإج]راء  لح]ضور ه]ذا   الأش]ياء يستدعى أيضا آل م]ن ض]بطت لدي]ه ه]ذه       
 والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول   الأشياء

ت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوث]ائق الت]ي بقي]ت م]ضبوطة إذا ل]م تح]ـل دون       على نفقتهم، وفي أقصر وق    
  .ذلك مقتضيات التحقيق

وإذا اش]]تمل ال]]ضبط عل]]ى نق]]ود أو س]]بائك أو أوراق تجاري]]ة أو أوراق ذات قيم]]ة مالي]]ة ول]]م يك]]ن م]]ن ال]]ضرورة      
لقاض]ي التحقي]ق أن  ي]صرح    ا فإن]ه ي]سوغ   ها عين] لى حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بظهار الحقيقة أو المحافظة ع    لإ

  .يدعها بالخزينةللكاتب با
  

 دين]ار آ]ل م]ن    20.000 إل]ى  2.000يعاقب ب]الحبس م]ن ش]هرين إل]ى س]نتين وبغ]ـرامة م]ن        ) معدلة( : 85المادة  
صفة له قانونا في الإطلاع عليه وآان ذل]ك بغي]ر إذن م]ن الم]تهم          أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا        

الشخص المرسل إليه وآذلك آل من اس]تعمل م]ا وص]ل إل]ى علم]ه       و من خلفه أو الموقـع بإمضائـه عـلى المسـتند أو  أ
  )1(.منه ما لم يكن ذلـك مـن ضرورات التحقيق القضائي

  
يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حـقا عـلى شيء موض]وع تح]ت س]لطة       : 86المادة  

ب استرداده من قاضي التحقـيق ويبـلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة آما يبل]غ إل]ى           القضاء أن يطل  
  .آل من الخصوم الآخريـن ويبلـغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر

ف]ي ه]ذا الطل]ب ويج]وز     وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أي]ام م]ن تبليغ]ه ويف]صل قاض]ي التحقي]ـق        
رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القـضائي بمجـرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من        
يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتق]دم إل]ى    

  .تابية شأنه آشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءاتغرفـة الاتهام بملاحظاته الك
  

   )2) (ملغاة( : 87المادة 
  
  

  
  

_______________  
  
  )1187. ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار آل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش لشخص 10.000 إلى 1.000ين إلى سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر

لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وآان ذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص 
  . منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائيالمرسل إليه وآذلك آل من استعمل ما وصل إلى علمه

  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
طة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوآيل إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبو

  .الجمهورية
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  القسم الرابع
  في سماع الشهود

  
يستدعي قاضي التحقي]ق أمام]ه بواس]طة أح]د أع]وان الق]ـوة العموم]ـية آ]ـل ش]خص ي]رى فائ]دة م]ن س]ماع                   : 88المادة  
  .شهادته

 أيضا بكتاب عادي وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره آما يجوز استدعاء الشهود
  .أو موصى علـيه أو بالطريـق الإداري ولهـؤلاء الأشـخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية

  
يتعين على آل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي           : 89المادة  

غي]]ر أن]]ه يج]]وز لم]]ن توج]]ه ض]]ده ش]]كوى     . 97ى الم]]ادة اليم]]ين عن]]د الاقت]]ضاء وي]]دلي ب]]شهادته وإلا عوق]]ب بمقت]]ض   
م]]صحوبة بإدع]]اء بح]]ق مدن]]ـي أن يرف]]ـض س]]ـماعه ب]]صفته ش]]اهدا وعل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن ينبه]]ه إل]]ى ذل]]ك بع]]د أن  
يحيطه علما بالشكوى وينـوه بذلك في المحضر ولا  يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يـ]ستجوبه حيـنئ]ـذ إلا         

  .بوصفه متهما
 يجوز لقاضي التحقيق المناط به إج]راء تحقي]ق م]ا ولا لرج]ـال الق]ضـاء وضب]ـاط ال]شرطة الق]ضائية المعه]ود            ولا

إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إل]ى ش]هادة أش]خاص تق]وم ض]دهم دلائ]ل        
  .قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم

  
ح]ضور الم]]تهم ويح]]رر   ال]شهود ش]]هادتهم أم]]ام قاض]ي التحقي]]ق يعاون]]ه الكات]ب ف]]ـرادى بغ]]ـير    ي]]ؤدي  :90المnادة  

  .محضر بأقوالهم
  

يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لـم يكـن المترجم قد سبق ل]ه أن أدى              : 91المادة  
بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفnظ أو تتبnادل بnين     أقسم باالله العـظيم وأتعهد: "اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية      
  ". الأشخاص معبرة بلغات مختلفة

  
إذا آان الشاهد أصما أو أبكم]ا توض]ع الأس]ئلة وتك]ون الإجاب]ات بالكتاب]ة وإذا ل]م يك]ن يع]رف الكتاب]ة              : 92المادة  

المح]ضر اس]م المت]رجم المنت]دب     يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما ق]ادرا عل]ى التح]دث مع]ه وي]ذآر ف]ي               
  .ثم يوقع على المحضر. ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين

  
 يطل]ب م]ن ال]شهود قب]ل س]ماع ش]هادتهم ع]ن الوق]ائع أن ي]ذآر آ]ل م]نهم اس]مه ولقب]ه وعم]ره وحالت]ه                  : 93المادة  

و م]ا إذا آ]ان فاق]د الأهلي]ة وين]وه ف]ي       ومهنته وسكنه وتقرير ما إذا آان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخ]دمتهم أ         
  .المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة

اقسم باالله العـظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خnوف   "  :ويؤدي آل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية          
  .  مين وتسمع شهادة القصـر إلى سن السادسة عشر بغير حلف الي"وأن أقول آل الحق ولا شيء غير الحق

  
يوقع على آل صفحة م]ن ص]فحات مح]ضر التحقي]ق م]ن قاض]ـي التحق]ـيق والكات]ب ال]شاهد وي]دعى                      : 94المادة  

الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بن]صها ال]ـذي ح]ـررت ب]ـه والتوقي]ع إن أص]ر عليه]ا ف]إذا ل]م يك]ن ال]شاهد ملم]ا                       
ي]ـوقع  .  التوقي]ع أو تع]ذر علي]ه ن]وه ع]ن ذل]ك ف]ي المح]ضر            متنع الشاهد عن  ابالقراءة يتلى عليه بمعرفـة الكاتـب، وإن       

  .أيـضا عـلى آل صفحة بهذه الكيفية من المترجم إن آان ثمة محل ذلك
  

التحقي]ق والكات]ب وال]شاهد عل]ى      لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا ب]ين ال]سطـور وي]صـادق قاض]ـي         :95المادة  
 ن ثم]ـة مح]ل ل]ذلك وبغي]ر ه]ذه الم]صادقة تعتب]ر ه]ذه ال]شطوبات أو         آ]ل ش]طب أو تخ]ريج فيه]ا وم]ن المت]رجم أي]ضا إن آ]ـا        

التخريج]ات ملغ]اة وآ]ذلك ال]شأن ف]ي المح]]ضر ال]ذي ل]م يوق]ع علي]ه توقيع]ا ص]]حيحا أو ف]ي ال]صفحات الت]ي تت]ضمن توقي]]ع               
  .الشاهد
  
 آ]]ل يج]]وز للقاض]]ي مناق]]شة ال]]شاهد ومواجهت]]ه ب]]شهود آخري]]ـن أو بالمته]]ـم وأن يج]]ري بم]]شارآتهم    : 96لمnnادة ا

  . والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقةاتالإجراء
  



  41

آل شخص استدعي لسماع شهادته ملـزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحك]ام             : 97المادة  
  .القانونية المتعلقة بسر المهنة

على طـلب وآـيل الجمـهوريـة استحضاره جبرا بواسطة القوة   وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء         
 دينار غير أنه إذا حضر فيم]ا بع]د وأب]دى أع]ذارا محق]ة ومدعم]ة       2.000 إلى 200العمومية والحكم عليه بغرامة من     

  .بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحـقيق بعد سماع طلبات وآيل الجمهورية إقالته من الغرامة آلها أو جزء منها
يجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء الم]ذآور عل]ى ال]شاهد ال]ـذي يمتن]ع رغ]م ح]ضوره ع]ن                     و

  .أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته
 .ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكـون قابلا لأي طعن

  
 بأنه يعرف مرتكـبي جنـاية أو جنـحة يف]رض الإجاب]ة عل]ى الأس]ئلة      آل شخص بعد تصريحه علانية     : 98المادة  

التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحـقيق يجـوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علي]ه ب]الحبس م]ن              
  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000 إلى 1.000شهر إلى سنة وبغرامة مـن 

  
تخذ له]ذا الغ]رض طري]ق    اذر على شاهد الحضور انتقل إلـيه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو          إذا تع  : 99المادة  

 اتالإج]راء استطاعته الحضور جاز له أن يتخ]ذ ض]ده     دعـى آذبا عـدم  االإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهـدا قـد         
  . 97القانونية طبقا لأحكام المادة 

  
  القسم الخامس

  في الاستجواب والمواجهة
  

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديـه لأول م]ـرة م]ـن هويت]ـه ويحيط]ه علم]ا ص]راحة بك]ل                   : 100المادة  
 بأي إق]رار وين]وه ع]ن ذل]ك التنبي]ه ف]ي المح]ضر ف]إذا         الإدلاءواقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عـدم    

نه على الفور آما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الح]ق ف]ي   التحقيق م أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضـي  
ذل]ك   فإن لم يختر له محاميا عين له القاض]ي محامي]ا م]ن تلق]اء نف]سه إذا طل]ب من]ه ذل]ك وي]ـنوه ع]ن                    اختيار محام عنه  

ان]ه  تغيي]ر يط]رأ عل]ى عنو    بالمحضر آما ينبغ]ي للقاض]ي ع]لاوة عل]ى ذل]ك أن ينب]ه الم]تهم إل]ى وج]وب إخط]اره بك]ـل               
  .ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة

  
 أن 100 يجوز لقاضي التحقيق على ال]رغم م]ن مقت]ضيات الأحك]ـام المن]صـوص عليه]ا ف]ي الم]ادة                    :101المادة  

يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مـواجهات تقتـضيها حـالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الم]وت أو      
  .  ود إمارات على وشك الاختفاءوج

  .ويجب أن تذآر في المحضر دواعي الاستعجال
  

يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حب]سه أن يت]صل بمحامي]ه بحري]ة، ولقاض]ي التحقي]ق الح]ق           ) معدلة(  :102المادة  
  )1(.حالة على محامي المتهم في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أيـة

  
يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه  : 103المادة 

  .أقواله
  
  
  
  

  
_________________________  

  

  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة . يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لأول مرة أن يتصل بمحاميه بحرية

  .عشرة أيام ويجوز أن تجدد هذه المدة ولكن لمدة عشرة أيام أخرى فقط 
  .ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم
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 يج]]وز للم]]تهم وللم]]دعي الم]]دني أن يحيط]]ا قاض]]ي التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل دور م]]ـن أدوار التحقي]]ق علم]]ا    :104المnnادة 
  .بالمحامي الذي وقع اختيار آل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور

  
ء مواجهـة بينهـما إلا بحضور محاميه أو لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجرا      ) معدلة : (105المادة  

  .بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك
ع]]ـلى الأق]]ـل قب]]ـل اس]]تجواب الم]]تهم أو س]]ماع  ) 2(ي]]ستدعى المح]]امي بكت]]اب موص]]ى علي]]ه يرس]]ل إلي]]ـه بيومي]]ـن  

  .الطرف المدني حسب الحالة
  .يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل آل استـجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل 
  )1(.آما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المـدعي المدنـي قبـل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل

  
  .ماع أقوال المدعي المدنييجوز لوآيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهتهم وس : 106المادة 

  .ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة
ويتع]]ين عل]]ى آات]]ب التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل م]]رة يب]]دي فيه]]ا وآي]]ل الجمهوري]]ة لقاض]]ي التحـقي]]ـق رغبت]]ه ف]]ي ح]]ضور        

  .الاستجواب أن يخطره بمذآرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل
  

 المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيم]ا ع]دا توجي]ه الأس]ئلة بع]د             لا يجوز لمحامي   : 107المادة  
  .أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفـض قاضـي التحقيـق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به

  
  95 ،94تحرر محاضر الاس]تجواب والمواجه]ات وف]ق الأوض]اع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادتين              : 108المادة  

  .  في حالة استدعاء مترجم92  و91وتطبق أحكام المادتين 
  .ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  

  
  )7.  ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ل الأمر رقم حررت في ظ
لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنnازل صnراحة عnن ذلnك            

 يوضnnع ملnnف الإجnراءات تحnnت طلnnب  ويnستدعي المحnnامي بكتnnاب موصnى عليnnه يرسnnل إليnه قبnnل الاسnnتجواب بيnومين علnnى الأآثnnر ويجnب أن     
محامي المتهم قبل آل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل آما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سnماع أقوالnه     

  .بأربع وعشرين ساعة على الأقل
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  القسم السادس
  في أوامر القضاء وتنفيذها

  
المتهم أو بإيداعه ال]سجن أو    الحالة أن يصدر أمـرا بإحضـار    يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي       : 109المادة  

  .بإلقاء القبض عليه
  .ة المتهم التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هويويتعين أن يذآر في آل أمر نوع

  .ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه
  .ء الأراضي الجزائريةوتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحا

  .ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وآيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته
  

الأمر بالإح]ضار ه]و ذل]ك الأم]ر ال]ذي ي]صدره قاض]ي التحقي]ق إل]ى الق]وة العمومي]ة لاقتي]اد الم]تهم                     : 110المادة  
  .ومثوله أمامه على الفور

رفة أحد ضباط أو أعوان ال]ضبط الق]ضائي أو أح]د أع]وان الق]وة العمومي]ة ال]ذي يتع]ين         ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمع    
  .عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه

  .ويجوز لوآيل الجمهورية إصدار أمر إحضار
  

الم]شرف رئ]يس مؤس]سة     إذا آان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأم]ر إلي]ه بمعرف]ة     : 111المادة  
  .دة التربية الذي يسلمه نسخة منهإعا

ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الح]ـالة إي]ضاح جمي]ع البيان]ات الجوهري]ة             
المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المـتهم ون]وع التهم]ة واس]م وص]فة رج]ل الق]ضاء ال]ذي أص]در الأم]ر ويوج]ه                    

  . إلـى الضابط المكلف بتنفيذهأصل الأمر في أقرب وقـت ممكـن
  

يج]]ب أن ي]]ستجوب ف]]ي الح]]ال آ]]ل م]]ن س]]يق أم]]ام قاض]]ي التحقي]]ق تنفي]]ذا لأم]]ر إح]]ضار،    ) معدلnnة( : 112المnnادة 
بم]]ساعدة محامي]]ه، ف]]إذا تع]]ذر اس]]تجوابه عل]]ى الف]]ور، ق]]دم أم]]ام وآي]]ل الجمهوري]]ة ال]]ذي يطل]]ب م]]ن القاض]]ي المكل]]ف    

 من قضـاة هيئـة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم ف]ي الح]ال وإلا أخل]ي    بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر 
  )1(.سبيله
  

   )2) (ملغاة ( :113المادة 
  
  
  
  
  

_________________________  

  
  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  يلي آما1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .يجب أن يستجوب في الحال آل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار

  .فإذا تعذر استجوابه على الفور سيق إلى السجن حيث لا يجوز حجزه أآثر من أربع وعشرين ساعة
الدولnة الnذي يطلnب مnن     نقضت هذه المهلة ولnم يnستجوب فيجnب علnى المnشرف رئnيس الnسجن أن يقدمnه مnن تلقnاء نفnسه أمnام وآيnل                  فإذا ا 

لا أخلnي  إالقاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمnن أي قnاض آخnر مnن قnضاة هيئnة القnضاء أن يقnوم باسnتجواب المnتهم فnي الحnال، و                
  .سبيله

  

  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي مؤسسة إعادة التربية أآـثر مnن ثمnان وأربعnين سnاعة دون أن يnستجوب اعتبnر محبوسnا حبnسا               

  .تعسفيا
وآل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم اسـتوجب مجازاتnه بالعقوبnات المنnصوص عليهnا فnي الأحكnام           

  .الخاصة بالحبس التعسفي
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إذا آان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خ]ـارج دائ]رة اخت]صاص المحكم]ة              : 114المادة  
  .التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنـه يساق إلى وآيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض

يتلقى أقوال]ه بع]د أن ينبه]ه بأن]ه ح]ر ف]ي ع]دم الإدلاء ب]شيء منه]ا ث]م               ويستجوبه وآيل الجمهورية هذا عن هويته و      
  .يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضـي التحقيـق المنظـورة أمامـه القضية

غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض ف]ي إحالت]ه إلي]ه وأب]دى حجج]ا جدي]ة ت]دحض الته]ـمة فإن]ه  يقت]اد إل]ى مؤس]سة                    
  .لحال وبأسرع الوسائل قـاضي التحقيق المختصإعادة التربية ويبلغ بذلك في ا

ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاض]ي الم]ذآور مت]ضمنا وص]فا آ]املا ومع]ه آاف]ة البيان]ات الخاص]ة                   
  .التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها

  .عدم الإدلاء بأي تصريحويتعين أن يذآر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في 
  .ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا آان ثمة محل للأمر بنقل المتهم

  
ذل]ك الأم]ر إل]ى     إذا لم يمكن العثور على الم]تهم ال]صادر ف]ي ش]أنه أم]ـر الإح]ضار أرس]ـل        ) معدلة( : 115المادة  

الشرطـة، رئيس قسم الأمن ف]ي البلدي]ة الت]ي يق]يم به]ا      محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلـى ضابـط       
  )1(.المتهم
  

تعين . إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه  : 116المادة  
  .إحضاره جبرا عنه بطريق القوة

وعليها أن ت]صدع إل]ى الطل]ب     ن الأقـرب إليـه،لحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكـا         
  .الرسمي الذي تضمنه الأمر

  
أم]]ر الإي]]داع بمؤس]]سة إع]]ادة التربي]]ة ه]]و ذل]]ك الأم]]ر ال]]ذي ي]]صدره القاض]]ـي إل]]ى الم]]شرف رئ]]يس   : 117المnnادة 

 إع]ادة  مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هـذا الأمر أي]ضا بالبح]ث ع]ن الم]تهم ونقل]ه إل]ى مؤس]سة         
  .التربية وإذا آان قد بلغ به من قبل

  .ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم
  .ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب

ويجوز لوآيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع الم]تهم بمؤس]سة إع]ـادة الترب]ـية ضم]ـن ال]شروط المن]صوص عليه]ا              
  .ـنحة لـم يقدم ضمانات آافية بحضوره مرة أخرى إذا ما رأى أن مرتكب الج59في المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  : السطر الثاني) 3063. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  ..."حضار لإأمر ا " ...:   يقرأ                                             ..."خطارلإأمر ا" ... :بدلا من 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الnدرك أو إلnى مnأمور الnشرطة          

مnن العمnومي أو قائnد فرقnة     لأويؤشر محnافظ أو ضnابط الnشرطة رئnيس مnصالح ا     .من العمومي للبلدية التي يقيم بها المتهم لأئيس مصالح ا  ر
  . البحث عن المتهم بغير جدوىإجراءاتلقاضي الآمر ومعه المحضر الخاص بالدرك على ذلك الأمر ويرسله إلى ا
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يق إص]دار م]ذآرة إي]داع بمؤس]سة إع]ادة التربي]ـة إلا بع]د اس]تجواب                 لا يجوز لقاضي التحق   ) معدلة : (118المادة  
  .المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبـة أخرى أشد جسامة

  .يجوز لوآيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذآرة إيداع
الجمهوري]ة الم]سبب والرام]ي إل]ـى ح]بس الم]تهم مؤقت]ا طبق]ا         وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقي]ق طل]ب وآي]ل      

للشروط المنصوص عليها في الفق]رة الأول]ى، يمك]ن للنياب]ة العام]ة أن ترف]ع اس]تئنافا أم]ام غرف]ة الاته]ام، وعل]ى ه]ذه                       
  . أيام) 10(الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتـعدى عشـرة 

  . مكرر من هذا القانون123لمنصوص عليه في المادة لا يمكن إصدار مذآرة الإيداع  إلا تنفيذا للأمر ا
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم الم]تهم إل]ى الم]شرف رئ]يس مؤس]سة إع]ادة التربي]ة         

  )1(.الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم
  

مي]]ة بالبح]]ث ع]]ن الم]]تهم وس]]وقه إل]]ى  الأم]]ر ب]]القبض ه]]و ذل]]ك الأم]]ر ال]]ذي ي]]صدر إل]]ى الق]]وة العمو  : 119المnnادة 
  .المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه

وإذا آ]]ان الم]]تهم هارب]]ا أو مقيم]]ا خ]]ارج إقل]]يم الجمهوري]]ة فيج]]وز لقاض]]ـي التحق]]ـيق بع]]ـد اس]]تطلاع رأي وآي]]ل        
 بعقوب]ة جنح]ة ب]الحبس أو بعقوب]ة أش]د      الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا آان الفعل الإجرام]ي معاقب]ا علي]ه         

  .116، 111، 110جسامة ويبلغ أمـر القـبض وينفـذ بالأوضـاع المنصوص عليها في المواد 
  .111ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

  
ؤس]سة إع]ادة التربي]ة المبين]ة ف]ي      يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إل]ى م         : 120المادة  
  .121وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة . أمر القبض

  . ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 80. ص5ر.ج(،1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبnا عليهnا بعقوبnة جنحnة             

  .بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة
  . لوآيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداعيجوز

طبقnا للnشروط المنnصوص    -وفي حالة ما إذا لnم يلnب قاضnي التحقيnق طلnب وآيnل الجمهوريnة المnسبب والرامnي إلnى حnبس المnتهم احتياطيnا               
 هذه الأخيرة الفصل فيnه فnي أجnل لا يتعnدى عnشرة      عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى  

  . أيام) 10(
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربيnة الnذي يnسلم إليnه إقnرارا              

  .باستلام المتهم
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بالسجن إلا بعد استجواب المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأيnة       
  .عقوبة أخرى أشد جسامة

  . المتهم ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بالسجن بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس السجن الذي يسلم إليه إقرارا باستلام
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ف]إن ل]م ي]ستجوب وم]ضت      . س]اعة م]ن اعتقال]ه     ) 48(يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين      ) معدلة ( :121المادة  
هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وآيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن    

  .لحال وإلا أخلي سبيلهأي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في ا
س]]اعة دون أن ) 48(آ]ل م]]تهم ض]]بط بمقت]]ضى أم]]ر ب]]القبض وبق]]ي ف]ي مؤس]]سة عقابي]]ة أآث]]ر م]]ن ثم]]ان وأربع]]ين   

  .يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا
   .آل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي

ائ]رة اخت]صاص قاض]ي التحقي]ق ال]ذي أص]در الأم]ر س]ـيق الم]تهم ف]ي الح]ال إل]ى                  وإذا قبض على المتهم خ]ارج د      
وآيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه آي يتلقى من]ه أقوال]ه بع]ـد  تنبيه]ه بأن]ه ح]ر ف]ي ع]دم الإدلاء ب]أقوال م]ا،                       

  .وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
صدر أمر الق]بض ويطل]ـب نق]ل الم]تهم ف]إن تع]ذر نقل]ه            ويقوم وآيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أ        

  )1( .في الحال فعلى وآيل الجمهورية أن يـعرض الموضـوع عـلى القاضي الآمر
  

لا يج]وز للمكل]ف بتنفي]ذ أم]ر الق]بض أن ي]دخل م]سكـن أي مواط]ـن قب]ـل ال]ساعة الخام]سة              ) معدلة( : 122المادة  
  .صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء

يصطحب معه قوة آافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلـطة القانون، وتؤخذ هذه القوة م]ن أق]رب          وله أن   
  .محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه لقوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات

ن الكائن بـه آخـر محل لسكنى المتهم، ويح]رر  وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكا      
محضر بتفتي]شه، ويك]ون تحري]ر ه]ذا المح]ضر بح]ضور اثن]ين م]ن أق]رب جي]ران الم]تهم الل]ذين ت]سنى لحام]ل الأم]ر                            
العثور عليهما، ويوقعان على المحـضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عن]ه ذآ]ر ذل]ك بالمح]ضر م]ع الطل]ب ال]ذي                

  .وجه لهما
وف]ي  . ك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى مح]افظ ال]شرطة أو قائ]د فـرق]ـة ال]درك للتأش]ير علي]ه                   وبعد ذل 

حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط الشرطة، قسم الأمـن الحضري في المك]ان، ويت]رك ل]ه ن]سخة م]ن الأم]ر،        
  )2(.وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر

  
  
  
  
  

______________  
  
  )11. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم )  1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ  في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
فnإن لnم يnستجوب ومnضت هnذه المهلnة دون اسnتجوابه تطبnق الأحكnام المبينnة فnي            . يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقالnه    

  .113، 112المادتين 
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيnق الnذي أصnدر الأمnر سnـيق المnتهم فnي الحnال إلnى وآيnل الجمهوريnة التnابع لnه                 

  .محل القبض عليه آي يتلقى منه أقواله بعـد  تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
وآيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلـب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وآيل ويقوم 

  .الجمهورية أن يـعرض الموضـوع عـلى القاضي الآمر
  
  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8ؤرخ  في  الم155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر قبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء

ن وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعي .وله أن يصطحب معه قوة آافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون
  .فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين عل هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات

ويحرر محضر بتفتيشه ويكون . وان تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم
محضر فإن لم ين يتسنى لحامل الأمر العثور عليهما ويوقعان على التحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذ

  .متنعا عنه، ذآر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهمايمكنهما التوقيع أو ا
عدم  وفي حالة غيابهما أو. وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه

  .من العمومي للمكان ويترك  له نسخة من الأمرلأ فإلى ضابط الشرطة رئيس مصالح اوجودهما
  . وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر

  



  47

  القسم السابع
  الإفراجفي الحبس المؤقت و

  
  .ستثنائيالحبس المؤقت إجراء ا) معدلة( : 123المادة 
لتزام]]ات الرقاب]]ة الق]]ضائيـة غي]]ر آافي]]ة ف]]ي     علي]]ه إلا إذا آان]]ت ا ت أو أن يبق]]ىيمك]]ن أن ي]]ؤمر ب]]الحبس المؤق]]   لا

  :الحالات الآتية
 إذا لم يكن للم]تهم م]وطن م]ستقر أو آ]ان لا يق]دم ض]مانات آافي]ة للمث]ول أم]ام الع]ـدالة، أو آان]ت الأفع]ال ج]د                         - 1
  .خطيرة
المادي]ـة أو وس]يلة لمن]ع ال]ضغوط      عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدل]ـة      - 2

   .على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشرآاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة
  . عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقايـة من حدوثها من جديد- 3
  )1(. الرقـابة القضائية المحددة لهاإجراءاتتلقاء نفسه الواجبات المترتبة على  عندما يخالف المتهم من - 4
  

يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبـس المؤقـت عل]ـى الأسب]ـاب المن]صوص عليه]ا        )جديدة(:  مكرر 123المادة  
  . من هذا القانون123في المادة 

أي]]ام م]]ـن ت]]اريخ ه]]ذا التبلي]]غ   ) 3(ة أن ل]]ه ثلاث]]ة إل]]ى الم]]تهم وينبه]]ه ب]] يبل]]غ قاض]]ي التحقي]]ق الأم]]ر الم]]ذآور ش]]فاه  
  .لاستئنافه

  )2(.يشار إلى هذا التبليغ في المحضر
  
لا يجوز في مواد الجنح إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الح]بس أق]ل         ) معدلة : (124لمادة  ا

قـتا أآثر من عشرين يوما منذ مثوله أول م]رة  من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسـا مؤ      
أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس م]دة أآث]ر م]ن ثلاث]ة أش]هر بغي]ر إيق]اف               

  )3(.التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في08-01عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1152. ص36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
  .الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي

  .لتزامات الرقابة القضائية غير آافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقى عليهوإذا آانت ا
حتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو عندما يكون الحبس الا) 1

  .لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشرآاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة الضحايا، أو
  .ية من حدوثها من جديدعندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقا) 2
  . الرقابية القضائية المحددة لهااتالإجراءعندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن ) 3
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .جراء استثنائي إالحبس الاحتياطي

  

  )8. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
هم المتوطن بالجزائر قصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس المتلألا يجوز في مواد الجنح إذا آان الحد ا

حبسا احتياطيا أآثر من عشرين يوما منذ مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس 
  .لمدة أآثر من ثلاثة شهور بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام 
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، لا يجوز أن تتجـاوز مدة الحبس 124ال المنصوص عليها في المادة في غير الأحو) معدلة : (125المادة 
  .أشهر في مواد الجنح) 4(المؤقت أربعة 

سنوات حبسا ويتبين، أنه ) 3(عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عـن ثـلاث 
لاع رأي وآيل الجمهورية المسبب، أن يصدر من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بـعد استط

  )1(.أشهر أخرى) 4(أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة 
  

  
قتضت  اأشـهر، غير أنه إذا) 4(مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة  )جديدة( : 1 - 125المادة 

وآيل الجمهورية المسبب أن   الملف وبعـد استطـلاع رأيالضرورة يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر
  .أشهر في آل مرة) 4(لمدة أربعة ) 2(يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين 

عدام، لإبا سنـة أو بالسجن المؤبد أو) 20(إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمـدة عشريـن 
  .شكال المبينة أعلاهلأمرات وفقا لنفس ا) 3(أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث يجوز لقاضي التحقيق 

  .أشهر في آل مرة) 4(آل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة 
المؤقت في أجل شهر قبل  تمديد الحبس الاتهامآما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة 

  .بس المحددة أعلاهنتهاء المدد القصوى للحا
  .يرسل هذا الطلب المسبب مع آل أوراق الملف إلى النيابة العامة

أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى ) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة 
  .اريمدة الحبس الج نتهاء أن تصدر قرارها قبل االأخيرة ويتعين على هذه الاتهامغرفة 

يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، آلا من الخصـوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى 
  .لرسـالـة الموصى عليها وتاريخ الجلسةاال  ساعة بين تاريـخ إرس)48(مهلة ثمان وأربعين 

 ويكون تحت الاتهامبـة ضـبط غرفة ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتا
  .تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

  . من هذا القانون185 و184 و183حكام المواد لأ طبقا الاتهامتفصل غرفة 
) 4( تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة الاتهامفي الحالة التي تقرر فيها غرفة 

  .تجديدأشهر غير قابلة لل
خير مختصا لأ مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهـذا الغرض يصبح هذا االاتهامإذا قررت غرفة 

  )2(. مكرر أدناه125بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة فـي هـذه المادة وفي المادة 
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )8.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 347. ص10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86عدلت بالقانون رقم 
  .124لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 

ن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أ
  :وآيل الجمهورية المسبب

  سنوات حبسا، ) 3( مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث -
  .في المادة الجنائية) 2( مرتين -

  .أشهر) 4(ثر من أربعة ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في آل مرة إلى أآ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم
 فإذا تبين أن من الضروري مد الحبس 124لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في 

حقيق يصدره بناء على طلب مسبب آذلك من وآيل الدولة ولا يسوغ أن آان لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص مسبب تبعا لعناصر الت
  .يمتد الحبس  الاحتياطي في آل مرة إلى أآثر من أربعة شهور

  
  ) 8.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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بي]ة أو تخريبي]ـة، يج]وز لقاض]ي     عندما يتعلق الأمر بجناي]ات موص]وفة بأفع]ال إرها   )  معدلة: ( مكرر 125المادة  
  .مرات) 5( أعـلاه، أن يمـدد الحبـس المؤقت خمس 1 - 125التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 

 1-125عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأش]كال المبين]ة ف]ي الم]ادة                 
  .مرة) 11(شرة أعلاه، أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى ع

  .أشهر في آل مرة) 4(آل تمديد للحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة 
 ، أن يطل]]ب م]]ن غرف]]ة الاته]]ام تمدي]]د 1-125آم]]ا يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق وف]]ق نف]]س الأش]]كال المبين]]ة ف]]ي الم]]ادة  

  ) .2(ين الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، آمـا يمكـن تجديد هذا الطلب مرت
) 4(في الحالة التي تقرر فيها غرف]ة الاته]ام تمدي]د الح]بس المؤق]ت، لا يمك]ن أن يتج]اوز ه]ـذا الأخي]ر م]دة أربع]ة               

  )1(.شهرا) 12(ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة على هذا النحو اثني عشر . أشهر عند آل تمديد
  

ق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا آانت الأفعال المنسوبة للم]تهم   يمكن قاضي التحقي  )معدلة(  :1 مكرر   125المادة  
  .قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد

  :لزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيـق إلى الـتزام أو عدة التزامات، وهي آالتاليت
  .يق إلا بإذن هذا الأخير عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحق- 1
  . عدم الذهاب إلى بعض الأماآن المحددة من طرف قاضي التحقيق- 2
  . المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق- 3
 تسليم آافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب ال]وطني أو ممارس]ة مهن]ة أو ن]شاط يخ]ضع إل]ى ت]رخيص إم]ا                    - 4
  .مانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاض التحقيق، مقابل وصلإلى أ
 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثـر ممارسـة أو بمناسبـة ممارسة هذه الن]شاطات           - 5

  .وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة
  .اع ببعضهم الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتم- 6
  . الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن آان بالمستشفى لا سيما بغرض إزالة التسمم- 7
  . إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيـص مـن قاضـي التحقيق- 8

 المن]صوص عليه]ا ف]ي    يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار م]سبب أن ي]ضيف أو يع]دل التزام]ا م]ن الالتزام]ات           
  )2(.الفقرة السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )8.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم عدلت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 347. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
  .نتهاء مدة هذا الحبسالحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل ا تمديد الاتهامة يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات أن يطلب من غرف

  .يرسل هذا الطلب المسبب مع آل أوراق الملف على النيابة العامة
 ، ويتعين علىالاتهامستلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة  أيام على الأآثر من ا)5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة 

  . أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاريالأخيرةهذه 
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، آلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين 

  .ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة للموصى عليها وتاريخ الجلسة
 ويكون تحت تصرف محامي المتهمين الاتهامملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة  ضبط غرفة ويودع أثناء هذه المهلة 

  .والمدعين المدنيين
  . الجزائيةاتالإجراء من قانون 185 و184 و 183 طبقا لأحكام المواد الاتهامتفصل غرفة 

  .لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد تمديد الحبس الاحتياطي الاتهامفي الحالة التي تقرر فيها غرفة 
  
  )1152.  ص 36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 348. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت  بالقانون رقم 
  .ت الرقابة القضائيةيجوز لقاضي التحقيق، بأمر مسبب، وضع المتهم تح

  .آما يخول له رفع اليد عنها في أي وقت من الإجراءات، تلقائيا أو بناء على طلب وآيل الجمهورية أو المتهم
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ي]]أمر قاض]]ي التحقي]]ق برف]]ع الرقاب]]ة الق]]ضائية س]]واء تلقائي]]ا أو بطل]]ب م]]ن وآي]]ل  ) معدلnnة(  :2 مكnnرر 125المnnادة 
  .ة وآيل الجمهوريةالجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشار

  .يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب) 15(يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجـل خمـسة عشر 
وإذا لم يفصل قاضي التحقي]ق ف]ي ه]ذا الأج]ل، يمك]ن الم]تهم أو وآي]ـل الجمهوري]ـة أن يلتج]ئ مباش]رة إل]ى غرف]ة                  

  .وما من تاريـخ رفع القضية إليهاي) 20(الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين 
في آل الأحوال، لا يجوز تجديد طل]ب رف]ع الرقاب]ة الق]ضائية المق]دم م]ن الم]تهم أو م]ـن محامي]ه إلا بانته]اء مهل]ة                  

  )1(.شهر من تاريخ رفض الطلب السابق
  

في القرار ال]صادر  تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد     ) معدلة : (3 مكرر   125المادة  
عن جهة التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعـوى وفي حالة إحالة الم]تهم أم]ام جه]ة الحك]م،              

  .تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفـعه الجهة القضائية المعنية
حق]ـيق يمك]ن ه]ذه الأخي]رة إبق]اء      وفي حالة ما إذا أجلت الحكم ف]ي الق]ضية إل]ى جل]سة أخ]رى أو أم]رت بتكمل]ـة الت             

  )2(.المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية
  

يج]]وز لك]]ل م]]تهم انته]]ت محاآمت]]ه بالت]]سريح أو ب]]البراءة أن يطل]]ـب م]]ن الجه]]ة     )جديnnدة( : 4 مكnnرر 125المnnادة 
  )3(.القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسـب الوسائـل الـتي يراهـا مناسبة

  
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نف]سه ب]الإفراج إن ل]م يك]ن لازم]ا          ) معدلة : (126ادة  الم

بق]]وة الق]]انون وذل]]ك بع]]د اس]]تطلاع رأي وآي]]ل الجمهوري]]ة ش]]ريطة أن يتعه]]د الم]]تهم بالح]]ضور ف]]ي جمي]]ع إج]]راءات     
  .التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقـق بجميع تنقلاته

آم]ا يج]]وز لوآي]]ل الجمهوري]]ة طل]]ب الإف]]راج ف]]ي آ]]ل وق]]ت وعل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن يب]]ت ف]]ي ذل]]ك خ]]لال ثم]]ان   
ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يف]رج عل]ى الم]تهم ف]ي      وأربعين  
  )4(.الحين
  

_______________  
   
  )9. ص 34ر.ج.(2001  يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1153.  ص 36 ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت القانون رقم 
يnnأمر قاضnnي التحقيnnق بوضnnع الرقابnnة القnnضائية سnnواء تلقائيnnا أو بطلnnب مnnن وآيnnل الجمهوريnnة أو بطلnnب مnnن المnnتهم بعnnد استnnشارة وآيnnل         

  .الجمهورية
  .ضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب يفصل قا-
 وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم  أو وآيل الجمهورية أن يلتجnئ مباشnرة إلnى غرفnة الاتهnام التnي تnصدر قرارهnا                 -

  .في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها
  

  : وحررت آما يلي) 348.  ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86ت بالقانون رقم أضيف
تفرض هذه الرقابة على المتهم الخضوع  إلى آل  التدابير الأمنية أو الوقائيnة التnي يراهnا      . لا يؤمر بالرقابة القضائية إلا لضرورة التحقيق      

  .قاضي التحقيق ضرورية
  . يحذف، أو يعدل التزاما أو عدة التزامات في أي وقت وحسب مقتضيات التحقيقيجوز لقاضي التحقيق أن يضيف، أو

  
  )1153. ص 36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 348. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
  .125ة القضائية، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده أمرا  قصد حبسه احتياطيا وذلك طبقا للمادة إذا تهرب المتهم عمدا من التزامات الرقاب

  

  
  )348. ص 10ر.ج.(1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86ضيفت بالقانون رقم أ) 3(

  
  )80.  ص 5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8ؤرخ في  الم155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقnت إن لnم يكnن لازمnا بقnوة القnانون وذلnك بعnد اسnتطلاع رأي                   

  .تنقلاتهوآيل الدولة وشرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع 
آما يجوز لوآيل الدولة طلب الإفراج المؤقت في آل وقت وعلnى قاضnي التحقيnق أن يبnت فnي ذلnك  خnلال ثمnان وأربعnين سnاعة مnن تnاريخ                   

  .طلب الإفراج المؤقت
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 م]]ن قاض]]ي التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل وق]]ت م]]ع مراع]]اة   الإف]]راجيج]]وز للم]]تهم أو محامي]]ه طل]]ب  ) معدلnnة(  :127المnnادة 
ويتع]ين عل]ى قاض]ي التحقي]ق أن يرس]ل المل]ف ف]ي الح]ال إل]ى وآي]ل           . 126ليه]ا ف]ي الم]ادة     الالتزامات المن]صوص ع   

دعي الم]دني بكت]اب موص]ى علي]ه     أيام التالية آم]ا يبل]غ ف]ـي نف]س الوق]ت الم]      ) 5(الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة  
  . يتاح له إبداء ملاحظاتهلكي

أيام على الأآثر من ) 8(تتجاوز ثمانية  خلال مدة لاوعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب     
 فللم]تهم أن  3إرسال الملف إلى وآيل الجمهورية فإذا لم يبت قاضي التحقـيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة               

دمها  لـكي تصدر قرارها في]ه بع]د الإط]لاع عل]ى طلب]ات الكتاب]ة الم]سببة الت]ي يق]            الاتهاميرفع طلبه مباشرة إلى غرفة      
 عن الم]تهم م]ـا ل]ـم يك]ن     الإفراجيوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين تلقائيا   )  30(النائب العـام، وذلك في ظرف ثلاثين       

 الاته]ام  إل]ى غرف]ة   الإف]راج قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه آما أن لوآي]ل الجمهوري]ة الح]ق ف]ي رف]ع طل]ـب                 
  .ضمن نفس الشروط

 المقدم من المتهم أو من محاميه فـي أي الحـالات إلا بانتهاء مهلة ش]هر م]ن ت]اريخ          فراجالإولا يجوز تجديد طلب     
  )1(.رفض الطلب السابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  

  )1153. ص 36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 745. ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الرابعة  بالأمر رقم 
، لكي تصدر قرارهnا   الاتهام فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة 3ذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة     فإ

لا تعnين تلقائيnا   إثnين يومnا مnن تnاريخ الطلnب، و     فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظnرف ثلا          
 المؤقnت  الإفnراج جراء التحقيقات المتعلقة بطلبه آمnا أن لوآيnل الدولnة الحnق فnي رفnع طلnب        قت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إ  المؤ الإفراج

  )والباقي بدون تغيير( . ضمن نفس الشروطالاتهامإلى غرفة 
  :  آما يلي1966 يونيو 8خ في  المؤر155-66  رقمحررت في ظل الأمر

  .126 المؤقت من قاضي التحقيق في آل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة الإفراجيجوز للمتهم أو محاميه طلب 
        nغ فnا يبلnة آمnام التاليnسة الأيnي الخمnت   ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وآيل الدولة ليبدي طلباته فnس الوقnي نف

  .بداء ملاحظاته بكتاب موصى عليه لكي يتاح له إالمدعي المدني
  .وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام على الأآثر من إرسال الملف إلى وآيل الدولة

 لكnي لا تnصدر   الاتهnام للمnتهم أن يرفnع طلبnه مباشnرة إلnى غرفnة       ف. 3فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلnب فnي المهلnة المحnددة فnي الفقnرة         
ة وأربعnين يومnا مnن تnاريخ الطلnب      قراراها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها وآيnل الدولnة وذلnك فnي ظnرف خمnس           

لمتعلقة بطلبه آمnا أن لوآيnل الدولnة الحnق فnي رفnع طلnب         المؤقت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات ا الإفراجلا تعين تلقائيا    وإ
  . ضمن نفس الشروط الاتهام المؤقت إلى غرفة الإفراج

 بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفnض الطلnب   إلا المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه على طلب أي حالات الإفراجولا يجوز تجديد طلب     
  .السابق
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ت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجه]ة ح]ق الف]صل ف]ي طل]ب                إذا رفع  )معدلة(  :128لمادة  ا
  .الإفراج

س]اعة م]ن النط]ق    ) 24(، ف]إن الاس]تئناف يتع]ين رفع]ه ف]ي ظ]ـرف أرب]ـع وع]شرين         الإف]راج وإذا فصلت المحكمة في طل]ب       
  .بالحكم

يثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما ل]م يق]رر   ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ر      
  .النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال

ات انعق]اد  رات، وفي الفت]رة الواقع]ة ب]ين دو    إحالة الدعوى على محكمة الجنـاي، قبلالاتهام هذه لغرفة الإفراجوتكون سلطة   
  .المحكمة

 آخ]ر جه]ة ق]ضائية    الإف]راج  تـف]صل ف]ـي طل]ـب        وفي حالة الطعن بالنقض، وإلى أن ي]صدر حك]م المحكم]ة العلي]ا،             
نظرت في موضوع القضية، وإذا آ]ان الطع]ن ب]النقض م]ـرفوعا ض]د حك]م محكم]ة الجناي]ات، ف]إن الف]صل ف]ي ش]أن                           

يوم]ا، وإن ل]م   ) 45(الحبس المؤقت يكون لغرفـة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خم]سة وأربع]ين     
  .  عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبهالإفراجيكن ذلـك، وجـب 
 فـي حال]ـة ص]ـدور الحك]ـم بع]ـدم الاخت]صاص، وعل]ى وج]ه ع]ام، ف]ي جمي]ع           الإفراج في جميع طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   

  )1(.الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أيـة جهـة قضائية
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

  )9.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26مؤرخ في  ال08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : يلي اوحررت آم)1153. ص36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت الفقرة الخامسة بالقانون رقم 
 المؤقnnت آخnر جهnnة قnضائية نظnnرت فnي موضnnوع    الإفnراج وفnي حالnة الطعnnن بnالنقض وإلnnى أن يnصدر حكnnم المحكمnة العليnnا تفnصل فnي طلnnب        

لطعن بالنقض مرفوعا  ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل فnي شnأن الحnبس الاحتيnاطي يكnون لغرفnة المحكمnة العليnا               و إذا آان ا   .القضية
 عnن المnتهم إفراجnا مؤقتnا مnا لnم يnؤمر بتحقيقnات         الإفراجالمدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن ذلك وجب     

  .تتعلق بطلبه
  :وحررت آما يلي ) 309.  ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  . المؤقتالإفراجإذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في 
  . المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكمالإفراجذا فصلت المحكمة في طلب إو

 المتهم محبوسا حتى يقضى في  استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب إخnلاء             ويظل
  .سبيل المتهم في الحال

  .عقاد المحكمة قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انالاتهام المؤقت هذه لغرفة الإفراجوتكون سلطة 
 المؤقnت آخnر جهnة قnضائية نظnرت موضnوع القnضية، وإذا        الإفnراج وفي حالة الطعن بالنقض و إلى أن يصدر حكم المجلس تفصل في طلب  

على المدعوة للنظر في الطعن، وذلnك فnي   لأآان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فإن الفصل في شأن الحبس يكون لغرفة المجلس ا       
  .لا إذا قضى أمر التحقيق من طلبه المؤقت، اللهم إالإفراجائيا رهن بعين يوما، وإلا وضع المتهم تلقأجل خمسة وأر

 المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التnي لnم ترفnع         الإفراج في طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   
  .القضية فيها إلى أية جهة قضائية

  
  : السطر الثامن 5  السطر الثالث  والفقرة 3الفقرة ) 3063. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82للقانون رقم ستدراك  ا

  ..."ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم  " ...: يقرأ                        ..."ما لم يقرر النائب إخلال سبيل المتهم   "... : بدلا من
  ."إذا قضى أمر التحقيق من طلبه  " ... : يقرأ                                  ."إذا اقتضى أمر التحقيق من طلبه "... : بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر

  .لمؤقت االإفراجإذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في 
ويظnل المnتهم    . المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بnالحكم الإفراجوإذا فصلت المحكمة في طلب     

محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقnرر النائnب  إخnلاء سnبيل المnتهم        
  .الفي الح

وفnي حالnة الطعnن     .نعقاد تلك المحكمnة  الجنايات وفي الفترة بين أدوار ا قبل إحالة الدعوى لمحكمة    الاتهام هذه لغرفة    الإفراجوتكون سلطة   
 آخر جهة قضائية نظرت  موضnوع القnضية وإذا آnان الطعnن بnالنقض      الإفراجعلى تفصل في طلب   لأبالنقض وإلى أن يصدر حكم المجلس ا      

  .الاتهامم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة مرفوعا ضد حك
 المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلnى وجnه عnام فnي جميnع الأحnوال التnي لا تكnون             الإفراج في طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   

  .القضية فيها قد رفعت إلى أية جهة قضائية
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التحقي]ق أو الق]ضاء الت]ي تت]رك أو تخل]ي ب]صفة مؤقت]ة س]بيل م]تهم ذي جن]سية               تكون جه]ة    ) معدلة(  :129لمادة  ا
أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور         

ة أش]هر إل]ى ث]لاث    قرار في الدعوى بألا وجه للمتابعة، أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوق]ب ب]الحبس م]ن ثلاث]        
وفضلا عن ذل]ك يحك]م علي]ه وجوب]ا ب]سحب      .  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين    50.000 إلى   500سنوات، وبغرامة من    
  .جواز السفر مؤقتا

  .ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني
تخـاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية المختص با         

  .وتخطر جهة التحقيق بذلك. وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنـقل فـي داخـل الأراضـي الجزائرية عند الاقتضاء
   )1(.ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

  
 اس]تدعي  128،129طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصـوص عليـها فـي الم]ادتين          إذا   : 130المادة  

  .الخصوم ومحاموهم بكتاب موصـى علـيه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم
  

وذل]ك  . ه موطن]ا  يجب على طالب الإف]راج قب]ل إخ]لاء س]بيله ب]ضمان أو بغ]ـير ض]ـمان أن يخت]ار ل]                    :131المادة  
بمحضر يحرر في قلم آتاب مؤسسة إعـادة التـربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ في]ه إج]راءات التحقي]ق     
إن آان المتهم تحت التحقيق فـإذا آـان مقدما للمحاآمة ففي المكان ال]ذي يك]ون في]ه انعق]اد الجه]ة الق]ضائية المط]روح              

  .لمؤسسة العقابية الإقرار المذآور إلى السلطة المختصةعـليها موضوع القضية ويبلغ مدير ا
وإذا استدعي المتهم لحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طـرأت ظـروف جديدة أو خطيرة تجع]ل م]ن           
الضروري حبسه فلقاض]ي التحقي]ق أو لجه]ة الحك]م المرفوع]ة إليه]ا ال]دعوى أن ي]صدر أم]را جدي]دا بإيداع]ه مؤس]سة               

  .ربيةإعادة الت
  .ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعـوى للجهة القضائية المختصة

وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخي]ر أن ي]صدر أم]ر ح]بس جدي]د                  
ن]اء ط]ـلب آت]ابي م]ن النياب]ة العام]ة ب]سحب ح]ق الم]تهم ف]ي           بناء على أوجه الاتهام عينها إلا إذا قامت غرف]ة الاته]ام ب        

  .الانتفاع بقرارها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )745. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
ل إقامة تحظر عليnه الابتعnاد عنnه    أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد مح    تكون جهة التحقيق أو القضاء التي       

وجnه للمتابعnة أو حكnم نهnائي فnإذا خnالف ذلnك عوقnب بnالحبس مnن ثلاثnة شnهور إلnى  ثnلاث                لا بتصريح قبل صدور قnرار فnي الnدعوى بnألا         إ
  .العقوبتين وفضلا عن ذلك فيحكم وجوبا بسحب جواز السفر منه مؤقتا دينار أو بإحدى هاتين 5.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 

قامnة المحnدد وتnسليم التnصريحات المؤقتnة      لإ مراقبnة ا إجnراءات لمخnتص باتخnاذ   قامnة الإجباريnة لnوزير الداخليnة ا      لإويبلغ قرار تحديد محnل ا     
  .راضي الجزائرية عند الاقتضاءلأبالتنقل في داخل ا

  .وتخطر جهة التحقيق بذلك. المادة من هذه الأولى المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة اتإجراءويعاقب من تهرب من 
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 لأجنبي م]شروطا بتق]ديم آفال]ة وذل]ك ف]ـي جمي]ـع الح]الات الت]ي لا         الإفراجيجوز أن يكون  ) معدلة( : 132المادة  
  :وهذه الكفالة تضمن .  بقوة القانونالإفراجيكون فيها 

  . الدعوى لتنفيذ الحكمإجراءاتلمتهم في جميع مثول ا ) 1
  :أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه ) 2
  المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،) أ 
  المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،) ب
  الغرامات،) ج
  المبالغ المحكوم بردها،)  د
  التعويضات المدنية،) هـ

  )1(. المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالةالإفراجر يحدد قرا
  

تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صـادرة أو مضـمونة من          : 133المادة  
الدولة ويسلم ليد آاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخي]ر ه]و المخ]تص وح]ده بت]سلمها       

  . آانت سنداتإذا
  .وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج

  
يرد الج]زء الأول م]ن مبل]غ الكفال]ة إذا ح]ضر الم]تهم أو مث]ل ف]ـي جمي]ـع إج]راءات ال]دعوى وتق]دم                   : 134المادة  
  .لتنفيذ الحكم

ا الم]]تهم بغي]]ر ع]]ذر م]]شـروع ع]]ن أي إج]]راء م]]ن  وي]]صبح ه]]ذا الج]]زء ملك]]ا للدول]]ة من]]ذ اللحظ]]ة الت]]ي يتخل]]ف فيه]] 
  .إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم

غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء م]ن مبل]غ               
  .الكفالة إلى المتهم آما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته

  
يرد دائما الجزء الث]اني م]ن مبل]غ الكفال]ة إل]ـى المته]ـم إذا ص]ـدر ق]ـرار ب]ألا وج]ه للمتابع]ة أو حك]م                         : 135المادة  

  .بالإعفاء أو بالبراءة
أم]]ا إذا ص]]در علي]]ه حك]]م فيخ]]صص ذل]]ك الج]]زء ل]]سداد الم]]صاريـف وأداء الغرام]]ـة ورد المحك]]وم ب]]رده ودف]]ع        

  .132مدنـي بالترتـيب الموضـح بالمادة التعويضات المدنية المقـررة للمدعـي ال
  .أما الباقي فيرد للمتهم

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )745.  ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر
  . بقوة القانونالإفراجوطا بتقديم آفالة وذلك  في جميع الحالات التي لا يكون فيها  المؤقت مشرالإفراجيجوز أن يكون 

  :وهذه الكفالة تضمن
   الدعوى  لتنفيذ الحكم،إجراءاتمثول المتهم في جميع ) 1
  :أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه) 2
  المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،) أ
  تي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،المصاريف ال) ب
  الغرامات،) ج
  المبالغ المحكوم بردها،)  د
  .التعويضات) هـ

  .  المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالةالإفراجويحدد قرار 
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م]صلحة  تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بنـاء على طل]ب الم]دعي الم]دني ب]أن تق]دم ل          : 136لمادة  ا
 2 فق]رة  134التسجيل إما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحال]ة المق]ررة ف]ي الم]ادة      

   . 2 فقرة 135وإما مستخرجا مـن الحـكم فـي الحالـة المنصوص عليها في المادة 
تح]صيـل المبل]غ المطل]وب بطري]ق     وإذا لم تك]ن المب]الغ الم]ستحقة مودع]ة فيتع]ين عل]ى م]صلحة الت]سجيل متابع]ـة                    

  .الإآراه
  .وعلى الخزينة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها

وآل نزاع يثار حول ه]ذه النق]اط المختلف]ة تف]صل في]ه غرف]ة الم]شورة بن]اء عل]ى عري]ضـة بوص]فه م]ن إش]كالات                    
  .التنفيذ
  

 المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قـد حبـس أثناء سير التحقي]ق،         يتعين على المتهم  ) معدلة(  :137المادة  
  .أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة

داري بـمعرفة قـلم آتاب المحكم]ة الجنائي]ة ول]م يمث]ل     لإإذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق ا 
  )1(.مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي المحكمة لاستجوابـه بغـير عـذرفي اليوم المحدد أمام رئيس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )9.   ص 34ر.ج(.2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )1153.  ص 36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيnا أثنnاء سnير التحقيnق،  أن يقnدم نفnسه للnسجن          

  .في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة
قلnم الكتnاب المحكمnة ولnم يمثnل فnي       داري بمعرفnة  لإوينفذ أمر الضبط والإحضار إذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفnا صnحيحا بnالطريق ا    

  .اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
سجن فnي موعnد لا   التحقيnق أن يقnدم نفnسه للn     يتعين على المتهم الذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قnد حnبس احتياطيnا فnي أثنnاء سnير          

  .يجاوز اليوم السابق على الجلسة
داري بمعرفnة قلnم آتnاب المحكمnة ولnم يمثnل فnي        لإحضار إذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفا صnحيحا بnالطريق ا   لإوينفذ أمر الضبط  و ا     

  .اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع
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  القسم السابع مكرر
  )1( الحبس المؤقت في التعويض عن

  
 يمك]]ن أن يم]]نح تع]]ويض لل]]شخص ال]]ذي آ]]ان مح]]ل ح]]بس مؤق]]ت غ]]ـير مب]]رر خ]]لال متابع]]ة  :  مكnnرر137المnnادة 

وجه للمتابـعـة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الح]بس ض]ررا ثابت]ا     جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا   
  .ومتميزا

 بح]ق الرج]وع   الأخي]رة لسابقة على عاتق خزين]ة الدول]ة م]ع احتف]ـاظ ه]ـذه             ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة ا     
  .على الشخص المبلغ سيئ النية أو شاهد الزور الذي تسـبب في الحبس المؤقت

  
 مكـرر أعـلاه، بقرار من لجنة تن]شأ عل]ى   137 يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة     :1 مكرر   137المادة  

  ". اللجنة "والمسماة فـي هـذا القانون " لجنة التعويض  "مستوى المحكمة العليا تدعى
  

  : أعلاه من 1 مكرر137 تتشكل اللجنة المذآورة في المادة : 2 مكرر137المادة 
  ول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا،لأ الرئيس ا-
  .حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، أعضاء) 2( قاضيي -
ين أعضاء اللجنة س]نويا م]ن ط]رف مكت]ب المحكم]ة العلي]ا، آم]ا يع]ين ه]ذا الأخي]ر ثلاث]ـة أع]ضاء احتي]اطيين                            ويع

  .لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع
  .ويمكن المكتب أن يقرر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكيلات

  
  . تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية :3 مكرر 137المادة 

  .تولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابهي
  .ول للمحكمة العليالأيتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة، يلحق بها من طرف الرئيس ا

  .تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية
  .ا القوة التنفيذيةقرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن وله

  
أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ) 6( تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة  :4 مكرر 137المادة 

  .وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا القرار القاضي بألا
الذي يسلم إي]صالا  تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أمين اللجنة     

  .بذلك
  :تتضمن العريضة وقائع القضية وجميع البيانات الضرورية، لا سيما

  . تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت، وآذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها- 1
  .روجه للمتابعة أو بالبراءة، وآذا تاريخ هذا القرا  الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألا- 2
  .  طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها- 3
  . عنوان المدعي الذي تلقى فيه التبليغات- 4
  

يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موص]ى عليه]ا           : 5 مكرر   137المادة  
  .لعريضةيوما ابتداء من تاريخ استلام ا) 20(مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين 

وج]ه للمتابع]ة أو    يطلب أمين اللجن]ة المل]ف الجزائ]ي م]ن أمان]ة ض]بط الجه]ة الق]ضائية الت]ي أص]درت ق]رارا ب]ألا                    
  .بالبراءة

  
 يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الاط]لاع عل]ى مل]ف الق]ضية بأمان]ة       :6 مكرر 137المادة  
  .اللجنة

ابت]داء م]ن ت]اريخ اس]تلام الرس]الة      ) 2(ان]ة اللجن]ة ف]ي أج]ل يتع]دى ش]هرين       يودع العون القضائي مذآرات]ه ل]دى أم    
  . من هذا القانون5 مكرر137المنصوص عليها في المادة  الموصى عليها 
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 يخطر أمين اللجنة المدعي بم]ذآرات الع]ـون الق]ضائـي للخزين]ـة بموج]ب رس]الة موص]ى                   :7 مكرر   137المادة  
  .يوما ابتداء من تاريخ إيداعها) 20(ل أقصاه عشرون عليها مع إشعار بالاستلام في أج

يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المذآور ف]ي  ) 30(يسلم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون   
  . أعلاهالأولىالفقرة 

 النائ]]ب الع]]ام  أع]]لاه يق]]وم أم]]ين اللجن]]ة بإرس]]ال المل]]ف إل]]ى   2عن]]د انق]]ضاء الأج]]ل المن]]صوص علي]]ه ف]]ي الفق]]رة    
  .بالمحكمة العليا الذي يودع مذآراته في الشهر الموالي

  
  . بعد إيداع مذآرات النائب العام، يعين رئـيس اللجـنة مـن بيـن أعضائها، مقررا :8 مكرر 137المادة 

        
قت]ضى   إذا ا اللازم]ة وخاص]ة س]ماع الم]دعي     التحقيق إجراءات تقوم اللجنة أو تأمر بجميع        :9 مكرر   137المادة  
  .الأمر ذلك

  
 يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من ط]رف    :10 مكرر   137المادة  

أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللعون القضائي للخزينة في ظ]رف ش]هر عل]ى الأق]ل            
  .قبل تاريخ الجلسة

  
 بع]]د ت]]لاوة التقري]]ر، يمك]]ن اللجن]]ة أن ت]]ستمع إل]]ى الم]]دعي والع]]ون الق]]ضائي للخزين]]ة        :11كnnرر  م137المnnادة 
  .ومحاميهما

  .ويقدم النائب العام ملاحظاته
  

 إذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به مـن طرف أمين خزينة  :12 مكرر 137المادة 
  .ولاية الجزائر

  .تحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو آليا منهافي حالة رفض الدعوى، ي
  

  . يوقع آل من الرئيس والعضو المقرر وأمين اللجنة على أصل القرار :13 مكرر 137المادة 
  

 يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسالة موصى  :14 مكرر 137المادة 
  .  مع إشعار بالاستلامعليها

  .ويعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائية المعنية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )  11 و10.  ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01تمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول بالقانون رقم ) 1(

  .14 مكرر 137 مكرر إلى 137ويتضمن المواد من " في التعويض عن الحبس المؤقت" تحت عنوان "ررقسم سابع مك"بـ 
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  القسم الثامن
  في الإنابة القضائية

  
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمت]ه أو أي ض]ابط               : 138المادة  

 في تلك الدائرة أو أي قاض م]ن ق]ضاة التحقي]ق بالقي]ام بم]ا ي]راه لازم]ا                من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل     
  .من إجراءات التحقـيق فـي الأماآـن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها آل منهم

ويذآر في الإنابة الق]ضائية ن]وع الجريم]ة موض]وع المتابع]ة وت]ؤرخ وتوق]ع م]ن القاض]ـي ال]ذي أص]درها وتمه]ر                 
  .بختمه

أمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشـرة بالمعاقـبة عـلى الجريمة الت]ي تن]صب عليه]ا       ولا يجوز أن ي   
  .  المتابعة

  
يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي ) معدلة( : 139المادة 

  .بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما قاضي التحقيق أن يعطيالتحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس ل
  )1(.ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني

  
الح]ضور وحل]ف اليم]ين      يتعين على آل ش]اهد اس]تدعي ل]سماع ش]هادته أثن]اء تنفي]ـذ إنـاب]ـة ق]ضائية             : 140المادة  

  .دلاء بشهادتهوالإ
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة           

  .97القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المـنصوص عليـها فـي الفقرة الثانية من المادة 
  

ة القضائية، أن يلجأ ضـابـط ال]شرطـة الق]ضائية لتوقي]ف        إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإناب    ) معدلة : (141المادة  
سـاعـة إلـى قاضي التحقيق في الدائرة التي يج]ري فيه]ا        ) 48(شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين         

بي يمدد وبعد استماع قاضـي التحقيـق إلـى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن آتا     . تنفيذ الإنابة 
  .ساعة أخرى) 48(توقيفـه للنظر مدة ثمان وأربعين 

  .ويجوز بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتـاد الشـخص أمـام قاضي التحقيق
 من ه]ـذا القان]ـون عل]ى إج]راءات التوقي]ف       1 مكـرر 51 مكرر و  51تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين       

  .في إطار هذا القسمللنظر التي تتخذ 
م]ن  ) الفقرة الأخيرة  (52 و 51يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوآيل الجمهورية بمقتـضى المادتـين          

  .هذا القانون
. ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية مـوافاتــه بالمحاضر التي يحررونها            

تع]ين أن ترس]ل إلي]ه ه]ذه المحاض]ر خ]ـلال الثماني]ة أي]ام التالي]ة لانته]اء الإج]راءات المتخ]ذة             فإن لم يحدد أجلا ل]ذلك في     
  )2(.بموجب الإنابة القضائية

______________  
  

  )309. ص 7 ر.ج.(1982 غشت 18 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
نابة القضائية غير أنnه  لإوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود ا   يق

  .نابة القضائية تفويضا عامالإليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق ا
  .لمدني إلا إذا طلب هو إليهم ذلكأقوال المدعي ايجوز لمأموري الضبط القضائي استجواب المتهم آما أنه ليس لهم أيضا سماع  ولا

  

  )11.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ  مأمور الضبط القضائي لحجز شخ

وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له .وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة
  .يجوز له الموافقة على منح إذن آتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى

  .فة استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيقويجوز بص
 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة 53، 52وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 

  .مأمور الضبط القضائي
فإن لم يحدد أجلا لذلك .  فيها على  مأموري الضبط القضائي موافاته بالمحاضر التي يحررونهاويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين

  . فيتعين على أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية
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خاذه]]ا ف]]ي وق]]ت واح]]د ف]]ي جه]]ات مختلف]]ة م]]ن   إذا ت]]ضمنت الإناب]]ة الق]]ضائية إج]]راءات يقت]]ضي ات  : 142المnnادة 
الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر م]ن قاض]ي التحقي]ق المني]ب أن يوج]ه إل]ى ق]ضاة التحقي]ق المكلف]ين بتنفي]ذ تل]ك                   

  . الإنابة إما نسخ أصلية منها أو صـور آامـلة مـن الأصل
ر أن]ه يج]ـب أن توض]ح ف]ي آ]ل إذاع]ة       ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غي    

  .البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية وبالأخص نوع التهمة  واسم وصفة القاضي المنيب
  

  القسم التاسع
  في الخبرة

  
لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إم]ا            ) معدلة ( :143المادة  

  .النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصومبناء على طلب 
وإذا رأى قاضي التحقيق أن]ه لا موج]ب للاس]تجابة لطل]ب الخب]رة فعلي]ه أن ي]صدر ف]ي ذل]ك أم]را م]سببا ف]ي أج]ل                     

  .يوما من تاريخ استلامه الطلب) 30(ثلاثين 
 الاته]ام مباش]رة خ]لال ع]شرة     وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذآور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة  

ويكون قرارها غير . يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها       ) 30(أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين      ) 10(
  .قابل لأي طعن

ويقوم الخبراء ب]أداء مهم]تهم تح]ت مراقب]ة قاض]ي التحقي]ق أو القاض]ي ال]ذي تعين]ه الجه]ـة الق]ضائية الت]ي أم]رت                        
  )1( .بإجراء الخبرة

  
  .رأي النيابة العامة يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استـطـلاع : 144المادة 

  .وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل
  . أي من هذه الجداولويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار سبب خبراء ليسوا مقيدين فـي

  
يحل]]ف الخبي]]ر المقي]]د لأول م]]رة بالج]]دول الخ]]اص بالمجل]]ـس القـ]]ضائي يمين]]ا أم]]ام ذل]]ك المجل]]س       : 145المnnادة 

  :بالصيغة الآتي بيانها 
أقسم باالله العظيم بأن أقوم بإبداء مهمتي آخبيnر علnى خيnر وجnـه وبكnل إخnلاص وإن أبnدى رأيnي بكnل نزاهnة             " 

  ".واستقلال
ذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير ال]ـذي يخ]ـتار م]ـن خ]ارج الج]دول قب]ل مباش]رة        ولا يجدد ه  

  .مهمته اليمين السابق بيانها أمام القـاضي التحقيـق أو القاضـي المعين من الجهة القضائية
  .ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب

م م]انع م]ن حل]ف اليم]ين لأس]باب يتع]ين ذآره]ا بالتحدي]د أداء اليمي]ـن بالكتاب]ة ويرف]ق الكت]اب                ويجوز في حالة قي]ا    
  .المتضمن ذلك بملف التحقيق

  
يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التـي لا يجـوز أن ته]دف إلا إل]ى فح]ص م]سائل         : 146المادة  

  .ذات طابع فني
  

  . ندب خبير أو خبراءيجوز لقاضي التحقيق : 147المادة 
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم )  1(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
           nي أن تnة        لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فنnب النيابnى طلnاء علnا بنnر إمnدب خبيnأمر بن

  .العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها
  .وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلـك قـرارا مسببا

  .إجراء الخبرةويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهـة القضائية التي أمرت ب
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آل قرار يصدر بندب خبـراء يجـب أن تحـدد فيـه مهلـة لإن]ـجاز مهمته]ـم ويج]وز أن تم]د               ) معدلة(  :148المادة  
هذه المهلة بناء على طل]ب الخب]راء إذا اقت]ضت ذل]ـك أس]باب خاص]ة ويك]ـون ذل]ك بق]رار م]سبب ي]صدره القاض]ي أو                     

ريرهم ف]ي الميع]اد المح]دد له]م ج]از ف]ي الح]ال أن ي]ستبدل به]م غي]رهم           الجهة التي ندبتهم وإذا لم ي]ـودع الخ]ـبراء ت]ـقا       
وعليـهم إذ ذاك أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث آم]ا عل]يهم أي]ضا أن ي]ردوا ف]ي ظ]ـرف ثم]ان وأرب]ـعين س]اعة                   

ك فم]ن الج]ائز   جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم وعلاوة عل]ى ذل]            
  .144أن تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 

ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحـقيـق  أو القاضي المنتدب وأن يحيطوه    
ن آ]]ل م]]ا يجعل]]ه ف]]ي آ]]ل ح]]ين ق]]ادرا عل]]ى اتخ]]اذ الإج]]راءات  ا ويمكن]]وه م]]ه]]علم]]ا بتط]]ورات الأعم]]ال الت]]ي يقوم]]ون ب

  .اللازمة
  )1(. ويـجـوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزومـا لذلك

  
إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن ي]صرح له]م              : 149المادة  

  .ون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختـاريـن لتخصصهمبضم فنيين يعين
  .145ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها فـي المادة 

  .153ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 
  

ية على المتهم الأحراز المختوم]ة الت]ي       يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائ          :150المادة  
آم]ا يع]دد ه]ذه الأح]راز ف]ي      . 84لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفـقرة الثالثة من الم]ادة             

  .المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء
  .از الـتي يقومون بجردهاويتعين على الخبراء أن ينهوا في تقريرهم عن آل فض أو إعادة فض للأحر

  
 يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الح]دود اللازم]ة لأداء مهم]تهم أن يتلق]وا أق]وال أش]خاص          :151المادة  
  .غير المتهم

وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المن]وط به]م أداؤه]ا        
  . الآتية 152مادة دون الإخلال بأحكام ال

أو القاض]ي المع]ين م]ن      وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإج]راء يق]وم ب]ه بح]ضورهم قاض]ي التحقي]ـق                  
  .106 و105المحكمة على أن تراعى في جميع الأحـوال الأوضـاع والشـروط المنصوص عليها في المادتين 

لحك]م بتقري]ر صري]ـح من]ـه أم]ـام قاض]ي التحقي]ق أو القاض]ي         غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا ا         
المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء بحـضور محـاميه أو بع]د اس]تدعائه قانون]ا بالإي]ضاحات اللازم]ة لتنفي]ذ مهم]تهم                      

ي جلـ]سة  آما يجوز للمتهم أيضا بإقـرار آتابـي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعدة محاميه له ف         
  .أو أآثر من جلسات سماع أقواله

غي]]ر أن]]ه يج]]وز للخب]]راء الأطب]]اء المكلف]]ين بفح]]ص الم]]تهم أن يوجه]]وا إلي]]ه الأس]]ئلة اللازم]]ة لأداء مهم]]تهم بغي]]ر      
  .حضور قاض ولا محام

  
ا يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت به]      : 152المادة  

أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معيـن باسمه قد يكون قادرا عل]ى م]دهم بالمعلوم]ات ذات          
  .الطابع الفني

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 سnبتمبر  16فnي  المnؤرخ   73-69بموجnب الأمnر رقnم    " جnدول الخبnراء  "بعبnارة  " جnداول الخبnراء  "في الفقرة الأولnى عوضnت عبnارة     ) 1(
  )1187.  ص80ر .ج.(1969
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يحرر الخبراء لدى انتهاء أعم]ال الخب]رة تقري]را يج]ـب أن ي]شتمـل عل]ى وص]ف م]ا  ق]اموا ب]ه م]ن                       : 153المادة  
أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخ]صيا بمباش]رة ه]ذه الأعم]ال الت]ي عه]د إل]يهم باتخاذه]ا ويوقع]وا              

  .على تقريرهم
آانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشترآة عين آل منهـم رأي]ه أو تحفظات]ه م]ع تعلي]ل     فإذا اختلفوا في الرأي أو   

  .وجهة نظره
وي]ودع التقري]ر والأح]راز أو م]ا تبق]ى منه]ا ل]دى آات]ب الجه]ة الق]ضائية الت]ي أم]رت ب]الخبرة ويثب]ت ه]ذا الإي]]داع                

  .بمحضر
  

مر م]ن أط]راف الخ]صومة ويح]يطهم علم]ا          على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأ       ) معدلة ( :154المادة  
 ويتلق]ى أق]والهم ب]شأنها    106 و105بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادتين       

ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلب]ات خلال]ه ولا س]يما فيم]ا يخ]ص إج]راء أعم]ال خب]رة تكميلي]ة أو                  
  .ادةالقيام بخبرة مض

يوم]ا م]ن   ) 30(ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلب]ات أن ي]صدر أم]را م]سببا ف]ي أج]ل ثلاث]ين           
  .تاريخ استلامه الطلب

 أج]ل   إخط]ار غرف]ة الاته]ام مباش]رة خ]لال      الخ]صم وإذا لم يبت قاضي التحقيق ف]ي الأج]ل الم]ذآور أع]لاه، يمك]ن                
ويك]ون  . يوم]ا للف]صل ف]ي الطل]ب، ت]سري م]ن ت]اريخ إخطاره]ا              ) 30(أي]ام، وله]ذه الأخي]رة أج]ل ثلاث]ين           ) 10(عشرة  

  )1( .قرارها غير قابل لأي طعن
  

يع]]رض الخب]راء ف]]ي الجل]سة عن]]د طل]ب مث]]ولهم به]ا نت]]ـيجة أع]ـمالهم الفني]]ة الت]ي باش]]روها بع]]د أن        : 155المnادة  
 له]]م أثن]]اء س]]ماع أق]]والهم أن يحلف]]وا اليم]]ين عل]]ى أن يقوم]]وا بع]]رض ن]]ـتائج أبح]]اثهم ومع]]اينتهم بذم]]ة وش]]رف وي]]سوغ 

  .يراجعوا تقريرهم ومرفقاته
ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخ]صوم أو مح]اميهم أن يوج]ه للخب]راء أي]ة            

  .أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها
 م]ا ل]م ي]صـرح له]ـم ال]رئيس بالان]سحاب م]ن        وعلى الخبراء بعد أن يقوم]وا بع]رض تقري]رهم ح]ضور المرافع]ات        

  .الجلسة
  

 إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخـص يجري سماعه آشاهد أو على سبيل  :156المادة  
الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنيـة بيانات جديدة يطل]ب ال]رئيس إل]ى الخب]راء وإل]ى النياب]ة العام]ة وإل]ى           

 وإلى المدعي المدني إن آان ثمة محل لذلك أن يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا م]سببا         الدفاع
إمـا بصـرف النظر عن ذلك وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وف]ي الحال]ة الأخي]رة ي]سوغ له]ذه الج]ـهة الق]ضائية               

  .أن تتخذ بشأن الخبرة آل ما تراه لازما من الإجراءات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ئج وذلnك بالأوضnاع   على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتnا          

 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحnدد لهnم أجnلا لإبnداء ملاحظnاتهم عنهnا أو تقديnـم طلبnات خلالnه ولا          106 و105المنـصوص علـيها فـي المادتين     
  .سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة
  .در قرارا مسبباويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يص
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  القسم العاشر
   التحقيقإجراءاتفي بطلان 

  
 المتعلق]ة ب]سماع   105  المتعلقة باستجواب المتهمين والم]ادة 100تراعى الأحكام المقررة في المادة     : 157المادة  

  .إجراءات نفسـه ومـا يتلوه من الإجراءالمدعي المدني وإلا ترتب على مخالفاتها بطلان 
 الإج]راء لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل ع]ن التم]سك ب]البطلان وي]صحح ب]ذلك      ويجوز للخصم الذي    

  .ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا
  

يه أن يرفع الأمر  التحقـيق مشـوب بالبطلان فعلإجراءاتإذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء مـن       : 158المادة  
 بع]]د اس]]تطلاع رأي وآي]]ل الجمهوري]]ة وإخط]]ار الم]]تهم الإج]]راء ب]]المجلس الق]]ضائي بطل]]ب إبط]]ال ه]]ذا الاته]]املغرف]]ة 

  .والمدعي المدني
فإذا تبين لوآيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافـيه بملف الدعوى ليرسله إل]ى     

  .ا طلبا بالبطلان ويرفع لهالاتهامغرفة 
  .191 إجراءها وفق ما ورد في المادة الاتهامتين تتخذ غرفة لوفي آلتا الحا

  
يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة     : 159المادة  

  .قوق أي خصم في الدعوى إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو ح105 و100في المادتين 
 المطعـون فـيه أو امت]داده جزئي]ا أو آلي]ا عل]ى     الإجراء ما إذا آان البطلان يتعين قصره على        الاتهاموتقرر غرفة   

  . اللاحقة لهاتالإجراء
ويتع]]ـين أن يك]]ون ه]]ذا التن]]ازل  . ويج]]وز دائم]]ا للخ]]صم التن]]ازل ع]]ن التم]]سك ب]]البطلان المق]]رر لم]]صلحته وح]]ده    

  .صريحا
  .191 طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هـو مـقرر فـي المادة الاتهاملأمر لغرفة ويرفع ا

  
  .آتاب المجلس القضائي لمقودع لدى  التي أبطلت وتاتالإجراءتسحب من ملف التحقيق أوراق  : 160المادة 

رضوا لجزاء تأديبي ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم فـي المرافعات وإلا تع
  .بالنسبة للقضاة ومحاآمة تأديبية للمحامين المدافعين أمـام مجلسهـم التأديبي

  
 لجميع جهات الحكم عدا المحاآم الجنائية ص]فة تقري]ر ال]بطلان الم]شار إلي]ه ف]ي الم]ادتين                  ) معدلة( : 161المادة  

  .168من المادة  الأولى وآذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفـقرة 159 و157
غي]]ر أن]]ه لا يج]]وز للمحكم]]ة ولا للمجل]]س الق]]ضائي ل]]دى النظ]]ر ف]]ي موض]]ـوع جنح]]ـة أو مخالف]]ة الحك]]م ب]]بطلان      

  .الاتهام التحقيق إذا آانت قد أحيلت إليه من غرفة إجراءات
 وللخ]]صوم م]]ن ناحي]]ة أخ]]رى أن يتن]]ازلوا ع]]ن التم]]سك ب]]البطلان الم]]شار إلي]]ه ف]]ي ه]]ذه الم]]ادة وعل]]يهم ف]]ي جمي]]ع    

الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تق]ضي ف]ي ال]دعوى قب]ـل أي دف]اع ف]ي الموض]وع وإلا آان]ت غي]ر                     
  )1(.مقبولة
  

___________  
  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69  بالأمر رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 وآnذلك مnا قnد يnنجم عnن عnدم مراعnاة        159 و157لجميع جهات الحكم عدا المحاآم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليnه فnي المnادتين        

لقnضائية  ليها مشوبا بهذا البطلان تحيل الجهة ا أو إذا آان قرار إحالة الدعوى إ157وفي حالة المادة  .168 من المادة  الأولىأحكام الفقرة   
حالة القضية من جديد إلى قاضي التحقيق مع حفظ المجلس القضائي في التnصدي إذا آانnت    بإالأخيرةوراق إلى النيابة العامة لتقوم هذه  لأا

  .الدعوى مطروحة عليه
يnق إذا آانnت قnد     التحقإجnراءات لفnة الحكnم بnبطلان    غير أنه لا يجوز للمحكمة ولا المجلس القnضائي لnدى النظnر فnي موضnوع جنحnة أو مخا         

  .الاتهامأحيلت إليه من غرفة 
وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه فnي هnذه المnادة وعلnيهم فnي جميnع الحnالات تقnديم أوجnه الnبطلان                   

  .لا آانت غير مقبولةالدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإللجهة القضائية التي تقضي في 
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  ي عشرالقسم الحاد
  نتهاء التحقيقفي أوامر التصرف بعد ا

  
الجمهوري]ة بع]د أن يق]وم     يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال المل]ف لوآ]ـيل     : 162المادة  

  .الكاتب بترقيمه وعلى وآيل الجمهورية تقديم طلباتـه إلـيه خـلال عشرة أيام على الأآثر
  .   إذا آان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة مـن جرائم قانون العقوباتيمحص قاضي التحقيق الأدلة وما 

  
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنح]ة أو مخالف]ة أو أن]ه لا توج]د دلائ]ل آافي]ة                    : 163المادة  

  . وجه لمتابعة المتهم ضد المتهم أو آان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمـر بألا
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الح]ال إلا إذا ح]صل اس]تئناف م]ـن وآي]ـل  الجمهوري]ة م]ا ل]م يكون]وا                        

  .محبوسين لسبب آخر
  . المضبوطةالأشياءويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد 

ه يج]وز أن يعف]ى   ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وج]د ف]ي الق]ضية م]دع م]دني، غي]ر أن]           
  .المدعي المدني حسن النية من المصاريف آلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب

  
  . المحكمة إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى : 164المادة 

  .124أحكام المادة وإذا آان المتهم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا آانت العقوبة هـي الحـبس ومـع مراعاة 
  

 الصادر عن]ه  الإحالةإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر ) معدلة ( :165المادة  
  .إلى وآيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم آتاب الجهة القضائية

سة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة م]ع مراع]اة   ويقوم وآيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في أقرب جل 
  .مواعيد الحضور

  )1(.وإذا آان المتهم في حبس مؤقت، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا
  

بإرس]]ال مل]]ف   إذا رأى قاض]]ي التحقي]]ق أن الوق]]ائع تك]]ون ج]]ـريمة وص]]فها الق]]انوني جناي]]ة ي]]أمر      : 166المnnادة 
لعام لدى المجل]س الق]ضائي لاتخ]اذ    النائب ا بات بمعرفة وآيل الجمهوريـة، بغـير تمهـل، إلىالدعوى وقائمة بأدلة الإث 

  .الاتهام وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة إجراءات
  .الاتهامالقبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة  الضبط أو ويحتفظ أمر
  .لم آتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلكثبات لدى قلإويحتفظ بأدلة ا

  
  .وجـه لمتابعة المتهم يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئيـة ألا : 167المادة 

  
تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وع]شرين س]اعة بكت]ـاب موص]ـى علي]ه  إل]ى مح]امي الم]تهم            : 168المادة  

  .وإلى المدعي المدني
م علما بأوامر الت]صرف ف]ي التحقي]ق بع]د انتهائ]ه ويح]اط  المدع]ـي المدن]ـي علم]ا ب]أوامر الإحال]ة أو                     ويحاط المته 

وإذا آ]ان الم]تهم محبوس]ا فتك]ون مخابرت]ه      . أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمـواعيد نفسها        
  .بواسطة المشـرف رئـيس مؤسسـة إعـادة التربية

المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن  فيها بالاستئناف وذلك ف]ي ظ]رف أرب]ع وع]شرين       وتبلغ للمتهم أو    
  .ساعة

  . ويخطر الكاتب وآيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه
  

___________  
  
  )1153.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 الصادر عنه إلى وآيnل الدولnة ويتعnين علnى الأخيnر أن يرسnله       الإحالةإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر     

  .بغير تمهل إلى قلم آتاب الجهة القضائية
  .متهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضورويقوم وآيل الدولة بتكليف ال
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تقيد الأوامر الصادرة من قاض]ي التحقي]ق عم]لا بأحك]ام ه]ذا الق]سم ف]ي ذي]ل ص]حيفة طلب]ات وآي]ل                      : 169المادة  
  .الجمهورية

  .وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته
ما يذآر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة الأسبـاب التي م]ن أجله]ا  توج]د أو لا       آ

  .توجد ضده دلائل آافية
  

  القسم الثاني عشر 
  ستئناف أوامر قاضي التحقيقفي ا

  
  .ي التحقيق جميـع أوامر قاضالاتهام لوآيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة  :170المادة 

  .ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم آتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر
ى ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا فـي حبسـه حـتى يف]صل ف]ي الاس]تئناف ويبق]             

ف وآي]ـل الجمهوري]ة  إلا إذا واف]ق وآي]ل الجمهوري]ة عل]ى       نق]ضاء ميع]اد اس]تئنا   آ]ذلك ف]ي جمي]ع الأح]وال إل]ى ح]ين ا      
  . عن المتهم في الحالالإفراج

  
يحق الاس]تئناف أي]ضا للنائ]ب الع]ام ف]ي جمي]ع الأح]ـوال ويج]ـب أن يبل]ـغ اس]تئنافه للخ]صوم خ]لال                       : 171المادة  

  . العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق
  . الإفراجستئناف تنفيذ الأمر بولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الا

  
 بالمجلس القضائي ع]ن الأوام]ر   الاتهامللمتهم أو لوآيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة ) معدلة(  :172المادة  

 125 مك]]]رر و125 و1-125و 125و مك]]]رر 123 و74 مك]]رر و 69 و4 مك]]]رر65المن]]صوص عليه]]]ا ف]]ي الم]]]واد   
القانون، وآذلك عن الأوامر التي ي]صدرها قاض]ي التحقي]ق ف]ي         من هذا    154 و 143 و 127 و 2 مكرر 125 و 1مكرر

  .اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص
أي]ـام م]ـن تبلي]غ الأم]ر إل]ى الم]تهم       ) 3(ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظـرف ثلاث]ـة        

  . 168طبقا للمادة 
ذا آان المتهم محبوسا، تكون هذه العـريضة صحيحة إذا تلقاها آات]ب ض]بط مؤس]سة إع]ادة التربي]ة، حي]ث تقي]د           وإ

على الفور في سجل خاص، ويتـعين على المراقـب الـرئيسـي لمؤسسة إعادة التربية تسليم ه]ذه العري]ضة لقل]م آت]اب             
  .تأديبيةساعة وإلا تعرض لجزاءات ) 24(في المحكمة في ظرف أربع وعشرين 

ل]]يس للاس]]تئناف المرف]]وع م]]ن ط]]رف الم]]تهم ض]]د الأوام]]ر المتعلق]]ة بالحب]]ـس المؤق]]ـت أو الرقاب]]ة الق]]ضائية أث]]ر     
  )1(.موقف
  

يجوز للمدعي المدني أو لوآيل]ه أن يطع]ن بطري]ق الاس]تئناف ف]ي الأوام]ر ال]صادرة بع]دم              ) معدلة(  :173المادة  
امر التي تم]س حقوق]ه المدني]ة، غي]ر أن اس]تئنافه لا يمك]ن أن ين]صب ف]ي         إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأو     

  .أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، س]واء م]ن تلق]اء نف]سه أو             

  .تصاصبناء على دفع الخصوم بعدم الاخ
 ال]سابقة خ]لال ثلاث]ة    172 م]ن الم]ادة      2ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفق]رة           

  )2(.أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم
  

خط]ر غرف]ة   يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا آان الأمر قد استؤنف أو عن]دما ت      : )معدلة : (174المادة  
  )3(. ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك154 و143 مكرر و69 و69الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 

  
  
  

___________  
   
   )6.  ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 بالقانون رقم عدلت )1(
  

  : وحررت آما يلي  )11.  ص 34 ر.ج(  ،2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
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 مكnرر  123 و74 بالمجلس القضائي عن الأوامر المنnصوص عليهnا فnي المnواد     الاتهامللمتهم أو لوآيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة     
 مnnن هnnذا القnnانون، وآnnذلك عnnن الأوامnnر التnnي يnnصدرها     154 و143 و127 و2 مكnnرر125 و1 مكnnرر125 مكnnرر و125 و1-125 و125و

  . في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاصقاضي التحقيق
  . 168 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة) 3(ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظرف ثلاثة 

         nحيحة إذا تلقاهnضة صnذه العـريnون هnا، تكnجل            وإذا آان المتهم محبوسnي سnور فnى الفnد علnث تقيnة، حيnادة التربيnسة إعnبط مؤسnب ضnا آات
) 24(خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم آتاب في المحكمة في ظnرف أربnع وعnشرين           

  .ساعة وإلا تعرض لجزاءات تأديبية
  .تعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقفليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر الم

  

  : وحررت آما يلي) 310.  ص 7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 127 و25 1 و74 بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد الاتهامستئناف أمام غرفة للمتهم أو لوآيله الحق في رفع ا

ك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم وآذل
  .168ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة .  الاختصاص

كون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها آاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، وإذا آان المتهم محبوسا ت
ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم آتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، وإلا 

  .تعرض  لجزاءات تأديبية
  

  :  السطر الثاني 2الفقرة ) 3063.  ص 49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  ..."لدى قلم آتاب المحكمة  " ...: يقرأ                       ..."لدى قلم آاتب المحكمة  "...: بدلا من

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 وآnذلك  127و 125 و74وامnر المنnصوص عليهnا فnي المnواد      لأ بnالمجلس القnضائي عnن ا   الاتهnام اف أمام غرفة للمتهم حق في رفع الاستئن   

وامnnر التnnي يnnصدرها قاضnnي التحقيnnق فnnي اختnnصاصه بنظnnر الnnدعوى إمnnا مnnن تلقnnاء نفnnسه أو بنnnاء علnnى دفnnع أحnnد الخnnصوم بعnnدم             لأعnnن ا
  .الاختصاص

  .168ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم آتاب المحكمة في 
وإذا آnnان المnnتهم محبوسnnا يكnnون هnnذا التقريnnر صnnحيحا إذا تلقnnاه آاتnnب ضnnبط الnnسجن حيnnث يقيnnد علnnى الفnnور فnnي سnnجل خnnاص ويتعnnين علnnى   

  .ض لجزاءات تأديبيةلا تعر أربع وعشرين ساعة وإالمشرف رئيس السجن تسليم هذا التقرير لقلم آتاب المحكمة في ظرف
  

  )310.  ص 7ر .ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
الأوامر التي تمس  يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بألا وجه للمتابعة أو 

  .حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا
ويسوغ له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم 

  .م الاختصاصبعد
 خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالأمر 172ويرفع استئناف المدعي المدني بالأوضاع المنصوص عليها آنفا في الفقرة الثانية من المادة 

  .في موطنه المختار
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يأتي )310.  ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13خ في  المؤر03-82عدلت بالقانون رقم 
  .يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا آان الأمر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ستأنف لا يتعلق بالتصرف في التحقيق ما لم يصدر قرار يخالف ذلك من غرفة يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق، إذا آان الأمر الم

  .الاتهام
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  القسم الثالث عشر
  في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة

  
وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل  المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا : 175المادة 
  . ا ما لم تطرأ أدلة جديدةالواقعة نفسه

  وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي 
التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع 

  .تطورات نافعة لإظهار الحقيقة
  .ير ما إذا آان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدةوللنيابة العامة وحدها تقر

  
  الفصل الثاني

  في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
تتشكل في آل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها  ومستشارها لمدة ثلاث  : 176المادة 

  .   عدلسنوات بقرار من وزير ال
  

يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام أما وظيفة آاتب الجلسة  : 177المادة 
  .    فيقوم بها أحد آتبة المجلس القضائي

  
باستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابـة العامة آلما دعت   إماالاتهامتنعقد غرفة  : 178المادة 
  .ة لذلكالضرور

  
أيام على الأآثـر مـن استلام أوراقها ) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة ) معدلة( : 179المادة 

 أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت الاتهام، ويتعين على غرفـة الاتهامويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة 
يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في ) 20(ين في أقرب أجل، بحيث لا يتـأخر ذلك في ظرف عشر

  )1(. وإلا أفـرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء التحقيق إضافي172المادة 
  

الجنايات أن الوقائع قابلة  إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاآم فيما عدا محكمة : 180المادة 
 إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمـر بإحضـار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها لوصفها جناية فله

  .الاتهامإلى غرفة 
  

يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكـم مـن غرفة الاتهام بألا وجه  : 181المادة 
، وفي هذه الحالة وريثما 175أدلة جديـدة بالمعـنى الموضح في المادة للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على 

تنعقد غرفة الاتهام يجـوز لـرئيس تلـك الغرفة أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو 
  . إيداعه السجن

____________  
  
  )12.ص  34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم  )1(
  

    : وحررت آما يلي) 745. ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهnام ويتعnين علnى            

الاحتياطي في أقرب أجل، بحيnث لا يتnأخر ذلnك عnن ثلاثnين يومnا مnن تnاريخ الاسnتئناف          غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس        
  . وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا من ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي 127المنصوص عليه في المادة 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ية خلال خمسة أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعين علnى  يتولى النائب العام تهيئة القض  

غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع  الحبس  الاحتياطي فnي أقnرب أجnل بحيnث لا يتnأخر ذلnك عnن خمnسة وأربعnين يومnا مnن تnاريخ                   
  .أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي  وإلا 172الاستئناف المنصوص عليه في المادة 
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 يبلغ النائ]ب الع]ام بكت]اب موص]ى علي]ه آ]لا م]ن الخ]صوم ومح]ـاميهم ت]اريخ نظ]ر الق]ضية بالجل]سة                :182المادة  
  .ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلـى موطـنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه

هلة ثمان وأربعين ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال  وتراعى م 
  .الكتاب الموصى وتاريخ الجلسة

ويودع أثن]اء ه]ذه المهل]ة مل]ف ال]دعوى م]شتملا عل]ى طلب]ات النائ]ب الع]ام قل]م آت]اب غرف]ة الاته]ام ويك]ون تح]ت                         
  .تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

  
بتقدي]ـم مذآ]ـرات يطلع]ون عليه]ا النياب]ة العام]ة        يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلـسة   : 183مادة  ال

والخصوم الآخرين وتودع هـذه المذآرات لدى قلم آتاب غرف]ة الاته]ام ويؤش]ر عليه]ا الكات]ب م]ع ذآ]ر الي]وم وس]اعة            
  .الإيداع
  

 غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنت]دب والنظ]ر      يفصل المجلس في القضية في    ) معدلة : (184المادة  
  .في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذآـرات المقـدمة مـن الخصوم

  .يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيـم طلباتهم
  . وآذلك تقديم أدلة الاتهامولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا

  )1(.105وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة
  

  . تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائـب العـام الخصـوم ومحاميهم والكاتب والمترجم: 185 المادة
  

م]ن تلق]اء نف]سها أن ت]أمر     ى طلب النائب العام أو أحد الخ]صوم أو حت]ى    بناء علالاتهام يجوز لغرفة   : 186 المادة
له]ا أي]ضا بع]د اس]تطلاع رأي النياب]ة العام]ة أن         التحقيق التكميلية التي تراها لازم]ة آم]ا يج]وز   إجراءاتتخاذ جميع  با

  . عن المتهمالإفراجتأمر ب
  

اء عل]ى طلب]ات الن]ـائب الع]ام ب]إجراء تحقيق]ات          يجوز لغرفة الاته]ام أن ت]أمر م]ن تلق]اء نف]سها أو بن]                : 187المادة  
بالنسبة للمتهم]ين المح]الين إليه]ا ب]شأن جمي]ع الاتهام]ـات ف]ي الجناي]ات والج]نح والمخالف]ات أص]لية آان]ت أو مرتبط]ة                
بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تن]اول الإش]ارة إليه]ا أم]ر الإحال]ة ال]صادر م]ن قاض]ي التحقي]ق أو                    

كون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابع]ة أو بف]صل ج]رائم بع]ضـها ع]ـن البع]ـض         التي ت 
  .أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة

وي]سوغ له]]ا إص]]دار حكمه]]ا دون أن ت]]أمر ب]]إجراء تحقي]]ق جدي]د إذا آان]]ت أوج]]ه المتاب]]ـعة المن]]وه عنه]]ا ف]]ي الفق]]رة    
  . الاتهام التي أقرها قاضي التحقيقالسابقة قد تناولتها أوصاف

  
  : تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية  :188المادة 

  إذا ارتكبت في وقت واحد من  عدة أشخاص مجتمعين،)  أ
إذا ارتكب]]ت م]]ن أش]]خاص مختلف]]ين حت]]ى ول]]و ف]]ي أوق]]ات متفرق]]ة وف]]ي أم]]اآن مختلف]]ة ولك]]ن عل]]ى إث]]ر ت]]دبير   ) ب

  إجرامي سابق بينهم،
ن الجن]]اة ق]]د ارتكب]]وا بع]]ض ه]]ذه الج]]رائم للح]]صول عل]]ى وس]]ائل ارتك]]اب الج]]رائم الأخ]]رى أو ت]]سهيل     إذا آ]]ا) ج

  .ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب
  .أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت آلها أو بعضها) د
  

  
___________  

  
  )1154.  ص 36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام 

  .ت المقدمة من الخصوموالمذآرا
  .ولا يسمح لمحامي المتهم ولا لمحامي  المدعي المدني بالمرافعة أو إبداء ملاحظات شفوية

  .ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وآذلك تقديم أدله الاتهام
  .107و105تين وفي حالة حضور الخصوم وشخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الماد
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يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة م]ن مل]ف الدع]ـوى أن ت]أمر بتوجي]ه التهم]ة طبق]ا                : 189المادة  
 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما ل]م ي]سبق ب]شأنهم ص]دور الأم]ر          190للأوضاع المنصوص عليها في المادة      
  .عن في هذا الأمر بطريق النقضالنهائي بألا وجه للمتابعة ولا يـجوز الط

  
  

بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة   يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة :190المادة 
الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في آل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق 

  . خلال خمسة أيامالتحقيق على أن يردها
  
  

تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان  : 191المادة 
ولها بعد . قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعـند الاقتضـاء ببـطلان الإجراءات التالية له آلها أو بعضها

 الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل
  .التحقيق

  
  

إذا آان]ت غرف]ة الاته]ام ق]د ف]صلت ف]ي اس]تئناف مرف]وع ع]ن أم]ر ص]ادر م]ن قاض]ي التحقي]ق ف]ي                         : 192المادة  
أو موض]]وع ح]]بس الم]]تهم مؤقت]]ا ف]]سواء أب]]دت الق]]ـرار أم ألغـ]]ـته وأم]]ـرت ب]]الإفراج ع]]ن الم]]تهم أو باس]]تمرار حب]]سه     

أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو بالقبض عليـه، فعلى النائب العام إع]ادة المل]ف بغي]ر تمه]ل إل]ى قاض]ي التحقي]ق بع]د                   
  .العمل على تنفيذ الحكم

وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغ]ت غرف]ة الاته]ام أم]ر قاض]ي التحقي]ق ف]إن له]ا أن تت]صدى للموض]وع  أو                  
  . إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيقتحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو

  .وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره آاملا
  

  
 إج]]راء تحقي]]ق تكميل]]ي ث]]م أنه]]ي ذل]]ك التحقي]]ق فإنه]]ا ت]]أمر بإي]]داع  مل]]ف  الاته]]اموإذا ق]]ررت غرف]]ة  : 193المnnادة 

الكت]]اب ويخط]]ر النائ]]ب الع]]ام ف]]ي الح]ـال آ]]لا م]]ن أط]]راف ال]]دعوى ومح]]اميهم به]]ذا الإي]]داع بكت]]اب   التحقي]ق ل]]دى قل]]م  
  .موصى عـليه ويـبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما آان نوع القضية

  .184 و183 و182وتتبع عندئذ أحكام المواد 
  

  . جميع الوقائـع التي يوجـد بينـها ارتباطفي   بحكم واحد الاتهامتقضي غرفة  : 194المادة 
  

تتوفر دلائل آافية   أن الوقائع لا تكون جناية  أو جنحة أو مخالفة أو لاالاتهامإذا رأت غرفة  :  195المادة 
وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين  لإدانة المتهم أو آان مرتكب الجريمة لا يـزال مجهولا أصدرت حكمها بألا

 الأشياء في الحكم نفسه في رد الاتهاموتفصل غرفة . قتا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخرالمحبوسين مؤ
  . عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكمالأشياءالمضبوطـة وتظـل مختـصة بالفصل في أمر رد هذه 

  
. ضية إلى المحكم]ة  أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنـها تقـضي بإحالة الق     الاتهامإذا رأت غرفة     : 196المادة  
 أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا آان موضوع ال]دعوى معاقب]ا علي]ه           الإحالةوفي حالة   
  .124المادة  وذلك مـع مـراعاة أحكام. بالحبس

ى س]بيله  ف]إن الم]تهم يخل]    تك]ون س]وى مخالف]ة    فإذا آانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الح]بس أو لا     
  .في الحال

  
 أن وقائع ال]دعوى المن]سوبـة إل]ى المته]ـم تك]ـون جريم]ة له]ا وص]ف الجناي]ة                 الاتهامإذا رأت غرفة     : 197لمادة  ا

فإنها تقضي بإحالة الم]تهم إل]ى محكم]ة الجناي]ات وله]ا أيـ]ضا أن ترف]ع إل]ى تل]ك المحكم]ة ق]ضايا الج]رائم المرتبط]ة بتل]ك                    قانونا  
  . الجناية
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 166 المنـ]صوص ع]ـليها ف]ي الم]ادة     ج]راءات  وفق]ا للإ الاته]ام عن]دما تخط]ر غرف]ة     )جديnدة ( :كnرر   م 197 المادة
  : قرارها في المـوضـوع فـي أجلالاتهامالمتهم محبوسا، تصدر غرفة ويكون 

  .آحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت) 2( شهرين -
   يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالـسجن المؤقت   أشهر آحد أقصى عندما) 4( أربعة -

  .سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام) 20(لمدة عشرين 
أشهر آحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبي]ة أو بجناي]ة ع]ابرة      ) 8( ثمانية   -

  .للحدود الوطنية
  )1(. عن المتهم تلقائياالإفراجعلاه، وجب وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أ

  
يتضمن قرار الإحال]ة بي]ان الوق]ائع موض]وع الاته]ام ووص]فها القانون]ـي وإلا آ]ان ب]اطلا،                    ) معدلة : (198المادة  

  .وفضلا عن ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي علـى المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة
 م]]ن ه]]ذا الق]]انون ويح]]تفظ بقوت]]ه التنفيذي]]ة ض]]د الم]]تهم  137ر ف]]ي الح]]ال م]]ع مراع]]اة أحك]]ام الم]]ادة  ينف]]ذ ه]]ذا الأم]]

  )2(.المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات
  

ها أسـماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع تب ويذآر بيوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكا     : 199المادة  
  . تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابـة العامةالمستندات والمذآرات وإلى 

  .وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا آان حكمها لا ينهي الدعـوى التـي نظرتها
وف]]ي العك]]سية وآ]]ذلك ف]]ي حال]]ة إخ]]لاء س]]بيل الم]]تهم ت]]صفي الم]]صروفات وتحك]]م به]]ا ع]]ـلى الط]]رف الخاس]]ر ف]]ي  

  .الدعوى
  . حسن النية من المصاريف آلها أو جزء منهاغير أنه يجوز إعفاء المدعي المدني

  
يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكـام غرفـة الاتهام في ظرف ثلاثة أي]ام        : 200المادة  

  .181بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 
ج]ه للمتابع]ة ويخ]ـطر المته]ـمون والم]دعون ب]الحق الم]دني        آما يخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة ب]ألا و       

أم]ا الأحك]ام الت]ي يج]وز     . بأحكام الإحالة إلى محكـمة الجنـح أو المخال]ـفات وذل]ك ض]ـمن الأوض]اع والمواعي]د نف]سها       
 ظ]رف  للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب الع]ام ف]ي             

  .ثلاثة أيام
  

 المتعلقـة ببطـلان إجراءات التحقيق صحة 160 و159 و157تطبق على هذا الباب أحكام المواد  : 201المادة 
أحكام غرفة الاتهام وآذلك صحة إجراءات التحقيق السابق عليها إذا آان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع 

  .لرقابة المحكمة العليا وحدها
  
  
  
  

___________  
  
  )12.   ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )12.  ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 2(
  

  :  وحررت آما يلي) 310. ص 7ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ضnوع الاتهnام ووضnعها القnانوني وإلا آnان بnاطلا وفnضلا علnى ذلnك، فnإن غرفnة الاتهnام تnصدر أمnرا                   يتضمن قرار الإحالة بيان الوقnائع، مو      

  . من هذا القانون137بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 
  

  : السطر الثالث) 3063.  ص 49ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا: "... يقرأ                                      ..."فإن  الاتهام تصدر أمرا: "... بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

وفضلا عن ذلك فإن غرفة الاتهام تصدر أمnرا بnالقبض   .لقانوني وإلا آان باطلايتضمن حكم الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها ا      
  .على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الأمر في الحال
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  القسم الثاني
  في السلطات الخاصة
  برئيس غرفة الاتهام

  
ل]ة وج]ود م]انع لدي]ه ف]إن      وف]ي حا . يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في الم]واد التالي]ة   : 202المادة  

  .هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذآور بقرار من وزير العدل
  .ويسوغ للرئيس أن يكل هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معينة

  
ج]راءات التحق]ـيق المتبع]ة ف]ي جمي]ع مكات]ب       يراق]ب رئ]يس غرف]ة الاته]ام وي]شرف عل]ى مج]ـرى إ              : 203المادة  

 ويبذل جهده 68التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخـص مـن تطـبيق شـروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 
  .في لئلا يطرأ عـلى الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ

ي]ع الق]ضـايا المتداول]ة م]ع ذآ]ر ت]اريخ       وتحقيقا لهذا الغرض تعد آل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائم]ة ببي]ان جم             
  .آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في آل قضية منها

وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم ه]ذه القوائ]ـم المن]صوص عليه]ا ف]ي ه]ذه              
  .المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام

  
غرفة الاتهام أن يطلـب مـن قاضـي التحق]ـيق جم]ـيع الإي]ضاحات اللازم]ة ويح]ق ل]ه              يجوز لرئيس    : 204المادة  

أن يزور آ]ل مؤس]سة عقابي]ة ف]ي دائ]رة المجل]س لك]ي يتحق]ق م]ن حال]ة المحب]وس مؤقت]ا ف]ي الق]ضايا الت]ي به]ا ح]بس                    
  .مؤقت

 له أن يفوض سلطته وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظـات اللازمـة ويجوز
  .إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غـرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي

  
  .يجوز للرئيس أن يعقد غرفة الاتهام آي يفصل في أمر استمرار حـبس متهم مؤقتا : 205المادة 

  
  القسم الثالث

  في مراقبة أعمال ضباط 
  الشرطة القضائية

  
 أعمال ضباط ال]شرطة الق]ضائية والم]وظفين والأع]وان المنوط]ة به]م        الاتهامتراقب غرفة   ) لةمعد( : 206المادة  

  )1(. والتي تليها في هذا القانون21بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 
  

رئي]سها ع]ن الإخ]لالات المن]سوبة     يرف]ع الأم]ر لغرف]ة الاته]ام إم]ا م]ن النائ]ب الع]ام أو م]ن             ) معدلة(  :207المادة  
لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك م]ن تلق]اء نف]سها بمناس]بة نظ]ر ق]ضية مطروح]ة                

  .عليها
غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق ب]ضباط ال]شرطة الق]ضائية للأم]ن                

ى غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأي وآي]ل الجمهوري]ة الع]سكري      العسكري، وتحال القضية عل   
  )2(.الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة إقليميا

_____________  
  

  )310. ص7ر.ج(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 136 ص 9ر .ج(،1968 يناير سنة 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي والمهندسين ومهندسي الأشغال ورؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية 

  . والتي تليها من هذا القانون 21الأراضي واستصلاحها الذين يمارسون مهامهم ضمن الشروط المحددة في المادة 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي الصادرة عنهم بصفتهم هذه

  

  )80.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : ي آما يل1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
. يرفع الأمر لغرفة الاتهام  إما  من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لمأموري الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم

  .ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها
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ر بإجراء تحقيق وتسمـع طلبات النائب الع]ام   ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأم        ذا) معدلة(  :208المادة  
وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعيـن أن يكون هذا الأخير قد مك]ن مق]دما م]ن الإط]لاع عل]ى          
ملفه المحفوظ ضـمن ملـفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، وإذا تعلق الأم]ر ب]ضابط ال]شرطـة               

م]]ـن الع]]سكري يمك]]ن م]]ن الإط]]لاع عل]]ى ملف]]ه الخ]]اص، المرس]]ل م]]ن قب]]ل وآي]]ل الجمهوري]]ة الع]]سكري   الق]]ضائيـة للأ
  .المختص إقليميا

  )1(.ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستحضر محاميا للدفاع عنه
  

 القضائية يجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع عـلى ضابط الشرطة : 209المادة 
من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيـقافـه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته آضابط للشرطة 

  .القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا
  

إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون ) معدلة : (210المادة 
ت أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للأمن العقوبا

  )2(.العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفـاع الوطـني لاتخـاذ الإجراء اللازم في شأنه
  

ء على طلب النائب تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضابط الشرطـة القضـائية بنا : 211المادة 
  .العام إلى السلطات التي يتبعونها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

  
  )80.  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور الضبط القضائي صاحب إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر

الشأن ويتعين أن يكون الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ  ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة 
  .للمجلس ويجوز له أن يستحضر محاميا للدفاع عنه

  

  )81.  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85ون رقم عدلت بالقان) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى .إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات

  .م في شأنهالنائب العام لاتخاذ اللاز
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  الكتاب الثاني
  ات الحكمــفي جه

  

  الباب الأول
  أحكام مشترآة

  

  الفصل الأول
  في طرق الإثبات

  
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات م]ا ع]دا الأح]وال ال]ـتي ي]نص فيه]ا الق]انون عل]ى                 : 212المادة  

  .غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
دلة المقدمة له في مـعرض المرافـعات والتي حصلت المناق]شة فيه]ا   لأقاضي أن يبني قراره إلا على ا  ولا يسوغ لل  
  .حضوريا أمامه

  
  .الاعتراف شأنه آشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي : 213المادة 

  
ل ويك]ون ق]د ح]رره واض]عه     لا يكون للمحضر أو تقرير قوة الإثبات إلا إذا آ]ان ص]حيحا ف]ي ال]شك               : 214المادة  

  .عاينه بنفسه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو
  

ستدلالات ما لم ي]نص الق]انون   الا تعتبر المحاضر والتقارير المثبـتة للجنايـات أو الجنـح إلا مجـرد            : 215المادة  
  .على خلاف ذلك

  
ف]]ي الأح]]وال الت]]ي يخ]]ول الق]]انون في]]ـها ب]]ـنص خ]]اص ل]]ضبـاط ال]]شرطـة الق]]ضائية أو أع]]وانهم أو    :  216المnnادة 

للموظفين وأعوانهم الموآلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي س]لطة إثب]ات ج]نح ف]ي محاض]ر أو تق]ارير تك]ون له]ذه           
  .دالمـحاضر أن التقارير حجيتها ما لم  يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهو

  
  .لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه : 217المادة 

  
ب]]التزوير تنظمه]]ا ق]]وانين  ن الم]]واد الت]]ي تح]]رر عنه]]ا محاض]]ر له]]ا حجيت]]ـها إل]]ـى أن يط]]ـعن في]]ـهاإ : 218المnnادة 
  .خاصة

ول لأ منصوص عنه في الباب ا   الطعـن بالتزويـر وفـق ما هـو     إجراءاتوعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ       
  .من الكتاب الخامس

  
 143إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه ف]ي الم]واد م]ن     : 219المادة  

  .156 إلى
  

  . وما يليها439يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه فـي المـواد  : 220المادة 
  

 عن]]د الاقت]]ضاء ي]]أمر ال]]رئيس ال]]شهود   343 المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادة  اتالإج]]راءتخ]]اذ بع]]د ا : 221المnnادة 
  .بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة

  .دة اللازمة لمنع الشهود من التـحدث فيـما بينهم قبل أداء الشهااتالإجراءويتخذ الرئيس عند الضرورة آل 
  

آل شخص مكلف بالحضور أم]ام المحكم]ة ل]سماع أقوال]ه آ]شاهـد مل]ـزم بالح]ضور وحل]ف اليم]ين                  : 222المادة  
  . وأداء الشهادة

  
يجوز للجهة القضائية بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة العام]ة معاق]ـبة آ]ـل شاه]ـد يتخل]ف ع]ن الح]ضور أو              : 223المادة  

  .97ة المنصوص عليها في المادة يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة بالعقـوب
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ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحـضور بغ]ـير ع]ـذر ت]ـراه مقب]ـولا وم]شروعا أن ت]أمر بن]اء عل]ى              
الف]ور بواس]طة الق]وة العمومي]ة ل]سماع أقوال]ه أو تأجي]ل         طلب النيابة العامة أو مـن تلقاء نقسها باستحضاره إليها عل]ى          

  .القضية لجلسة قريبة
 اتالإج]]راء يجع]]ل الحك]]م عل]]ى ع]]اتق ال]]شاهد الم]]ـتخلف م]]صـاريف التـك]]ـليف بالح]]ضور و   الأخي]]رةي الحال]]ة وف]]

  .والانتقال وغيرها
  .ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة

  
جوز للنيابة العامة توجي]ه أس]ئلة     يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود، ويتلقى أقواله وي           :224المادة  

  .إلى المتهم آما يجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طريق الرئيس
  

ي]]ؤدي ال]]شهود بع]]د ذل]]ك ش]]هادتهم متف]]رقين س]]واء أآان]]ت ع]]ن الوق]]ائع الم]]سندة  إل]]ى الم]]تهم أم ع]]ن    : 225المnnادة 
  .شخصيته وأخلاقه

بهم أطراف الدعـوى طالـبي المتابعة ما لم ير ال]رئيس بم]ا   وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم  
  .      له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود

ش]خاص ال]ذين   لأآما يج]وز أي]ضا ف]ي الج]نح والمخالف]ات أن يقب]ل بت]صريح م]ن الجه]ة الق]ضائـية س]ـماع ش]هادة ا                    
ون أن يكون]]وا ق]]د اس]]تدعوا اس]]تدعاء قانوني]]ا لأداء يست]]شهدهم الخ]]صوم أو يق]]دمونهم للمحكم]]ة عن]]د افتت]]اح المراف]]ـعة د

  .الشهادة
  

يتعين على آل من الشهود لدى طلب الرئيس أن ي]ذآر اس]مه ولقب]ه وس]نه ومهنت]ه وموطن]ه وم]ا إذا             : 226المادة  
  .بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم آان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني

ويطل]]ب ال]]رئيس م]]ن ال]]شهود عن]]د الاقت]]ضاء أن يوض]]حوا علاق]]تهم القائم]]ة أو الت]]ي آان]]ـت ت]]ربطهم ب]]المتهم أو          
  .المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني

  
  .93يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة  : 227المادة 

  
 ال]]ذين ل]]م يكمل]]وا ال]]سادسة ع]]شرة بغي]]ر حل]]ـف يمي]]ـن وآ]]ذلك ال]]شأن  ت]]سمع ش]]هادة الق]]صر) معدلnnة( : 228المnnادة 

  .بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية
ويعفى من حل]ف اليم]ين أص]ول الم]تهم وفروع]ه وزوج]ه، وإخوت]ه وأخوات]ـه وأصه]ـاره عل]ى درجت]ه م]ن عم]ود                            

  .النسب
بقتين يجوز أن يسمعوا بعـد حلـف اليمين إذا لم تعارض في ذلك شخاص المشار إليهم في الفقرتين السا   لأغير أن ا  

   )1(.النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى
  

  .غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان : 229المادة 
  

 المرافـعة عينـها بتجديد قسمه غير أن لل]رئيس  لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سيـر     : 230المادة  
  .أن يذآره باليمين التي أداها

  
تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن  : 231المادة 

فأة مالية لإبلاغه بالحادث الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وآذلك تقبل سماع شهادة مـن يقرر له القانون مكا
  .لم تعارض النيابة العامة فـي سـماع شهادته وذلك ما

_____________  
  
  )745. ص 53 ر.ج.(1975 يونيو17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .شخاص المحكوم عليهم بعقوبة مشينةلأم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وآذلك الشأن بالنسبة لتسمع شهادة القصر الذين ل

  .ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب
لف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد شخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلأغير أن ا

  .أطراف الدعوى
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لا يج]]وز س]]ماع ش]]هادة الم]]دافع ع]]ن الم]]تهم فيم]]ا وص]]ل إل]]ـى عل]]ـمه به]]ـذه ال]]صفة، أم]]ا       ) معدلnnة( : 232المnnادة 
  )1(.شخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهـم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانونلأا

  
  .يؤدي الشهود شهادتهم شفويا : 233المادة 

  .غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس
ويقوم الرئيس بعد أداء آل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهـد وم]ا يقترح]ه علي]ه أط]راف         

  .الدعوى من الأسئلة إن آان ثمة محل لذلك
ويجوز للشاهد أن ين]سحب م]ن   .ابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود           وللني

  .قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غـير ذلك
ء ويجوز للنيابة العامة وآذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤق]ـتا م]ن قاع]ة الجل]سة بع]د أدا                 

مع إجراء مواجهات بين الشهود أو . شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا آـان ثمة محل لذلك         
  .عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء

  
حظ]اتهم عنه]ا   للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملا     : 234المادة  

  .إذا آان ذلك ضروريا
  .آما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين إن آان لذلك محل

  
يجوز للجهة القضائية إم]ا م]ن تلق]اء نف]سها أو بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة العام]ة أو الم]دعي الم]دني أو             : 235المادة  

  .المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة
  . أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضـر بهـذه الإجراءاتويستدعى

  
  .يقـوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولاسيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم : 236المادة 

لك]ل جل]سة عل]ى    ويوقع الكاتب على م]ذآرات الجل]سة ويؤش]ر عليه]ا م]ن ال]رئيس ف]ي ظ]رف ثلاث]ة الأي]ـام التالي]ة                     
  .الأآثر
  

إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال ش]اهد فلل]رئيس أن ي]أمر إم]ا م]ن تلق]اء نف]سه أو بن]اء                  : 237المادة  
على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهـد عـلى وجـه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافع]ات وأن       

. وفي حال]ة مخالف]ة ه]ذا الأم]ر ي]أمر ال]رئيس ب]القبض عل]ى ه]ذا ال]شاهد                 . رار المحكمة لا يبرح مكانـه لحـين النطـق بق     
ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعة  إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقـول الحـق ويحذره بع]د       

  .ور عند الاقتضاءذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الز
وإذ ذاك يكلف الرئيس، آاتب الجلسـة بتحريـر محضـر بالإض]ـافات والتبدي]ـلات والمفارق]ات الت]ي ق]د توج]د ب]ين          

  .شهادة الشاهد وأقواله السابقة
وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بـأن يقتاد الشاهد بواسطة الق]وة          

  .غير تمهل إلى وآيل الجمهورية الذي يطلـب افتـتاح التحقيق معهالعمومية ب
ويرس]ل الكات]ب إل]ى وآي]]ل الجمهوري]ة الم]ذآور ن]سخة م]]ن المح]ضر ال]ذي ح]رره تطب]]ـيقا للفق]رة الثالث]ة م]ن ه]]ذه             

  .المادة
  

  .لعدالةيتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح ا : 238المادة 
  .وعلى آاتب الجلسة في حالة تقديم طلبات آتابية أن ينوه عن ذلك بمذآرات الجلسة

  .ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها
_____________  

  

  )310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :لا يجوز سماع شهادة 

  .المدافع عن المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة) 1
  .رجل الدين فيما أؤتمن عليه من أسرار أثناء مباشرته مهامه الدينية) 2

  .أما من عداهم من الأشخاص المقيدين بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون
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  ل الثانيالفص
  في الادعاء المدني

  
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية           ) معدلة( : 239المادة  

  .أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها
  .ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له

  )1(. ن أحكام هذا الفصلوتطبق في هذا الشأ
  

 من هـذا القانون وإما بتقرير لدى 72يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة  : 240المادة 
  .قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبـته الكاتـب أو بإبدائه في مذآرات

  
ة فيتع]ين أن يح]دد تقري]ر المـدع]ـي الم]دني الجريم]ة موض]وع        إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجل]س      : 241المادة  

المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهـة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن الم]دعي الم]دني         
  .متوطنا بتلك الجهة

  
ـدي النيابة العامة طلباتها في  إذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبـل أن تب: 242 المادة

  .الموضوع وإلا آان غير مقبول
  

  .إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئـذ سـماعه بصفتـه شاهدا : 243المادة 
  
  .تقدر الجهة القضائية قبول الإدعاء المدني : 244لمادة ا

و المتهم أو المسؤول عـن الحقوق المدنية أو من يجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النيابة العامة أ
  .أي مدع مدني آخر

  
يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة   :245المادة 

  .له
  

 يمثله في  يعد تارآا لادعائه آل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من)معدلة : (246المادة 
  )2(.الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا

  
إن ترك المدعي المدني ادعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية  : 247المادة 
  .المختصة

  
_____________  

  
  )745.  ص 53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ  في 46-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في 

  .الجلسة نفسها
  .وللمدعي المدني أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب له

  .تطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصلو
  
  ) 310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . بالحضور تكليفا قانونيايعد تارآا لادعائه آل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه

وفي هذه الحالة، إذا آانت الدعوى العمومية لم تحرك إلا بتكليف مباشر مبلغ بناء على طلب المدعي المدني، فإن الجهة القضائية لا 
ة الحكم له وذلك مع حفظ حق المتهم في أن يطلب إلى الجهة القضائي.تفصل في هذه الدعوى العمومية إلا إذا طلبت ذلك النيابة العامة

  .بالتعويض لإساءة المدعي استعمال حقه في تكليفه بالحضور
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  الباب الثاني
   في محكمة الجنايات

  
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل فـي الأفعـال الموصوفة جنايات ) معدلة( : 248لمادة ا

ال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من وآذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفع
  )1(.الاتهامغرفة 

  
  

_____________  
  
  ) 4.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم عدلت ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 1154.   ص 36 ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
جهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها تعتبر محكمة الجنايات ال

  .، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الاتهامبقرار من غرفة 
  :وحررت آما يلي ) 81 .  ص5ر.ج(،1985يناير  26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 

 من 4المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة إن محكمة الجنايات هي 
  .هذه المادة 

  :ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين 
  .قتصاديقسم عادي و قسم ا

  .ل واحدة منهاقليمي لكلإقتصادية والاختصاص  الاوإن قرارا من وزير العدل، يحدد قائمة الأقسام ا
  والمواد 3 و2  الفقرتان 119للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية  الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  422  و419 و418 و411 و406  و401 مكرر و396 والأخيرة والأولى الفقرتان -  مكرر 382  و198 و197  و163  و162 و161
 من قانون العقوبات وآذلك في المخالفات  427 مكرر و426 و426 و425 و424 و2- 423 و1 - 423 و 423 و2فقرة  مكرر ال422و

  .المرتبطة بها
  

  )310.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 من 4نايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة فعال الموصوفة قانونا بأنها جلأإن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا

  .هذه المادة
  .ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي

  .قليمي لكل واحدة منهالإقسام الاقتصادية والاختصاص الأوان قرارا من وزير العدل يحدد قائمة ا
، 163، 162، 161 ،3و 2-119انع فnnي الجnرائم المنnnصوص عليهnnا فnnي المnnواد  لاقتnnصادي فnnي المحكمnnة الجنائيnة، الاختnnصاص المnn اللقnسم  
 425 و425، 424، 2-423 و� 1-423 مكnnnnرر و 422، 422، 419، 418، 411، 406، 401 مكnnnnرر، 396 مكnnnnرر، 382، 198، 197

  .من قانون العقوبات وآذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها 427 و426مكرر، 
  
   :الخامس السطر 4لفقرة ا) 3063.  ص 49 ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  03-82م ستدراك للقانون رقا

   ..."2- 423 و1- 423 و423 و2 مكرر فقرة 422 " ...:يقرأ            ..."2- 423 و1- 423 مكرر و422 "... :بدلا من 
  
  : وحررت آما يلي) 139.  ص6ر.ج(،1978 يناير 28رخ في  المؤ01-78 دلت الفقرة الرابعة بالقانون رقمع

 120 و3 و2  الفقرتان 119للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 
 425  و424 و423 و422  و419 و418 و411 و406 و401 إلى 395 مكرر ومن 382 و216 و214 و198 و197 و161 و158و
  .انون العقوبات، وآذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها من ق433 و427 و426و
  
  : )303.   ص 13ر.ج(،1978 يناير 28خ في  المؤر01-78ستدراك  للقانون رقم  ا

  ".... .189....للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد  "... :بدلا من 
  " .....198.......المواد للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في "... :   يقرأ 

  
  :وحررت آما يلي ) 745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 

لموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى  الأفعالتعتبر محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا
  .قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي
  .قليمي لكل واحدة منهالإقسام الاقتصادية والاختصاص الأختام، يحدد قائمة الأوان قرارا من وزير العدل، حامل ا

 120 و- 3 و- 2 الفقرتان 119لجرائم المنصوص عليها في المواد للقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في ا
  426 و424  و423 و422  و419 و418 و411  و406 و401 إلى 395 مكررو382 و216 و214 و 198 و197 و161 و158و
  . من قانون العقوبات وآذلك في الجرائم والجنح المرتبطة بها433 و427و
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 في  المؤرخ155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .فعال الموصوفة قانونا بأنها جناياتلأمحكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في ا
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  وللأالباب الفرعي ا
  )1(الأحكام العامة 

  

  وللأالفصل ا
  في الاختصاص

  
  .غينشخاص الباللألمحكمة الجنايات آامل الولاية في الحكم جزائيا على ا) معدلة(  :249المادة 

س]نة آامل]ة ال]ذين ارتكب]وا أفع]الا إرهابي]ة أو       ) 16(آما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست ع]شرة          
  )2(.الاتهامتخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة 

  
 .مالاته]ا ته]ام آخ]ر غي]ر وارد ف]ي ق]رار غرف]ة        تص محكمة الجنايات بالنظر ف]ي أي ا       لا تخ ) معدلة( : 250المادة  

  )3(.وهي تقضي بقرار نهائي
  

  .ختصاصهاا ليس لمحكمة الجنايات  أن تقرر عدم : 251المادة 
  

 تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخ]ر           :252المادة  
  .ختصاص وذلك بقرار من وزير العدللامن دائرة ا

  . دائرة اختصاص المجلسويمتد اختصاصها المحلي إلى
  

  الفصل الثاني
  في انعقاد دورات محاآم الجنايات

  
  .تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات آل ثلاثة أشهر : 253المادة 

ومع ذلك يجوز لرئيس المجل]س الق]ضائي بن]اء عل]ى اقت]راح النائ]ب الع]ام تقري]ر انعق]اد دورة إض]افية أو أآث]ر إذا              
  .يا المعروضةتطلب ذلك عدد أو أهمية القضا

  
  .يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء عـلى طلب النائب العام : 254المادة 

  
  .يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا آل دورة بـناء عـلى اقتراح النيابة العامة : 255المادة 

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )745 . ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم أضيف الباب الفرعي الأول ) 1(
  
  )4 .  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .الاتهامالين إليها بحكم من غرفة شخاص البالغين المحلألمحكمة الجنايات آامل الولاية في الحكم جزائيا على ا

  
  )5 .  ص11 ر.ج.( 1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم عدلت ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .تهام آخرلا تختص محكمة الجنايات بنظر أي ا

  . وهي تقضي بحكم نهائي
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  الفصل الثالث
  الجناياتفي تشكيل محكمة 

  

  ول لأالقسم ا
  أحكام عامة

  
  .يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة : 256لمادة ا

  
  .يعاون المحكمة بالجلسة آاتب : 257المادة 

  
 ت]شكل محكم]ة الجناي]ات م]ن ق]اض يك]ون برتب]ة رئ]ـيس غرف]ـة بالمجل]ـس الق]ضائي عل]ى                    ) معدلnة ( : 258المادة  

  .ثنينومن محلفين ايكونان برتبة مستشار بالمجلس عـلى الأقـل ) 2(ين قل، رئيسا، ومن قاضيلأا
  .يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي

آما يجب عليه أن يعين ب]أمر قاض]يا إض]افيا أو أآث]ر لح]ضور المرافع]ـات واستكم]ـال ت]شكيلة هيئ]ة المحكم]ة ف]ي                
  )1(.حالة وجود مانع لدى واحد أو أآثر من أعضائها الأصليين

  
لرجال القضاء المعين]ين ف]ي محكم]ة الجناي]ات أن ي]صـدروا قب]ـل إج]ـراء اختي]ار المحلف]ين بطري]ق             : 259المادة  

القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعي]ين واح]د أو أآث]ر م]ن رج]ال الق]ضاء م]ساعدين إض]افيين وبتقري]ر             
  .مرافعاتإجراء القرعة لواحد أو أآثر من المحلفين الإضافيين لحضور ال

ورج]]ال الق]]ضاء أو المحلف]]ون الم]]ذآورون يكمل]]ون هيئ]]ة المحكم]]ة ف]]ي حال]]ة وج]]ـود مان]]ـع ل]]دى أح]]د أع]]ضائها         
  .الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة

 وإذا ظه]ـر أن ثم]ة اس]تحالة ف]ي قي]ام أح]د      . ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة       
  .القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره

  
 أن يجل]س  الاته]ام يجوز للقاضي ال]ذي نظ]ر الق]ضية بوص]فه قاض]يا للتحق]ـيق أو ع]ضـوا بغرف]ة                لا : 260المادة  

  . للفصل فيها بمحكمة الجنايات
  

  القسم الثاني
  في وظيفة المحلفين

    
لأش]خاص ذآ]ورا آان]ـوا أم إناث]ا، جزائري]و الجن]سية       يجوز أن يباش]ر وظيف]ة الم]ساعدين المحلف]ين ا          : 261المادة  

البالغون من العم]ر ثلاث]ين س]نة آامل]ة الملم]ون بالق]ـراءة والكتـاب]ـة والمتمتع]ون ب]الحقوق الوطني]ة والمدني]ة والعائلي]ة                       
  .263 و262والذين لا يجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )5 .  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
 

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاآم ومن 

  .ربعة مساعدين محلفينأ
  .ويعين القضاة بقرار من رئيس المجلس القضائي
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  .يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين لا) معدلة( : 262المادة 
  .قل لجنحةلأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأا) 1
 دج وذل]ك خ]لال خم]س    500 تق]ل ع]ن   شخاص المحكوم عليهم بجنحة ب]الحبس أق]ل م]ن ش]هر أو بغرام]ة لا           لأا) 2

  .سنوات من تاريخ الحكم النهائي
محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أم]ر   شخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو    لأا) 3
  .يداع في السجن أو بالقبضلإبا

  .فهمموظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائ) 4
  .أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل) 5
  .المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم) 6
  )1(. بمستشفى الأمراض العقليةالمودعونالمحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو  )7
  

  .لمحلفين مع وظائفتتعارض وظيفة المساعدين ا : 263المادة 
  .عضو الحكومة أو المجلس الوطني) 1
الأمين الع]ام للحكوم]ة أو لإح]دى ال]وزارات والم]دير بإح]دى ال]ـوزارات ورج]ـال الق]ضـاء المع]ين ف]ي ال]سلك                   ) 2

  .القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة
ح]]]ر أو الج]]]و ح]]]ال اش]]]تغالهم بالخدم]]]ة  موظف]]]و م]]]صالح ال]]]شرطة ورج]]]ال الج]]]يش الع]]]املون ف]]]ي الب]]]ر أو الب ) 3

  .والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمـارك والضـرائـب ومصـلحة السجون أو مياه وغابات الدولة
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط الق]ضائي أو م]ن إج]راءات التحقي]ق       

  . بعمل مترجـم أو مبلـغ أو خبـير أو شاك أو مدع مدنيبها أو أدى فيها شهادة أو قام
  

  القسم الثالث
  في إعداد قائمة المحلفين

  
يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايـات آشـف للمحلفـين يوضع خلال الأش]هر   ) معدلة : (264المادة  

لتها بمرس]]وم وتجتم]ع بمق]]ر المجل]]س  الأخي]]رة م]ن آ]]ل س]]نة لل]سنة الت]]ي تليه]]ا وذل]ك م]]ن لجن]]ة تح]ـدد ت]]شكي    ) 3(الثلاث]ة  
  .القضائي

  .محلفا من آل دائرة اختصاص محكمة الجنايات) 36(يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين 
  )2(. يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها) 15(تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر 

______________  
  
  )311.ص  7ر.ج.(1982  فبراير13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين

  .شخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحةلأا) 1
  س سنوات من تاريخ الحكم النهائي  دينار وذلك  خلال خم500 عن شخاص المحكوم عليهم لجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقللأا) 2
يداع في السجن أو لإ أو محكوم عليهم  غيابيا من محكمة الجنايات والصادر ضدهم أمر باالاتهامشخاص الذين يكونون في حالة لأا) 3

  .بالقبض 
  .همموظفو الدولة وأعوانهم وموظفو العمالات والبلديات المعزولون من وظائف) 4
  .القائمون بالوظيفة القضائية المعزولون وأعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل ) 5
  .المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم ) 6
  .المحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم  قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية) 7
  
  )5.  ص11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 311.  ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ليه وذلك يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايات آشف للمحلفين ويوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من آل عام للعام الذي ي

  .من لجنة تحدد بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي
  .ويتضمن هذا الكشف محلف عن آل خمسة آلاف مواطن على ألا يبلغ العدد الإجمالي أقل من مائة ولا أآثر من مائتين

  .وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 حررت في ظل الأمر رقم
يعد سنويا في دائرة اختصاص آل محكمة جنايات آشف للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من آل عام  للعام 

  .وذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائي .الذي يليه
 مواطن على ألا يبلغ العدد الإجمالي للمحلفين أقل من مائة وخمسين ولا أآثر ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف عن آل ألف وخمسمائة

  .من مائتين وأربعين
وتشمل اللجنة المشكلة لذلك فضلا عن رئيس المجلس أو من ينوب عنه، قاضيا من آل محكمة في دائرة اختصاص محكمة الجنايات 

  .عامل العمالةوممثلا لكل بلدية في دائرة اختصاص محكمة الجنايات يعينه 
  .وتنعقد اللجنة بدعوة توجه إليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل
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محلفا إضافـيا يخـتارون مـن بـين مواطني دائرة ) 12(يعد آشف خاص باثني عشر ) معدلة : (265المادة 
للشروط المنصوص عليها في المادة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويـودع لـدى آتـابة الضبط طبقا 

264.)1   (  
  

أيام على الأقـل، يسحـب رئيس المجلس ) 10( قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة )معدلة( : 266المادة 
من المساعدين المحلفين ) 12(القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثـني عشر 

  .لتلك الدورة
  )2(.  فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشـف الخـاص بـهمويسحب،

  
وذلك قبل افتتاح ال]دورة  . يبلغ النائب العام آل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به    ) معدلة : (267المادة  

  .بثمانية أيام على الأقل
ه]ا بالحـ]ضور ف]ـي الي]ـوم وال]ساعة المح]ددين وإلا       ويذآر ه]ذا الي]وم ف]ي التبلي]غ ال]ذي يج]ب أن يت]ضمن أي]ضا تنبي                 

  .280طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 
وإذا لم يمكن التبلي]غ لشخ]صه فلموطن]ه ول]رئيس المجل]س ال]شعبي البل]دي ال]ذي يتع]ين علي]ه إحاطت]ه علم]ا بتعيين]ه               

  )3(.محلفا
  

  الفصل الرابع
  في الإجراءات التحضيرية 

  ياتلدورات محكمة الجنا
  

  .يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة : 268المادة 
  .441 إلى 439فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المـواد من 

  
______________  
  

  )5.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعد آشف خاص بأربعين محلفا إضافيا يؤخذون من بين مواطني المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى قلم 

  .264الكتاب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
  

  )5.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95الأمر رقم عدلت ب) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 745. ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
نوي في أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف الس) 10(قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة 

  ).والباقي بدون تغيير. (من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة) 18(جلسة علنية أسماء ثمانية عشر 
  

  :وحررت آما يلي ) 1188. ص 80 ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم 
 الأقل يسحب المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي لجلسة علنية أسماء ثمانية قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرين يوما على

  .عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة
  .وتسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين إضافيين من الكشف الخاص بهم 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الأقل يسحب رئيس المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي بجلسة علنية قب

  .أسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة
  .ويسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين إضافيين من الكشف الخاص بهم

  

  )746. ص 53 ر.ج.(1975  يونيو17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم الأولىقرة عدلت الف) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .قللأوذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر  يوما على  ا.يبلغ النائب العام آل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به

ي التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا  طبقت عليه العقوبات التي ويذآر هذا اليوم ف
   .280نصت عليها المادة 

  .ذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس البلدية الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاوإ
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 بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتـهم عـلى محكمة الجنايات،          بمجرد أن يفصح  ) معدلة : (269المادة  
  .يرسل النائب العام إلى وقلم آتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام

ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاآمة ف]ي أق]ـرب دورة جنائي]ة، ف]إذا ل]م يك]ن الق]بض              
  )1(.ت في حقه إجراءات الغيابعلى المتهم ممكنا اتخذ

  
يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة المفوضـين منـه باستجواب المتهم في أقرب  : 270المادة 

  .قتو
  

 يستجوب الرئيس المتهم عن هويت]ه ويتحق]ق مم]ا إذا آ]ان ق]د تلق]ى تبلي]ـغا بق]رار الإحال]ة،                   ) معدلة : (271المادة  
سلمت نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثـر التبليغ، ويطل]ب ال]رئيس م]ن الم]تهم اختي]ار مح]ام         فإن لم يكن قد بلغه      

  .للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميـا عيـن لـه الرئيس من تلقاء نفسه محاميا
  .ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفـاع عـنه لأحـد أقاربـه أو أصدقائه

 محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء فإذا ل]م يك]ن ف]ي اس]تطاعة             ويحرر
  .المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذآر ذلك في المحضر

  .ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانـية أيام على الأقل
  )2(. تنازل عن هذه المهلةويجوز للمتهم ولوآيله ال

  
للمتهم أن يتصل بحري]ة بمحامي]ه ال]ذي يج]وز ل]ه الاط]ـلاع ع]ـلى جم]ـيع أوراق مل]ف ال]دعوى ف]ي                    : 272المادة  

مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوض]ع ه]ذا المل]ف تح]ت ت]صرف المح]امي قب]ل                  
  .الجلسة بخمسة أيام على الأقل

  
  
  

______________  
  
  )12.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 311.  ص 7ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
م آتاب المحكمة ملف بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قل

  .الدعوى وأدلة الاتهام
  .وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لة المتهم إلى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العام إلى قلم آتاب المحكمة ملف بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام بإحا

  .الدعوى وأدلة الاتهام
  .فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب.وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة

  
  )311.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :   السطران الثالث والسادس1الفقرة ) 3063.  ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  

  ..."فإن لم يكن بلغه سلمت إليه نسخة منه: "...يقرأ         ..."فإن لم يكن بلغه سلمت نسخة منه: " ... بدلا من 
  

  ..."فان لم يختر المتهم محاميا.المتهم اختيار محام للدفاع عنه" رئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنهويطلب ال:" ... بدلا من 
  

  ..."ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا:" ... يقرأ 
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

فإن لم يكن قد بلغ به سلمت إليه نسخة منه ويكون . الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا آان قد تلقى تبليغا بحكم الإحالةيستجوب
  .لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ ويبدأ به سريان ميعاد الطعن بالنقض ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه

  . عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميافإن لم يختر المتهم له محاميا
  .ويجوز له بصفة استثنائية التصريح للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه

  .ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه من الرئيس والكاتب والمتهم ومن المترجم عند الاقتضاء
  .ذلك في المحضرفإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذآر 
  .قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل. ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة

  . ويجوز للمتهم ولوآيله التنازل عن هذه المهلة
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ائم]ة  تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى الم]تهم قب]ل افتت]اح المرافع]ات بثلاث]ة أي]ام عل]ى الأق]ل ق                 : 273المادة  
  .بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا

  
يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل آشفا  : 274المادة 

  .بأسماء شهوده
فته بإجراء وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فلـه أن يقوم بمعر

  .استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك
  

تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليوميـن السابقين على افتتاح  : 275المادة 
  .المرافعات

  
 جدي]دة  يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو استك]شف عناص]ر  ) معدلة : (276المادة  

  .بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصـدد الأحكام الخاصة بالتحقيق 

  )1(. الابتدائي
  

 للرئيس أن يأمر من تلقاء  إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز: 277المادة 
  .نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا

  .وآذلك الشأن إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه
  

يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامـة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها  : 278المادة 
  .للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجـدولـها إلـى دورة أخرىغير هيأة 

  
  .يجب أن تقدم إلى المحكمة آل قضية مهيأة للفصل فيها في أقـرب دورة ممكنة لنظرها : 279المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )311.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ي ظل الأمر رقم حررت ف
يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي إجراء 

  .ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك أي قاض من أعضاء المحكمة. من إجراءات التحقيق
  . هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائيوتطبق في
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  الفصل الخامس
  في افتتاح الدورة

  

  القسم الأول
  في مراجعة قائمة المحلفين

  
  .تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعـة المعينـين لافتتـاح الدورة : 280المادة 

  .266الكشوف المعدة طبـقا للمـادة ويقوم آاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في 
ويحك]م عل]ى آ]ـل محل]ف تخل]ف بغي]ر ع]ذر        . ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين     

 إل]ى  100مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو اس]تجاب إلي]ه ث]م ان]سحب قب]ل إنه]اء مهمت]ه بغرام]ة م]ن                      
  . دينار500
  

أو م]ن  . 261 وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شـروط اللياق]ـة ال]ـتي تتطلبه]ا الم]ادة              إذا : 281المادة  
 أم]ر ال]رئيس والق]ضاة أع]ضاء     263 و262يكونون في حالة عدم الأهلية أو التـعارض المنصوص عليه في المادتين   

  .المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف
فإذا ترتب على ه]ذا التخل]ف أو ال]شطب أن نق]ص ع]دد المحلف]ين       . فينوآذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتو  

الباقية أسماؤهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا اس]تكمل ب]اقي الع]ـدد م]ن المحلف]ين الإض]افيين ليحل]وا مح]ل الآخ]رين                     
ق حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكـشف الخـاص وفي حالة عدم آفاي]ة ع]ددهم يرج]ع إل]ى س]حب أس]ماء المحلف]ين بطري]                    

  .القـرعة فـي جلـسة عـلنية مـن بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالكشف السنوي
  

يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل ه]ذه الق]رارات حكم]ا م]سببا بع]د س]ماع أق]وال النياب]ة                : 282المادة  
  .العامة

  .ي الموضوعولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر ف
  .وآل تعديل في آشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته

  
يقوم رجال القضاء والأعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم في آل ق]ضية عن]د الاقت]ضاء باتخ]اذ            : 283المادة  

  .281 و280الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 
  

  
  انيالقسم الث

  في تشكيل محلفي الحكم
  

  .تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر الـمـتهم أمامها : 284المادة 
  .ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانـب قضـاة المحكمة

عة اسـتخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في سـا          
  .أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين

  .ويكون الرد بغير إبداء أسباب
فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفـين وذلـك بحيث لا يتعدى ع]دد م]ن يق]ر              

  .لمقرر لمتهم واحدالرأي على ردهم عن العدد  ا
وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيـب المـعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أآثر 

  .من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحـيـث لا يتعـدى عـدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد
ن وتتع]]ـهدون أم]]ـام االله وأم]]ام الن]]اس ب]]أن تمح]]صوا    تق]]سمو " :وبع]]د ذل]]ك يوج]]ه ال]]رئيس للمحلف]]ين الق]]سم الت]]الي    

  بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان 
ريثما تصدرون وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابـروا أحـدا            ) يذآر اسم المتهم  ( 

ث أو الخـوف أو الميل وأن تصدروا قرارآم حسبما يستبين من الدلائل لا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبقرارآم وإ
ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضمـيـرآـم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وب]الحزم الج]دير بالرج]ل النزي]ه         

  ".الحر وبأن تحفظـوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم
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  الفصل السادس
   في المرافعات

  

  ولالأالقسم 
  أحكام عامة 

  
المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام الع]ام أو الآداب وف]ي ه]ذه الحال]ة ت]صدر            : 285المادة  

المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علني]ة غ]ـير أن لل]رئيس أن يحظ]ر عل]ى الق]صر دخ]ول الجل]سة                  
  .ي الموضوع في جلسة علنيةوإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم ف

  . تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة ولا
  .ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم

  
  .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس) معدلة( : 286المادة 

سن س]ير الجل]سة وف]رض الاح]ـترام ال]ـكامل لهي]أة المحكم]ة واتخ]اذ أي إج]راء ي]راه           له س]لطة آامل]ة ف]ي ض]بط ح]      
  .مناسبا لإظهار الحقيقة

وله بصفة خاصة أن يأمر بح]ضور ال]شهود، وإذا اقتـ]ضى الأم]ـر باستع]ـمال الق]ـوة العمومي]ة له]ذا الغ]رض، ولا                   
لجل]]]سة، وه]]م ي]]ستمعون عل]]ى س]]]بيل    يحل]]ف اليم]]ين ال]]شهود ال]]ذين ي]]]ستـدعون بموج]]ب ال]]سلطة التقديري]]ة ل]]رئيس ا        

  )1(.الاستدلال
  

  .يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إظهار رأيهم : 287المادة 
  

  .يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود : 288المادة 
  .و لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسهـا أسئلـة للمـتهمـين والشهودآما يجوز للمدعي المدني أ

  .وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود
  

  .للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات : 289المادة 
  .ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها

  
إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في ص]حة الإج]راءات التح]ضيرية             : 290المادة  

المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذآرة وحيدة قبل الب]دء ف]ي المرافع]ات وإلا آ]ان            
  .دفعهم غير مقبول

 إيداع مذآرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم
  .فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة

  .غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع
  

تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفـين بع]ـد س]ماع أق]وال النياب]ة العام]ة               : 291المادة  
لا يجوز أن تم]س الق]رارات الخاص]ة به]ا الحك]م ف]ي الموض]وع أو تتخ]ذ ط]رق الطع]ن              وأطراف الدعوى ومحاميهم و   

  .فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع
  
  
  

_____________  
  

  )6.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس

  .وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإظهار الحقيقة
والشهود الذين يستدعون بموجب .وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض

  .وهم يسمعون على سبيل الاستدلال. ئيس الجلسة لا يحلفون اليمينالسلطة التقديرية لر
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  القسم الثاني
  في حضور المتهم

  
ن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه إ : 292المادة 
  .محاميا للمتهم

  
  .با بحارس فقطيحضر المتهم بالجلسة مطلقا من آل قيد ومصحو : 293المادة 

  
إذا لم يحضر متهم رغم إعلام]ه قانون]ا ودون س]بب م]شروع وج]ـه إلي]ـه ال]رئيس بواس]طة               ) معدلة(  :294المادة  

واس]طة الق]وة العمومي]ة    القوة العمومية إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئيـس أن يـأمر إمـا بإحضاره جبرا عن]ه ب           
 تعتبر جمي]ع الأحك]ام المنط]وق به]ا ف]ي      الأخيرةوفي الحالة . عن تخلفه المرافعات بصرف النـظر     إجراءاتأو باتخاذ   

  )1(. غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع
  

إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأيـة طريقـة آانـت فللرئيس أن يأمر بإبع]اده م]ن              : 295المادة  
  .قاعة الجلسة

ذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث ش]غبا ص]در ف]ي الح]ال أم]ر بإيداع]ه ال]سجن وح]وآم           وإذا حدث في خلال تنفي    
هان]ة  لإوعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بق]انون العقوب]ات ض]د مرتكب]ي ج]رائم ا                 

  .والتعدي على رجال القضاء
  .سطة القوة العموميةويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بوا

  
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينـجر عن طرده ومحاآمته ) معدلة : (296المادة 
  .غيابيا

  .295وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 
افعات، وفي عندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المر

  )2(. هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حـضوريـة ويحاط علما بها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  

  
  )1154.  ص 36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
متهم رغم إعلانه قانونا وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العامة إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما إذا لم يحضر 

  . المرافعات بصرف النظر عن تخلفهإجراءاتبإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ 
  .رية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضوالأخيرةوفي الحالة 

  

  )1154.   ص 36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
   .295إذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 

ع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوض
  .الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها
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  القسم الثالث
  في إقامة الأدلة

  
يس نظره إل]ى أن]ه   إذا آان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للمحامين، ألفت الرئ            : 297المادة  

يتع]]ين علي]]ه ألا يق]]ول م]]ا يخ]]الف ض]]ميره أو ين]]افي الاحت]]رام ال]]لازم للق]]وانين وأن]]ه يج]]ب علي]]ه ألا ي]]تكلم إلا باحت]]شام     
  .واعتدال

  
  .يأمر الرئيس آاتب الجلسة بأن ينادي الشهـود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم : 298المادة 

  .ء بشهادتهمولا يخرجون منها إلا للإدلا
  .ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازمـا للرجـوع إليـه عنـد الاقتضاء

  
إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايـات أن تأمر بناء عل]ى            ) معدلة( : 299المادة  

خـلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجي]ل  طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضـار الـشاهد المت     
وفي هذه الحال]ة، يتع]ين عليه]ا أن تحك]م عل]ى ال]شاهد ال]ذي تخل]ف ع]ن الح]ضور أو رف]ض أن                    . القضية لتاريخ لاحق  

أو بـالحبس من )  دج10.000(إلى عشرة آلاف دينار )  دج 5.000(يحلف أو يؤدي شـهادته بغرامة من خمسة آلاف         
  .ام إلى شهرينأي) 10(عشرة 

أي]ام م]ن تبليغ]ه إل]ى شخ]صه، وعل]ى       ) 3(ويجوز للشاهد المتخل]ف أن يرف]ع معارض]ة ف]ي حك]م الإدان]ة ف]ي ثلاث]ة               
  .المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق

  )1(.  والانتقال وغيرهااتالإجراءبالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة و
  
  . ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاتهالإحالةيأمر الرئيس آاتب الجلسة بتلاوة قرار  : 300لمادة ا

  
  )2(. 92إذا آان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هـو مقـرر فـي المـادة ) معدلة(  :301المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )6.  ص 11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95مر رقم لأباعدلت ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
إذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين أن تأمر إما بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها 

واسطة القوة العامة عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لدور مقبل، وفي هذه الحالة يضع الحكم على عاتق باستحضار الشاهد المتخلف ب
ويجوز إلى ذلك أن يكون أداء تلك المصروفات محلا للإآراه . والانتقال وغيرهااتالإجراءالشاهد المتخلف مصروفات الحضور للشهادة و

  .البدني
على ) من خمسمائة إلى ألف دينار (1.000 إلى 500تراك المحلفين في الحكم بعقوبة من ويجوز أن تحكم محكمة الجنايات دون اش

دانة لإالشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف اليمين أو يؤدي شهادته ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم ا
  .في خلال ثلاثة أيام من تبليغه إلى شخصه

  .ك المحلفين في أحقبة هذه المعارضة إما أثناء الدور الجاري أو في دور لاحقوتفصل المحكمة بدون اشترا
  

  )312.  ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .92 المادة إذا آان المتهم أو الشاهد أصم أبكم فيتبع ما هو مقرر في
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 يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو )معدلة : (302المادة 
بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثـبات أو محـضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، آما 

  )1(. ن آان ثمة محل ذلكيعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إ
  

بطلب من النيابة  يجوز للمحكمة في أية حال آانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو) معدلة( : 303المادة 
  )2(.العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة

  
  .قوال المدعي المدني أو محاميهنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أمتى ا) معدلة( : 304المادة 

  .وتبدي النيابة طلباتها
 للمتهم الأخيرةويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة 

  )3(.ومحاميه دائما
  

  القسم الرابع
  في إقفال باب المرافعة

  
مرافع]ات ويتل]و الأس]ئلة الموضوع]ـة، ويـ]ضع س]ؤالا ع]ن آ]ل               يقرر ال]رئيس إقف]ال ب]اب ال       ) معدلة : (305المادة  

هnnل المnnتهم مnnذنب بارتكnnاب هnnذه  ( :واقع]]ة معين]]ة ف]]ي منط]]وق ق]]رار الإحال]]ة ويك]]ون ه]]ذا ال]]سؤال ف]]ي ال]]صيغة الآتي]]ة   
  ؟)الواقعة

  .وآل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء آل عذر وقع التمسك به يكـون محل سؤال مستقل متميز
  .ة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عـدا السـؤال الخاص بالظروف المخففةويجب أن توجه في الجلس

     )4(.تفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثـار فـي تطبيق نص هذه المادة
  

لإحال]ة إلا بع]د س]ماع    لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذآـور ف]ـي حك]م ا        : 306المادة  
  .طلبات النيابة وشرح الدفاع

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على ال]رئيس وض]ع       
  .سؤال أو عدة أسئلة احتياطية

_____________  
  

  )7.  ص 11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي) 1154.   ص 36ر .ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90دلت بالقانون رقم ع
يعرض الرئيس على المتهم  إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك إما مباشرة أو بطلب منه أو من 

  .يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن آان ثمة محل ذلكمحاميه جميع حجج الإثبات ويسأله عما إذا آان يعترف بها آما 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك جميع حجج الإثبات ويسأله عما إذا آان 

  .عترف بها آما يعرضها أيضا على الشهود أو الخبراء أو الأعضاء المساعدين إن آان ثمة محل لذلكي
  

  )1154.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
دعوى إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل القضية إلى دور يجوز للمحكمة في أية حالة آانت عليها ال

  .مقبل
  

  )1154. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .وتبدي النيابة طلباتهات أقوال المدعي المدني أو محاميه، الجلسة سمعمتى انتهى التحقيق ب

  .الأخيرة ويعرض المحامي  والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد عليها، ولكن للمتهم دائما الكلمة
  

  )312.  ص 7 ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن آل واقعة معينة في منطوق الإحالة

  ".هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ " :ويوضع هذا السؤال في الصيغة الآتية 
  .د وعند الاقتضاء آل عذر صار التمسك  به محل سؤال مستقل متميزويكون آل ظرف مشد

  .ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك  فيما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة
  .ةوتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار في تطبيق نص هذه الماد
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يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا ع]ن ذل]ك بح]روف        : 307المادة  
  .آبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قnد وصnلوا إلnى تكnوين اقتنnاعهم، ولا             " 
بها يتعين عليهم أن يخnضـعوا لهnا علnى الأخnص تقnدير تمnام أو آفايnة دليnل مnا، ولكنnه يnأمرهم أن            يرسم لهم قواعد  

يnnسألوا أنفnnسهم فnnي صمnnـت وتدبnnـر، وأن يnnـبحثوا بnnإخلاص ضnnمائرهم فnnي أي تnnأثير قnnد أحدثتnnه فnnي إدراآهnnم الأدلnnة  
 الnnذي يتnnضمن آnnل نطnnاق   المnnسندة إلnnى المتهnnـم وأوجnnـه الnnدفاع عنهnnا ولnnم يnnضع لهnnم القnnانون سnnوى هnnذا الnnسؤال      

  .واجباتهـم
  ".هل لديكم اقتناع شخصي ؟ 

  
 يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمـة المكلف بالمحافظة على : 308 المادة

لأسباب النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولـة حتـى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من ا
  .بدون إذن الرئيس

  .ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة
  .وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة إذ يأمر الرئيـس ينقـل الأوراق إلى غرفة المداولة

  
  الفصل السابع
  في الحكم

  

  وللأالقسم ا
  في المداولة

  
أوراق ت]صويت س]رية    ص]وات ف]ي  لأل أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون ا     يتداو) معدلة(  :309المادة  

ـن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عسئلة الموضـوعـة لأوبواسطة اقتراع على حده عن آل سؤال من ا  
  . أغلبية الأعضاء بطلانهاصالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر عندما تكون قد ثبتت إدانـة المتـهم وتعد في

  .وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية
وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذل]ك تؤخ]ذ             

  .صوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقةلأا
  .فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةوإذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة 

  .منلأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأوتقضي المحكمة با
ول المع]ين وان ل]م   لأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من ال]رئيس وم]ن المحل]ـف ا   لأوتذآر القرارات بورقة ا   

  .نه أغلبية أعضاء محكمة الجناياتيمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعي
  )1(. وينطق بالحكم سواء آان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم

  
  

___________  
  
  )1188. ص 80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حده عن آل سؤال من 
الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق 

  .أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانهاالتصويت البيضاء 
  .وتصدر جميع القرارات بالأغلبية المطلقة

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق 
  .تصويت سرية بالأغلبية المطلقة
  .ات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةوإذا ما أصدرت محكمة الجناي

  .وتقضي المحكمة بالأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن
وتذآر القرارات بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين وان لم يمكنه التوقيع فمن 

  .المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات
  .وينطق بالحكم سواء آان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم
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تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس الم]تهم ويتل]و الإجاب]ات الت]ي            ) ةمعدل : (310المادة  
  .أعطيت عن الأسئلة

ينط]ق ب]الحكم بالإدان]ة أو بالإعف]اء م]ن       .يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة ب]الحكم       
  .العقاب أو بالبراءة

العقاب يل]زم الحك]م الم]تهم بالم]صاريف ل]صالـح الدول]ـة وي]نص في]ه ف]ي م]صادرة               في حالة الإدانة أو الإعفاء من       
  .الممتلكات والإآراه البدني

فإذا آانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عـن جرائم جرى  عليها تعديل الوصف             
 التحقي]ق أم آ]ان وق]ت النط]ق ب]الحكم، وآ]ذلك ف]ي حال]ة         القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أآان ذلك أثناء سـيـر     

إخراج متهمين معينـين مـن الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحك]وم علي]ـه م]ن ج]زء م]ن                 
المصاريف القضائية التي  لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانـة في المـوضـوع، وتعين المحكمة               

 مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكـوم عـليه وتـوضـع ه]ذه الم]صاريف عل]ى ع]اتق الخزين]ة أو الم]دعي                     بنفسها
  .المدني حسب الظروف

  )1(.فإذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفـة الاتهام فـي هـذه النقطة
  

ي الح]ال م]ا ل]ـم يك]ـن محبوس]ا ل]سبب آخ]ر دون        إذا أعفي المتهم من العق]اب أو ب]ريء أف]رج عن]ه ف]            :311المادة  
  .الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة

  .ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولـو صيغت بتكييف مختلف
  

ئع أخ]رى، وأي]دت النياب]ة العام]ة      إذا تك]شفت أثن]اء المرافع]ات دلائ]ل جدي]دة ض]د الم]تهم ب]سبب وق]ا            : 312المادة  
احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قـضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة عمومي]ة إل]ى     

  .وآيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لـكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق
  

  القسم الثاني
  في الحكم الذي يصدر 

  )2( يةفي الدعوى العموم
  

بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام آاملة منذ النطق ب]الحكم للطع]ن            : 313المادة  
  .فيه بالنقض

غي]ر  .ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا آان هـو الـذي حـرك الدعوى العمومية بنف]سه         
  .الدعـوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منهاأن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع 

  
  

___________  
  

  )  81.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلةتعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم، 

  .وينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة
  .ويتلو الرئيس بالجلسة مواد القانون التي طبقت، وينوه عن هذه التلاوة بالحكم

  . على الإآراه البدنيوفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه
فإذا آانت الإدانة لا تتناول في جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع 

ى تعين موضوع الاتهام، سواء أآان ذلك أثناء سير التحقيق أم آان وقت النطق بالحكم، وآذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعو
على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من  المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي 
نجمت عنها الإدانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها  مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على 

  . فإذ خلا حكم المحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة.  المدعى المدني حسب الظروفعاتق الخزينة أو
  
  ) 7.  ص11ر.ج.(1995 فبراير سنة 25 مؤرخ في 10-95استبدل عنوان القسم الثاني  بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حرر عنوان القسم الثاني  في ظل الأمر رقم 
  ".في القرار الذي يصدر في الدعوى العمومية"



  90

يجب أن يثب]ت حك]م محكم]ة الجناي]ات ال]ذي يف]صل ف]ي ال]دعوى العمومي]ـة مراع]اة جمي]ع                        ) معدلة( : 314المادة  
   : آما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك عـلى ذآر ما يلي.  الشكلية المقررة قانونااتالإجراء

  .ائية التي أصدرت الحكمبيان الجهة القض) 1
  .تاريخ النطق بالحكم) 2
أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النياب]ة العام]ـة وآات]ـب الجل]سة والمت]رجم إن            ) 3

  .آان ثمة محل لذلك
  .هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد) 4
  .سم المدافع عنها) 5
  .الاتهامالوقائع موضوع ) 6
  . وما يليها من هذا القانون305سئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد لأا) 7
  .منح أو رفض الظروف المخففة) 8
  .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها) 9

  .إيقاف التنفيذ إن آان قد قضي به) 10
  .أو القرار الذي أمر  بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علناعلنية الجلسات، ) 11
  .المصاريف) 12

يوم]ا م]ن ت]اريخ ص]دروه، وإذا     ) 15(يوقع الرئيس وآاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أق]صاه خم]سة ع]شر      
  .حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة

  .شارة إلى ذلكلإع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع اإذا حصل هذا المان
  . المقررة يوقع عليه من الرئيساتالإجراءويحرر آاتب الجلسة محضر بإثبات 

  .يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي آانت محل نزاع وفي الدفوع
  )1(.  ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكمويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة

  
ولا ينقض هذا . يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاآـم الجنايات : 315المادة 

الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو فـي إشهـاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء 
  .الإجراءات

  
  

_____________  
  
  )7.  ص11 ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
ن آما يجب أ. الشكلية المقررة قانونااتالإجراءيجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع 

  :يشتمل فضلا عن ذلك على ذآر ما يلي 
  .بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ) 1
  .تاريخ النطق بالحكم ) 2
  .أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، وآاتب الجلسة والمترجم إن آان ثمة محل لذلك  ) 3
  .ته المعتادمحل إقام هوية وموطن المتهم أو) 4
  .اسم المدافع عنه) 5
  .الاتهامالوقائع موضوع ) 6
  . وما يليها من هذا قانون305حكام المواد لأالأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا ) 7
  .منح أو رفض الظروف المخففة) 8
  .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها) 9
  .إيقاف التنفيذ إن آان قد قضي به) 10
  .علنية الجلسات،أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا) 11
  .المصاريف) 12

  .ويوقع الرئيس وآاتب الجلسة على الحكم
  . المقررة يوقع عليه من الرئيساتالإجراءثبات ويحرر آاتب الجلسة محضرا بإ
  .التي تصدر في المسائل العارضة التي آانت محل نزاع وفي الدفوعيشتمل المحضر على القرارات 

  .ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مدة ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكم
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  لقسم الثالثا
  في الحكم الذي يصدر 

  )1(في الدعوى المدنية 
  

دون اشـتـراك المحلفين في طلبات التع]ويض  بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تـفصـل         : 316المادة  
المقدمة س]واء م]ن المدع]ـي الم]ـدني ض]د الم]تهم أو م]ن الم]تهم المحك]وم ببراءت]ه ض]د الم]دعي الم]دني وت]سمع أق]وال                 

  .النيابة العامة وأطراف الدعوى
ط]أ الم]تهم   عفاء أن يطلب تعويض ال]ضرر الناش]ئ ع]ن خ   لإويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة آما في حالة ا 

  .الاتهامالذي يخلص من الوقائع موضوع 
  .ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب

  . المضبوطة تحت يد القضاءالأشياءويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر مـن تلـقاء نفسهـا بـرد 
ه أن المحك]وم علي]ه ق]د اس]تنفذ آاف]ة      غير أنه في حالة الحكم بإدانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد ما لم يثبت المستـفيد مـن 

  .المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قـد قـضي فيها نهائيا إذا آان قد حصل طعن بالنقض
 الموض]وعة  الأش]ياء مر ب]رد  لأ مخـت]صة عن]ـد الاقت]ضاء ب]ا    الاته]ام ذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة      وإ

ى طلـب يقـدم م]ـن أي ش]خص ي]دعي أن ل]ه حق]ا عل]ى ال]شيء أو بن]اء عل]ى                 ويفصل في ذلك بناء عل    . تحت يد القضاء  
  .طلب النيابة العامة

  
  الفصل الثامن

  في التخلف عن الحضور 
  أمام محكمة الجنايات

  
إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاته]ام ض]ـده أو ل]م يتق]دم ف]ي خ]لال ع]شرة                 ) معدلة: ( 317المادة  

بذلك الق]رار تبليغ]ا قانوني]ا، أو إذا ف]ـر بع]ـد تقـدي]ـمه نف]سه أو بع]د الق]بض علي]ه، أص]در القاض]ي              أيام من تبليغه    ) 10(
المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القـاضـي المعين من قبل]ه، أم]را باتخ]اذ إج]راءات التخل]ف ع]ن الح]ضور، وتعل]ق             

م، وعل]ى ب]اب مق]ر المجل]ـس ال]شعبي      أي]ام عل]ى ب]اب م]سكن الم]ته     ) 10(نسخة من هـذا الأمـر في خلال مهل]ة ع]شرة          
  .البلدي التابع له وعلى باب محكمة الجنايات

أي]ـام اعتب]ارا م]ن ت]اريخ التعلي]ق      ) 10(وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة ع]شرة    
ق]ه المدني]ة وتوض]ع أموال]ه     المشار إليه في الفقرة السابقة، وإلا اعتبر خارجا على القـان]ـون ويوق]ف ع]ن مباش]رة حقو              

تحت الحراسة مدة التحقيق ف]ي إج]راءات الغي]اب، ويحظ]ر علي]ه رف]ع أي]ة دع]وى أم]ام الق]ضاء أثن]اء تل]ك الم]دة وأن]ه                        
  .سيحاآم رغم غيابه، وأنه يتعين على آل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه

الجناي]ة المن]سوبة إلي]ه والأم]ر ب]القبض الج]سدي       وتذآر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه و     
  .عليه،  فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوآم غيابيا وتأيـد وضـع أمواله تحت الحراسة

  .ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور
  )2(. م والمتخلف عن الحضوروبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاآمة المته

_____________  
  

  )7.  ص 11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95ستبدل عنوان القسم الثالث بالأمر رقم ا) 1(
  

  "في القرار الذي يصدر في الدعوى العمومية: "   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  

  )12.  ص34ر.ج .(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة  أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا، أو إذا فر 

لقبض عليه، أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات بعد تقديمه نفسه أو بعد ا
التخلف عن الحضور، وينشر هذا الأمر في خلال مهلة عشرة أيام في إحدى جرائد الولاية، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم، وعلى 

  .على باب محكمة الجناياتباب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لها و
وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار إليه في الفقرة السابقة، 

الغياب، وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات 
ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاآم رغم غيابه، وأنه متعين على آل شخص أن يدل على المكان الذي 

  .يوجد فيه
تقديم وتذآر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض عليه،  فإذا رفض المتهم 

  .نفسه، حوآم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة
  .ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور

  .وبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاآمة المتهم والمتخلف عن الحضور



  92

حالة مطلق]]]ة أن ي]]]ستجيب للإل]]]زام ال]]]ذي يت]]]ضمنه الأم]]]ر   إذا اس]]]تحال عل]]]ى الم]]]تهم اس]]]ت )معدلnnnة : (318المnnnادة 
 فلأقاربه أو لأصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره، فإذا وجدت المحكمة أن هذا الع]ذر           317المنصوص عليه في المادة     

مشروع، أمرت بإيقاف محاآمة المتهم آما تأمر عند الاقتضاء بإيق]اف تنفي]ذ الحراس]ة عل]ى أموال]ه خ]لال م]دة مح]ددة             
  )1(.ا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانيةتبع

  
فيما عدا الحالة السابقة، يتلى ق]رار الإحال]ة عل]ى محكم]ة الجناي]ات وتبلي]ـغ الأم]ر المتعل]ق                 ) معدلة(  :319المادة  

  .بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضـر المحـررة لإثبات التعليق
  . التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتهاوبعد هذه التلاوة، تصدر المحكمة حكمها في أمر

، تق]]ـرر المحكم]]ة ب]]دون اش]]تراك  317وإذا س]]هي ع]]ن إج]]راء م]]ا م]]ن الإج]]راءات المن]]صوص عليه]]ا ف]]ـي الم]]ـادة   
  .المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتـأمـر بـإعـادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل

ك]]سية، ت]]صدر المحكم]]ة حكمه]]ا ف]]ي التهم]]ة بغي]]ر ح]]ضور المحلف]]ين، ويج]]وز له]]ا س]]ماع ال]]شهود      وف]]ي الحال]]ة الع
والمدعي المدني، عند الاقتضاء، دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الح]ضور     

  .الاستفادة من الظروف المخففة
المتخل]]ف ع]]ن الحـ]]ضور بع]]ـد محاآم]]ة المتهم]]ين      وف]]ي جمي]]ع الأح]]وال ت]]صدر المحكم]]ة حكمه]]ا عل]]ى الم]]تهم        

  .الحاضرين
  )2(.ثم تقضي المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية

  
 إذا حك]]م بإدان]]ة الم]]تهم المتخل]]ف ع]]ن الح]]ضور تأي]]د إبق]]ـاء أموال]]ـه تح]]ـت الحراس]]ة إن ل]]م تك]]ن ق]]د     :320المnnادة 

بح حك]م الإدان]ة نهائي]ا لا رج]وع في]ه وذل]ك باس]تنفاذ        صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق بـه الأمر بعد أن ي]ص    
  .المهلة المعطاة لإزالة أثر الحـكـم الغـيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف

  
يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي م]ن النائ]ب الع]ام ف]ي أق]صر مهل]ة بإح]دى               ) معدلة(  : 321المادة  

  .الجرائد اليومية الوطنية
ن ذل]ك عل]ى ب]اب آخ]ر مح]ل إقام]ة ل]ه وعل]ى ب]اب مق]ر المجل]س ال]شعبي البل]دي الت]ي ارتكب]ت                     آما تعلق فضلا ع]    

  .الجناية بدائرتها وآذلك على باب المحكمة
  )3(. آما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه

_____________  
  
  )1154.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لا يجوز لأي محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور، غير أنه إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام 

  .صدقائه أن يبدوا عذره  فلأقاربه أو أ317الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 
فإذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع، أمرت بإيقاف محاآمة المتهم آما تأمر عند الاقتضاء بإيقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال 

  .مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية
  
  )13.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الإحالة إلى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر 

  .المحررة لإثبات الإعلان واللصق
  .ا في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتهاوبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمه

 تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف 317وإذا سها عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
  .عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من قدم إجراء باطل

سية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم وفي الحالة العك
  . المتخلف منفعة الظروف المخففة

  .ثم تقضي المحكمة نفسها  بعد ذلك في الحقوق المدنية
  
  )13.  ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بهمة النائب العام في أقصر مهلة بإحدى جرائد العمالة التي بها آخر موطن للمحكوم عليه

  .ة التي ارتكبت الجناية بدائرتها وآذلك على باب المحكمةآما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة له، وعلى باب دار البلدي
  .آما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه
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ي]صير المحك]وم علي]ه تح]ت طائل]ة جمي]ع إس]قاطات الح]ق المق]ررة ف]ي الق]انون اعتب]ارا م]ن ت]اريخ                   : 322المادة  
  .321لمادة استيفاء إجراءات النشر المنصوص عليه في ا

  
  .ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض : 323المادة 

  
لا يترت]]ب ف]]ي أي]]ة ح]]ال بق]]وة الق]]انون عل]]ى إج]]راءات محاآم]]ة الم]]تهم المتخل]]ف إيق]]اف أو ت]]أخير         : 324المnnادة 

  .إجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشارآين له في الاتهام الحاضرين فـي الدعوى
عد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الأشياء المودعة ل]دى قل]م الكت]ـاب ب]صفة حج]ج إثب]ات إذا م]ا             ويجوز للمحكمة ب  

  .طالب بها مالكوها أو من لهم حقوق عليها
  .آما يجوز لها أن لا تأمر بردها إلا بشرط إعادة تقديمها عند الاقتضاء

  .ويحرر الكاتب لدى رد تلك الأشياء محضرا بأوصافها
  

يج]]وز طيل]]ة م]]دة الحراس]]ة عل]]ى أم]]وال الم]]تهم المتخل]]ف تقري]]ر إعان]]ات لزوجت]]ه وأولاده  ) دلnnةمع: ( 325المnnادة 
  .وأصوله إذا أعوزتهم الحاجة

  .ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية
ال]زوج وأولاده وأص]وله وآ]ل ش]خص تح]ت آفال]ة المحك]وم علي]ه         غير أن الحراسة لا تشمل المسكن ال]ذي ي]أوي        

  )1(. المتخلف وآذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم
  

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه لل]سـجن أو إذا قب]ـض علي]ه قب]ل انق]ضاء         ) معدلة : (326المادة  
لمتخـذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة الق]انون، وتتخ]ذ     العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات ا        

بشأنه الإجراءات الاعتيادية فإذا آـان حكـم الإدانة قد قضى بم]صادرة ل]صالح الدول]ة بقي]ت الإج]راءات الت]ي اتخ]ذت                   
سه ق]ـد أي]ـد عقوب]ة    لتنفـيذ هـذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم علي]ه المتخل]ف نف]           
بالحالة التي تك]ون  -المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتـصرف فيها آما تعاد إليه  

  . الأموال التي لم يجر التصرف فيها-عليها 
وات التالية ابتداء غير أن هذا الاسترداد لا يحدث إلا إذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسـه، خـلال الخمس سن            

  )2(.من يوم صدور الحكم الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة
  
  

  
 تلي]ت  326إذا تعذر لسبب ما سماع شهود في المرافعات في الحالـة المن]صـوص عليه]ا ف]ي الم]ادة                 : 327المادة  

 في الجناية نفسها وآ]ذلك ال]شأن   بالجلسة شهاداتهم المكتوبة آما تتلى عند اللزوم الإجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين          
  .بالنسبة للأوراق الأخرى التي يراها الرئيس لازمة لإظهار الحقيقة

وإذا قضي ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابي]ا بع]د ت]سليمه نف]سه، أل]زم م]صاريف المحاآم]ة الغيابي]ة إلا إذا أعفت]ه              
 عل]ى آ]ل   321النشر المنصوص عليها في الم]ادة      آما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق إجراءات         . منها المحكمة 

  .قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف
  
  
  

__________________  
  
  )1154.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .اسة على أموال المتهم المتخلف تقرير إعانات لزوجته وأولاده وأصوله إذا أعوزتهم الحاجةيجوز طيلة مدة  الحر

  .ويبت في ذلك بالأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد أخذ رأي مدير مصلحة الأملاك
  
  )81.  ص5 ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم، فإن الحكم 
فإذا آان حكم الإدانة قد قضى  .ه الإجراءات الاعتياديةوالإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأن

بمصادرة لصالح الدولة بقيت الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه 
بالحالة التي - بيع الأموال المتصرف فيها آما تعاد إليهالمتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة

  .الأموال التي لم يجر التصرف فيها-تكون عليها
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  الفصل التاسع
  )1( في الأحكام الانتقالية

       
 الجزائي]ة،  اتالإج]راء تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعم]ول به]ا ف]ي ق]انون         : 11المادة  

  .من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمرالقضايا المحالة 
  

لت]]ي تك]]ون مح]]ل تحقي]]ق  اتح]]ول إل]]ى محكم]]ة الجناي]]ات المخت]]صة الق]]ضايا المجدول]]ة أو المؤجل]]ة أو    : 12المnnادة 
  .تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض

  
 المختصة، الق]ضايا المطروح]ة عل]ى غرف]ة لمراقب]ة ل]دى المج]الس الخاص]ة          الاتهامى غرفة   تحول إل  : 13المادة  

  .التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر
  

تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، الق]ضايا المطروح]ة عل]ى قاض]ي التحقي]ق            : 14المادة  
     .ل صدور هذا الأمرلدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  .14 إلى 11 ويتضمن المواد من )7. ص 11ر.ج.(1995  فبراير25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  الفصل التاسع أضيف) 1(
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  الباب الفرعي الثاني
  الأحكام الخاصة بالقسم

  )1(الاقتصادي للمحكمة الجنائية 
  
  
  

  )2( )ملغاة( :  1 � 327المادة 
  

  )3(  )ملغاة( : 2 � 327 المادة
  

  )4(  )ملغاة(:  3 � 327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  ) 746 . ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  
  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17  المؤرخ في 46-75ضيفت بالأمر رقم أ

قسام الاقتصادية للمحكمة الجنائية قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية، والتحقيق ومحاآمة الجرائم لأتكون قابلة للتطبيق أمام ا
  .مع مراعاة الأحكام الآتية

  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90بالقانون رقم  لغيتأ) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .صل ونسخة من إجراء التحقيقلأيخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وآيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه ا

  . في نفس الوقت إلى النائب العام للمكان الموجود به القسموترسل نسخة ثانية
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .وامر الصالحة لذلك لأ البحث وإصدار آل اإجراءات القيام في أقرب وقت ببموجبيبلغ وآيل الدولة الأمر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته 

  . والأوامر إلى النائب العام بعد إعدادها أولا بأولاتالإجراءعد هذا يجب أن ترسل نسخة من تلك وب
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  )1) (ملغاة(:  4 � 327المادة 
  

  )2) (ملغاة(:  5 � 327المادة 
  

  )3) (ملغاة(:  6 � 327المادة 
  

  )4) (ملغاة(:  7 � 327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
ذا اعتبر أنها توجد اتهامات سم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، إر قاضي التحقيق الموجود بالق آتابة ويخباتالإجراءيطالب النائب العام ب
  .آافية ضد المتهم

  .وفي هذه الحالة يصدر أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق لدى القسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية
  
  )1156 . ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
إن الأمر الذي يصدر ضد المتهم بالقبض، أو الحبس يحتفظ  بقوته التنفيذية إلى أن يفصل فيه إما من طرف قاضي التحقيق الموجود 

  .لاتهامابالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، أو من طرف غرفة 
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي  )82.  ص5 ر.ج( ،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
 التحقيق  إجراءاتيع تخاذ جم  أن  يتخذ بنفسه أو يكلف غيره بايجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية

  .وخاصة منها،  ما يتعلق بالتفتيش والحجز في آامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي
 التحفظية اللازمة، ولا سيما منها اتالإجراءتخاذ آل  بجرد أموال المتهم واويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره

  .قابلة للحجز الالأموالتعيين حارس لإدارة 
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
 التحقيق، وخاصة منها ما إجراءاتأن يتخذ، أو يقوم باتخاذ جميع يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية، 

  .تي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادييتعلق بالتفتيش والحجز في آامل المنطقة ال
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746.  ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  . اختيارية108 المادة  من2 والفقرة 68 من المادة 8تعتبر أعمال الإجراءات، المنصوص عليها في الفقرة 
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  )1( ) ملغاة(:  8 �327المادة 
  

  )2) (ملغاة(:  9 � 327المادة 
  

  )3) (ملغاة (: 10 � 327المادة 
  

   )4) (ملغاة(:  11 � 327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________  
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 رقم أضيفت بالأمر
 أن يأمر اتالإجراءدة يجوز لقاضي التحقيق  الموجود في القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية، بناء على طلب النائب العام، وطوال م

  .  من قانون العقوبات15مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمادة جراء تحفظي أو أمن زيادة على حجز جزء من أموال المتهم وهذا باتخاذ آل إ
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .الإجراء أن تفصل في ظرف عشرين يوما من تاريخ تسلم الاتهام غرفة في حالة استئناف لأمر صادر من قاضي التحقيق، يجب على

  
  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 

  . في حالة استئناف بأمر صادر من قاضي التحقيق، أن تفصل في ظرف ثمانية أيام من تاريخ هذا الاستئنافالاتهاميجب على غرفة 
  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 في الاتهامى غرفة يبلغ قاضي التحقيق إلى النائب العام الملف بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره إل

  .الإجراءظرف خمسة أيام من تاريخ تسليم 
  . أن تصدر حكمها في أجل  أقصاه ثلاثون يوماالاتهامويجب على غرفة 

  
  :  السطر الرابعالأولىلفقرة  ا) 3063. ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 

  ."الإجراءمن تاريخ تسلم " ... :يقرأ                         ."الإجراءمن تاريخ تسليم "... :بدلا من 
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 رقم الأمرأضيفت ب
 في مالاتهايبلغ قاضي التحقيق الملف إلى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره إلى غرفة 

  .الإجراءظرف خمسة أيام من تاريخ تسلم 
  . أن تصدر حكمها في أجل أقصاه خمسة عشر يوماالاتهامويجب على غرفة 

  
  )1156.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
 أعلاه، 4 الفقرة 248في المادة  أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها الاتهامذا اعتبرت غرفة إ

  .حالة المتهم أمام القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائيةفإنها تحكم بإ
  . هة قضائية أخرى مختصةآما تستطيع أيضا أن تحيل المتهم أمام القسم العادي للمحكمة الجنائية أو أي ج

  .قامة الدعوى تكون جريمة فإنها تصدر حكما بعدم إوإذا قدرت أن الوقائع المقدمة لا
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  )1) (ملغاة(:  12 � 327المادة 

  
  )2) (ملغاة(:  13 � 327المادة 

  
  )3) (ملغاة(:  14 � 327المادة 

  
  )4) (ملغاة(:  15 � 327المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )82 .  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85 بالقانون رقم ألغيت )1(
  

  :وحررت آما يلي  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  .الاتهاملا تقبل الطعن بالنقض القرارات الصادرة من غرفة 

  
  )82.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26رخ في  المؤ02-85 بالقانون رقم ألغيت )2(
  

  :وحررت آما يلي  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
قسام لأي أحد أن يكون مساعدا محلفا لدى الأ من هذا القانون، فانه لا يجوز 263زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 

  .ذا آان قائما بنشاط خاص تجاري أو صناعيمحاآم الجنائية، إادية التابعة للالاقتص
  
  )82.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85 بالقانون رقم ألغيت )3(
  

  :يليوحررت آما  )745 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  آل قسم اقتصادي، يختارون من بين أعوان الدولة وعمال القطاع توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى

  .الاشتراآي
  .وتعد هذه القائمة من طرف لجنة تجتمع بمقر المجلس القضائي حيث يوجد القسم الاقتصادي

  
  )1156.  ص36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 746.  ص53ر .ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  . وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي.يحاآم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور

  .ويقدم المتهم بعد ذلك للمحاآمة في أقرب جلسة قادمة
  .تبليغ آإجابة، أو بتصريح شفهي أو آتابي إلى قلم الكتابوتقع المعارضة إما بتصريح يبين في أسفل قرار ال
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  الباب الثاني مكرر
  )1(مجلس أمن الدولة 

  
  )2) (ملغاة:  ( 16 � 327المادة 

  
  الفصل الأول

  )3( اختصاص مجلس أمن الدولة
  

  )4) (ملغاة:  ( 17 � 327المادة 
  

  )5) (ملغاة:  ( 18 � 327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89ألغي الباب الثاني مكرر بالقانون رقم  )1( 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 1975 يونيو سنة 17 الموافق 1395  جمادى الثانية عام 7 المؤرخ في 45-75لة الذي أنشئ بموجب الأمر رقم يكلف مجلس أمن الدو

 والتي تكون بطبيعتها خطرا آبيرا على السير المنتظم للأنظمة القانونية أو 18-327بقمع الجرائم والجنح الوارد ذآرها في المادة 
  .مة أو سلامة ترابهالأستقلال امن العام أو الوحدة أو الأالمحافظة على ا

  
  )449  . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89القانون رقم  ب-الفصل الأول-اب الثاني مكررألغي الب )3(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .ويعين مقره بموجب مرسوم. يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على آامل تراب الجمهورية

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت بالأمر رقم 
  :ص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية  يخت
 من قانون العقوبات، وآذلك في الجرائم التي تتعلق بالمس بالدفاع 64  إلى 61 الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد من - 1

   . من قانون العقوبات75 و 74 و 72 إلى 65والاقتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من 
 من قانون 83 و 81 إلى 77 في الاعتداءات المرتكبة ضد سلطة الدولة وسلامة التراب الوطني المنصوص عليها في المواد من - 2

  .العقوبات
 من 87 إلى 84خلال بأمن الدولة إما بواسطة التقتيل، أو التخريب المنصوص عليهما في المواد من لإ في الجرائم التي ترمي إلى ا- 3

  .عقوباتقانون ال
  . من قانون العقوبات90  إلى 88 الجرائم المرتكبة بالمشارآة في حرآة التمرد المنصوص عليها في المواد من - 4
  . من قانون العقوبات96 و 95 و 91 الجرائم والجنح المنصوص عليها في المواد - 5
  . منع ممارسة الحقوق الانتخابية بناء على خطة مدبرة من قانون العقوبات والتي ترمي إلى103 الجريمة المنصوص عليها في مادة - 6
 114 و113ليهم من الحكومة والمنصوص عليها في المادتين لأوامر الصادرة إاظفين على عدم تنفيذ القوانين أو  جريمة اتفاق المو- 7

  .من قانون العقوبات
  من قانون العقوبات بهدف تعريض سير 263  إلى 254 جريمة القتل أو الاغتيال أو التسميم المنصوص عليها في المواد من - 8
  .من العام أو وحدة الوطن واستقلاله أو سلامة ترابهلأنظمة القانونية للخطر أو الاعتداء على الأا

  .بيةويختص مجلس أمن الدولة أيضا بالمخالفات التي ترتكب بمناسبة الجرائم والجنح الوارد ذآرهما أعلاه، والتي تربطها بها علاقة سب
  . سنة18لا يحال أمام مجلس أمن الدولة الأحداث البالغون من العمر 
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  الفصل الثاني
  )1(تكوين مجلس أمن الدولة 

  
  )2() ملغاة:  ( 19 � 327المادة 

  
  )3() ملغاة:  ( 20 � 327المادة 

  
  )4() ملغاة:  ( 21 � 327المادة 

  
  )5() ملغاة:  ( 22 � 327لمادة ا

  
  )6() ملغاة:  ( 23 � 327المادة 

_____________  
  

  )449 .ص17ر.ج(،1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89مبالقانون رق-الفصل الثاني-ألغي الباب الثاني مكرر )1(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : وحررت آما يلي )747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  : يتكون مجلس أمن الدولة من

  .قل درجة رئيس مجلس قضائيلأ رئيس مرسم، ونائب عنه تكون له على ا- 1
 مستشارين اثنين مساعدين مرسمين، ومن مستشارين مساعدين نائبين قضاة تكون لهم درجة مستشار في المجلس القضائي على - 2
  .قللأا

  .مين وأربع مستشارين مساعدين نائبين آلهم ضباط  في الجيش الوطني الشعبي مستشارين اثنين نائبين مرس- 3
 81 و80 و75 و74 و72  إلى 61غير أنه إذا آانت الوقائع المحالة إلى مجلس أمن الدولة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

اض، ومن ثلاثة مستشارين مساعدين عسكريين  من قانون العقوبات، فيكون رئيس المجلس مساعدا من طرف مستشار مساعد ق83و
  .من الجيش الوطني الشعبي

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم أضيفت
  .قل رتبة نائب عام بمجلس قضائي لأولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على ايباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الد

ويساعد النائب العام واحد أو أآثر من النواب العامين المساعدين يختارون من بين القضاة الذين لهم  رتبة  أول نائب عام مساعد على 
  .قللأا

 الشرطة القضائية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون القضاء يسير النائب العام أثناء ممارسته لوظائفه مصالح
  .العسكري

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .غرف للتحقيق وآذلك غرفة مراقبة للتحقيق ة غرفة أوتنشأ لدى مجلس أمن الدول

  .قل رتبة مستشار بمجلس قضائيلأتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومن مستشارين مساعدين يختاران من بين القضاة الذين لهم على ا
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . تنشأ لدى مجلس أمن الدولة وغرفة مراقبة التحقيق وغرفة التحقيق مصلحة قلم آتاب مشترآة

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 747.  ص53 ر.ج(،1975يو  يون17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسوم

  .ختاملأأما آتاب الضبط  فيعينون بموجب قرار من وزير العدل، حامل ا
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  الفصل الثالث
  )1(  الخاصة بمجلس أمن الدولةاتالإجراء

  
  )2() ملغاة: ( 24 � 327المادة 

  
  )3( ) ملغاة: ( 25 �327المادة 

  
  )4(  )ملغاة: ( 26 �327المادة 

  
  )5(  )ملغاة: ( 27 �327المادة 

  
  )6(  )ملغاة: ( 28 �327المادة 

  
  )7( ) ملغاة: ( 29 �327المادة 

  
  )8( ) ملغاة: ( 30 �327المادة 

_______________  
  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89  بالقانون رقم- الفصل الثالث-ألغي الباب الثاني مكرر )1(
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 312.  ص7ر.ج(، 1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :المجلس بدعوة من الرئيس باستثناء القضاء، اليمين التالية  التي يدعون للجلوس فيها يؤدي أعضاء الأولىعند افتتاح الجلسة 

اقسم باالله الذي لا إله إلا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتي، وأن اآتم سر المداولات، وأسلك في آل "
  ". سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للوطنالأمور

  
  :وحررت آما يلي ) 747 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ضيفت بالأمر رقم أ

  : التي يدعون للجلوس فيها، يؤدي أعضاء المجلس باستثناء القضاة اليمين التالي الأولىبناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة 
 الأمور وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أآتم سر المداولات وأسلك في آل أقسم باالله الذي لا إله إلا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام(

  ).سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 المتابعة المستعملة في الجرائم التحقيق تكون قابلة للتطبيق على إجراءاتإن قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية و

  .والجنح التي تكون من اختصاص مجلس أمن الدولة، مع مراعاة الأحكام التالية 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(، 1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .يقيم النائب العام الدعوى العمومية ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى

ليها أمر النائب العام الموجود  يرفع إبة العامة لدى الجهة القضائية التيخطار النياي عن الدعوى بحكم القانون بمجرد إويتم التخل
  .بالمجلس القضائي

لا بطلب مكتوب صادر عن وزير لعام لا يأمر بالتخلي عن الدعوى إوبالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فان النائب ا
  .الدفاع الوطني
  . صدرت قبل تاريخ التخلي عن الدعوى صحيحة ولا تحتاج إلى تجديد والقرارات التياتالإجراءتبقى العقود و

  
  )449 . ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 ص 53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
 من بين مأموري الضبط القضائي المختصين بمختلف التفتيشات، أو الحجز لإجراءايجوز لقاضي التحقيق أن يقوم، أو يكلف من يقوم ب

  .ليلا، وفي أي مكان من التراب الوطني
  
  )449 . ص17ر.ج(.1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89  بالقانون رقمألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . من هذا القانون اختيارية108 من المادة 2 والفقرة 68 المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة اتالإجراءتعتبر أعمال 

  
  )449 . ص17ر.ج (.1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 7(
  

  :ت آما يلي وحرر) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .ولا تقبل المطالبة بالحق المدني.  في الدعوى العموميةالدولة إلا يفصل مجلس أمن لا
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 8(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
وإذا تعذر ذلك يعين له واحد تلقائيا من طرف رئيس  . الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق، أو الجلسةللمتهم الحق في

  .المجلس
  .لا بموافقة رئيس المجلسطيع الحضور أو الدفاع عن المتهم إغير أنه إذا آان للقضية طابع خاص، فان المحامي لا يست
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  )1() ملغاة:  ( 31 �327المادة 
  

  )2() ملغاة:  ( 32 �327المادة 
  

  )3() ملغاة:  ( 33 �327المادة 
  

  )4() ملغاة:  ( 34 �327المادة 
  

  )5() ملغاة:  ( 35 �327المادة 
  

  )6 ()ملغاة:  ( 36 �327المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 748.  ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ر رقم أضيفت  بالأم
  .تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق

  .وتقرر إحالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو أمام أي جهة قضاء جنائية إذا اقتضى الحال ذلك 
 193 إلى 189 و186 إلى 181 و179 إلى 117غرفة رقابة التحقيق، أحكام المواد وتطبق، فيما يخص أنواع الإجراءات اللازمة لدى 

  . الفقرة الأولى  من هذا القانون200 إلى 198 و195و
  .إن قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن

  
  )449.  ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 748.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .تكون قابلة للتطبيق أمام  مجلس أمن الدولة والقواعد المحددة بموجب هذا القانون والمتعلقة بمحاآمة الجنح مع مراعاة الأحكام الآتية

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .لا يجوز لمجلس أمن الدولة الدفع بعدم الاختصاص

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .لا سقط الحقات وإالإجراءيجب أن تقدم في مذآرة واحدة وقبل أي مناقشة في الموضوع الدفوع المستخلصة من صحة مباشرة المجلس وبطلان 

  .وتضم آل الدفوع القضائية للموضوع
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75مر رقم أضيفت  بالأ
  . من هذا القانون286يقلد رئيس مجلس أمن الدولة بالسلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 

  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 6(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17في  المؤرخ 46-75بالأمر رقم أضيفت 
  .تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية

  .غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة، بأن تقع آل أو بعض المرافعات في جلسة سرية
  .ة علنيةوفي جميع الحالات تصدر القرارات المحكوم بها في الموضوع في جلس
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  )1() ملغاة:  ( 37 �327المادة 
  

   )2() ملغاة:  ( 38 �327المادة 
  

  )3() ملغاة:  ( 39 �327المادة 
  

  )4 ()ملغاة:  ( 40 �327المادة 
  

  )5( )ملغاة(:   41 �327المادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )449 . ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . من قانون العقوبات70إن نشر أو نقل آل أو جزء من المرافعات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  
  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75ضيفت  بالأمر رقم أ

  . من هذا القانون315 و314 و313 و311  إلى 308 و306 و305تطبق أحكام المواد 
  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . سئلة من طرف رئيس مجلس أمن الدولة ومن مساعد عسكري وضابط في الجيش الوطني الشعبيلأيوقع على صحيفة  ا

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17ؤرخ في  الم46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  . وما يليها من هذا القانون409تكون قابلة للمعارضة، القرارات التي يصدرها مجلس أمن الدولة غيابيا وذلك طبقا للمواد 

  
  )449.  ص17 ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ في 06-89 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :وحررت آما يلي ) 748 . ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75أضيفت  بالأمر رقم 
  .على ضد آل حكم يصدر عن مجلس أمن الدولةلأيمكن أن يمارس الطعن بالنقض أمام المجلس ا

  .خرىضية أمام المجلس المكون من هيئة أوفي حالة النقض تحال الق
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  الباب الثالث
  في الحكم في الجنح والمخالفات

  
  .تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات : 328المادة 

وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهريـن إلـى خمس سنوات أو 
  . ألفي دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة2.000بغرامة أآثر من 

دين]ار فأق]ل   ) ألف]ي ( 2.000 يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرام]ـة  وتعد مخالفات تلك الجرائم التي  
  .الأشياءسواء آانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكـن ومهـما بلغت قيمة تلك 

  
تختص محلي]ا ب]النظر ف]ي الجنح]ة محكم]ة مح]ل الجريم]ة أو مح]ل إقام]ة أح]د المتهم]ين أو                ) معدلة( : 329المادة  
  .م أو محل القبض عليهم ولو آان هذا القبض قد وقع لسبب آخرشرآائه

 552وض]]اع المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادتين لأولا تك]]ون محكم]]ة مح]]ل ح]]بس المحك]]وم علي]]ه مخت]]صة إلا وف]]ق ا 
  .553و

  .آما تختص المحكمة آذلك بالنظر في الجنح والمـخالفات غيـر القابـلة للتـجزئـة أو المرتبطة
ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكم]ة الموج]ـودة ف]ي بل]د إقام]ة مرتك]ب المخالف]ة         وتختص المحكمة التي    
  .بالنظر في تلك المخالفة

يجوز تمديد الاخت]صاص المحل]ي للمحكم]ة إل]ى دائ]رة اخت]صاص مح]اآم أخ]رى ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]ي ج]رائم               
أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبي]يض  المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة ب  
  )1( .الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.  ص71ر .ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  : وحررت آما يلي )312.  ص7 ر.ج  .(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شرآائهم أو محل القبض عليهم ولnو إن هnذا القnبض             

  .قد وقع لسبب آخر
  .553 و552ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 

  . آما تختص المحكمة آذلك بالنظر في الجنح والمـخالفات غيـر القابـلة للتـجزئـة أو المرتبطة
  .وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجـودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

  
  : آما يلي1966  يونيو 8   المؤرخ في155-66رقم حررت في ظل الأمر 
قامة أحد من المتهمين أو شرآائهم أو محل القبض عليهم حتى ولو آان هذا لجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إتختص محليا بنظر ا

  .سبب آخرلالقبض قد وقع 
  .553 و552وضاع المنصوص عليها في المادتين لأولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق ا

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها .آما تختص المحكمة آذلك بنظر الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة
  .المخالفات دون سواها بنظر تلك  المخالفات
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تهم تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها الم : 330المادة 
  .دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك

  
يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا آان]ت بطبيعته]ا تنف]ي     : 331المادة  

  .عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة
  .ح أساسا لما يدعيه المتهمولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصل

. وإذا آان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيه]ا رف]ع ال]ـدعوى إل]ى الجه]ة الق]ضائية المخت]صة         
أم]ا إذا آ]ان غي]ر ج]ائز     . فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثـبت أنـه رفعـها صرف النظر عن ال]دفع    

  .استمرت المرافعات
  
إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن الوقائع مرتبط]ة ج]از له]ا أن ت]أمر ب]ضمها س]واء م]ن تلق]اء               : 332مادة  ال

  .نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف
  
  

ط ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنو : 333المادة 
، وإما تكليف 334بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 

بالحضور يسلم مباشرة إلـى المتهـم وإلـى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء التلبـس 
  . وما بعدها338بالجنحة المنصوص عليه في المادة 

  
  
  وللأ االفصل

  في الحكم في الجنح
  

  وللأالقسم ا
  في رفع الدعوى إلى المحكمة

  
خط]]ار الم]]سلم بمعرف]]ة النياب]ة العام]]ة يغن]]ي ع]]ن التكلي]ف بالح]]ضور إذا تبعت]]ه ح]]ضور ال]]شخص   لإا : 334المnادة  

  .الموجه إليه الإخطار بإرادته
  .يهاوينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عل

وإذا آان متعلقا بمتهم محبوس مؤقتا فيتعين أن يثبت ب]الحكم رض]اء صاح]ـب الم]صلحـة ب]أن يح]اآم بغي]ر تكلي]ف                    
  .سابق بالحضور

  
  . وما يليها439يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها فـي المواد  : 335 المادة

  
  . النيابة بتاريخ الجلسةآل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة : 336المادة 

  
  )1() ملغاة:  ( 337المادة 

  
  
  
  

______________  
  
  )748.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب المبلغ الذي يقدره وآيل يتعين على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا با

الدولة وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا 
  .ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.بدائرتها
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الم]]دعي الم]]دني أن يكل]]ف الم]]تهم مباش]]ـرة بالحـ]]ضور أم]]ـام المحكم]]ة ف]]ي      يمك]]ن )جديnnدة( : مكnnرر 337المnnادة 
  : الحالات الآتية

  سرة،لأ ترك ا-
   عدم تسليم الطفل،-
  انتهاك حرمة المنزل،-
   القذف،-
  . إصدار صك بدون رصيد-

  .لمباشر بالحضوراوفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقـيام بالتكليـف 
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهم]ا تكليف]ا مباش]را بالح]ضور أم]ام المحكم]ة أن ي]ودع مق]دما ل]دى آات]ب               

  .الضبط المبلغ الذي يقدره وآيل الجمهورية
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى م]ا ل]م يك]ن             

  )1(. ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلكمتوطنا بدائرتها،
  

  القسم الثاني
  في التلبس بالجنحة

  
 ال]شخص المقب]وض عل]ـيه ف]ـي جنح]ـة متل]بس به]ا وال]ذي ل]م يق]دم           59يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة     : 338المادة  

  .ضمانات آافية لمثوله من جديد والمحال على وآيل الجمهورية إذا آان قد قرر حبسه
لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل ع]ون م]ن أع]وان الق]وة العمومي]ـة اس]تدعاء ش]هود الجنح]ة                    ويجوز  

  .المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون
ف]ي طل]ب مهل]ة لتح]ضير     ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن ل]ه الح]ق     

  .دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئـيس وعـن إجابة المتهم بشأنه
  .وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيـام على الأقل

  
له]ا إل]ـى جلـ]سة م]ن أق]رب الجل]سات لاس]تيفاء         إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحك]م أم]رت المحكم]ة بتأجي       : 339المادة  

  .التحقيق، وتفرج عن المتهم مؤقتا بكفالة أو غـيرها إن آان ثمـة محل لذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1154 . ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90أضيفت بالقانون رقم ) 1( 
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  القسم الثالث
  في تشكيل المحكمة

  
  .تحكم المحكمة بقاض فرد) معدلة(  :340المادة 

  )1(.يقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الجمهورية أو أحد مساعديه .يساعد المحكمة آاتب ضبط
  

يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسـات الدعوة وإلا آان]ت       )معدلة( : 341المادة  
  .باطلة

  )2(. لقضية، يتعين نظرها آاملا من جديدوإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر ا
  

  القسم الرابع
  في علانية وضبط الجلسة

  
  . فقرة أولى286 و285 يطبق فيما يتعلق بعلانية ضبط الجلسة المادتان  :342المادة 

  
  القسم الخامس 

  في المرافعات وحضور المتهم
  

آم]ا  . ف]ـعت بموجب]ـه ال]دعوى للمحكم]ة     يتحقق ال]رئيس م]ن هوي]ة الم]تهم ويع]رف ب]الإجراء ال]ذي ر               :343المادة  
  .يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود

  . من هذا القانون92و91وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 
  

  .ضور الجلسـة فـي اليوم المحدد لهايساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لح : 344المادة 
  
  
  

_____________  
  

  )6.  ص25ر.ج.(1993 أبريل سنة 19 المؤرخ في 06-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 82 . ص5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
  .اض فرد في مواد المخالفاتتحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح، وتحكم بق

  . لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح تسند مهمة مقرر
  . يساعد المحكمة آاتب ضبط

  . يقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الجمهورية أو أحد مساعديه
  

  : وحررت آما يلي) 312.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .لاثة قضاة في مواد الجنح وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات ويساعده آاتبتحكم المحكمة بث

  . ويقوم بوظيفة النيابة العامة وآيل الدولة أو أحد مساعديه
  

  :، آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . يل الدولة أو أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرضويقوم بوظيفة النيابة العامة وآتحكم المحكمة بقاض فرد ويعاونه آاتب 

  
  )6 .  ص25ر.ج.(1993 أبريل سنة 19 المؤرخ في 06-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 312.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .لا آانت باطلة وإ من القضاة الذين حضروا جميع جلسات الدعوى في مواد الجنح يجب أن تصدر أحكام المحكمة

لا آانت باطلة، وإذا طرأ مانع من ي يرأسها في جميع جلسات الدعوى وإ وفي مواد المخالفات يتعين صدور أحكام المحكمة من القاضي الذ         
  . عادة نظرها آاملا من جديدحضور قاض أثناء نظر القضية تعين إ

  
  :، آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر

لا آانت باطلة وإذا طرأ مانع من حnضوره أثنnاء نظnر    ي يرأسها في جميع جلسات الدعوى وإيتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذ      
  .القضية تعين إعادة نظرها آاملا من جديد
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 بالح]ضور شخ]صيا أن يحـ]ضر م]ا ل]ـم يق]دم للمحكم]ة        يتع]ين عل]ى الم]تهم المبل]غ ب]التكليف        ) معدلnة ( : 345لمادة  ا
وإلا اعتبرت محاآ]ـمة ال]ـمتهم المبل]غ ب]التكليف بالح]ضور شخ]صيا والمتخل]ف              . المستدعي أمامها عذرا تعتبره مقبولا    

  )1(. عن الحضور بغير إبـداء عـذر مقـبول محاآمـة حضورية
  

متهم يصدر الحـكم فـي حالة تخلفه عن الحضور  إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص ال :346المادة 
  .غيابيا
  

  :يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 347المادة 
  . الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة- 1
  . والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور- 2
ات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها ال]دعوى   والذي بعد حضوره بإحدى الجلس  - 3

  .أو بجلسة الحكم
  

  .يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا آانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية : 348المادة 
  

، وفي هذه الحالة يعد الحكم يجوز دائما للمسئول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محـام يمثلـه : 349المادة 
  .حضوريا بالنسبة إليه

  
إذا آانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمـام المحـكمـة ووج]دت أس]باب خطي]رة لع]دم                 : 350المادة  

تأجي]]ل الق]]ضية أم]]رت المحكم]]ة بق]]رار خ]]اص وم]]سبب باس]]تجواب الم]]تهم بم]]سكنه عن]]د الاقت]]ضاء بح]]ضور وآيل]]ه أو   
  .تربية التي يكون محبوسـا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتببمؤسسة إعادة ال

  .ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة
  .وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استـدعاء المتهم لحضورها

  .وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا
  .أن يوآل عنه محاميا يمثلهويجوز 

  
وإذا آان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختي]ار م]دافع قب]ل الجل]سة وطل]ب م]ع ذل]ك                     : 351المادة  

  .حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا
ه أو آ]ان ي]ستحق عقوب]ة    ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا آان المتهم مصابا بعاهة طبيعيـة تفـوق دفاع            

  .الإبعاد
  

  .يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهـم إيـداع مذآـرات ختامية : 352المادة 
  .ويؤشر على هذه المذآرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخـير عـن هـذا الإيـداع بمذآرات الجلسة

الوج]]ه إي]]داعا قانوني]]ا يتع]]ين عليه]]ا ض]]م الم]]سائل والمحكم]]ة الملزم]]ة بالإجاب]]ة ع]]ن الم]]ذآرات المودع]]ة عل]]ى ه]]ذا 
  . المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع الفرعية والدفوع

ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطل]ـب ن]ـص متعل]ق بالنظ]ام الع]ام إص]دار        
  .ر مباشر في مسألة فرعية أو دفعقرا

  
  
  
  

______________  
  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم  )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
لا اعتبnرت   وإ.المnستدعى أمامهnا عnذرا تعتبnره مقبnولا     يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة     

  .بداء عذر مقبول ورغم استيفاء شروط تبليغ التكليف بالحضور لشخصه محاآمة حضورية المتهم المتخلف عن الحضور بغير إمحاآمة
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لنياب]ة  إذا ما انتهى التحقي]ق بالجل]سة س]معت أق]وال الم]دعي الم]دني ف]ي مطالبت]ه وطلب]ات ا                 ) معدلة( : 353المادة  
  . بالحقوق المدنية عند الاقتضاءالمسؤولالعامة ودفاع المتهم وأقوال 

  .وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم
  )1(.الأخيرةوللمتهم ومحاميه دائما الكلمة 

  
م تاريخ اليوم ال]ذي يك]ون   مة بحك أثناء الجلسة نفسها حددت المحك إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات      : 354المادة  

  .فيه استمرار المرافعة
ويتعين أن يحظر فيه أطراف ال]دعوى وال]شهود ال]ذين ل]م ي]سمعوا وم]ن أم]رت المحكم]ـة بإبق]ائهم تح]ت ت]صرفها                       

  .  لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل
  

  القسم السادس
  في الحكم من حيث هو

  
يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجل]سة نف]سها الت]ي س]معت فيه]ا المرافع]ات                )معدلة( : 355المادة  

  .وإما في تاريخ لاحق
  . يخبر الرئيس أطرف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكمالأخيرةوفي الحالة 

  )2(. أو غيابهمالأطرافوعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
______________  
  
  )1155. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أقوال المسؤول بالحقوق إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم و

  .المدنية عند الاقتضاء
  .وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم

  .وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة
  
  )312.  ص7 ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(

  :  آما يلي1966 يونيو 8  المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق

  .وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم
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يج]]ب أن يك]]ون ذل]]ك بحك]]ـم ويق]]وم به]]ذا الإج]]راء إذا تب]ين أن]]ه م]]ن ال]]لازم إج]]راء تحقي]]ق تكميل]]ي،  ) معدلnnة : (356المnnادة 
  .القاضي نفسه

  .142  إلى 138والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنـصوص عليها في المواد من 
 بطريق المطالب]ة  - ولوآيـل الجمهورية أن يطلع 108 إلـى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة فـي المـواد       

 عل]]ى المل]]ف ف]]ي أي وق]]ت أثن]]اء إج]]راء التحقي]]ق التكميل]]ي عل]]ى أن يعي]]د الأوراق ف]]ي ظ]]رف أربع]]ة وع]]شرين     -عن]]د الاقت]]ضاء
  )1(.ساعة

  
  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة : 357المادة 

ا آ]]ل أو ج]]زء م]]ن التعوي]]ضات المدني]]ة وتحك]]م عن]]د الاقت]]ضاء ف]]ي ال]]دعوى المدني]]ة وله]]ا أن ت]]أمر ب]]أن ي]]دفع مؤقت]] 
  .المقدرة

أن تق]رر للم]دعي الم]دني    - إن لم يكن ممكنا إص]دار حك]م ف]ي طل]ب التع]ويض الم]دني بحالت]ه       �آما أن لها السلطة   
  .مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف

  
 إذا آ]ان الأم]ر متعلق]ا بجنح]ة م]ن      357 م]ـن الم]ادة   الأول]ى ة ليها في الفق]ر يجوز للمحكمة في الحالة المشار إ       :358المادة  

ي]داع الم]تهم بمؤس]سة    بس س]نة أن ت]أمر بق]رار خ]اص م]سبب بإ     ت]ـقل ع]ـن الح]    جنح القانون العام وآانت العقوبة المق]ضي به]ا لا         
  .إعـادة التـربية أو بالقبض عليه

 أو قـ]]ضي المجل]]س الق]]ضائي ف]]ي الاس]]تئناف ويظ]]ل الأم]]ر ب]]القبض منتج]]ا أث]]ره حت]]ى ول]]و ق]]ضت المحكم]]ة ف]]ي المعارض]]ـة 
  .بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة

  .لأوامر وذلك بقرار خاص مسبباغير أن للمحكمة في المعارضة آما للمجلس في الاستئناف سلطـة إلغـاء هذه 
  . بالنقضلظروف رغم الطعناليها آنفا منـتـجة أثرها في جميع وامر الصادرة في الحالة المشار إوتظل الأ

 أن تنظ]]ر الق]]ضية أم]]ام  412 و411ين ط المن]]صوص عليه]]ـا ف]]ـي ال]]ـمادت ويتع]]ين ف]]ي حال]]ة المعارض]]ة للحك]]م طبق]]ا لل]]شرو  
ذا اقت]ضى الأم]ر   وإ.  وإلا أفرج عن الم]تهم تلقائي]ا  لأآثر من يوم المعارضةاالمحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانية أيام على        

 النياب]ة العام]ة   يداع بع]د س]ماع أق]وال   لإلغاء الأمر بالقـبض أو اتبت بقرار مسبب في تأييد أو إ أن تأجيـل الـدعوى فعلى المحكمة  
 129 و128وض]اع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]واد      لأخلال بما للمتهم من حق في تقـديم طـلب إف]ـراج مؤق]ـت با          وذلك آله بغير إ   

  .130و
  

ه]ا جنح]ة أن ه]ذه    قعة منظورة أمامها مكيفـة قانون]ا بأن إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بوا   : 359المادة  
  .لا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنيةالواقعة لا تكون إ

  
  
  

________________  
  
  )13.   ص34ر .ج.( 2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي)  313.   ص7ر .ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالإجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح 

  .وفي مادة المخالفات يقوم القاضي بنفسه بالإجراء.من المحكمة
  .142 إلى 138كلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من والقاضي الم

 -بطريق المطالبة عند الاقتضاء- ولوآيل الدولة أن يطلع 108 إلى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة  في المواد من 
  .لتكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربع وعشرين ساعةعلى الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق ا

  
  )748.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

  آما يتمتع لهذا الغرض بالسلطات .إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون هذا بحكم، ويقوم القاضي بنفسه بالإجراء
  )الباقي بدون تغيير.(142 إلى 138منصوص عليها في المواد من ال
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي فيجوز للمحكمة أن تقوم بإجرائه بمقتضى حكم أو تندب لهذا الغرض قاضيا من قضاة 

  .142 إلى 138لذي يعهد إليه بالتحقيق التكميلي بالسلطات المنصوص عليها في المواد من ويتمتع القاضي ا.الحكم
  .108 إلى 105ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 

يعيد الأوراق في على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن -ولوآيل الدولة أن يطلع بطريق المطالبة عند الاقتضاء
  .ظرف أربع وعشرين ساعة
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  .إذا آانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف : 360المادة 
  

إذا وجد لصالح الم]تهم ع]ذرا م]انع م]ن العق]اب، ق]ضت المحكم]ة بإعفائ]ه م]ن العقوب]ة وف]صلت ف]ي                : 361المادة  
  .357 مـن المادة 3و2فق ما هو مقرر في الفقرتـين الدعوى المدنية عند الاقتضاء و

  
  

إذا آانت الواقعة المطروح]ة عل]ى المحكم]ة تح]ت وص]ف جنح]ة م]ن طبيع]ة ت]ستأهل توقي]ع عقوب]ة                     : 362المادة  
  .جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصـها وإحالتـها للنيابـة العامـة للتصرف فيها حسبما تراه

ابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر بإي]داع الم]تهم بمؤس]سة إع]ادة التربي]ة أو           ويجوز لها بعد سماع أقوال الني     
  .بالقبض عليه

  
إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النياب]ة العام]ـة ال]دعوى وجوب]ا          ) معدلة : (363المادة  

  )1( .على غرفة الاتهام
  

ع المتابعة لا تكون أية جريمة فـي قانون العقوبات أو أنها غير إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضو : 364المادة 
  .ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعـة بغـير عقوبة ولا مصاريف

  
يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص]ـدور الحك]ـم بـبراءت]ـه أو بإعفائ]ه م]ن العقوب]ة أو الحك]م                 : 365المادة  

  .اف التنـفيذ أو بالغـرامة، وذلـك رغـم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخرعليه بالحبس مع إيق
وآذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علي]ه بعقوب]ة الحب]ـس بمج]ـرد أن ت]ستنفذ م]دة حب]سه المؤق]ت               

  .مدة العقوبة المقضى بها عليه
  

 إذا آ]ان الم]دعي الم]دني ه]ـو ال]ذي ح]رك ال]دعوى        ،364 ف]ي الحال]ة المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة               :366المادة  
العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدنـي المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ض]د                

  . المدعي المدني عن إساءة حقه فـي الادعـاء مدنيا
  

الاقتـ]]ضاء ض]]ـد الم]]سؤول ع]]ن  ي]]نص ف]]ي آ]]ل حك]]م ي]]صدر بالإدان]]ة ض]]د المت]]ـهم وعن]]ـد   ) معدلnnة : (367المnnادة 
الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمـ]صاريف ل]صالح الدول]ة آم]ا ي]نص في]ه بالن]سبة للم]تهم عل]ى م]دة الإآ]راه                  

  . البدني
وآذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما ل]م تق]ض المحكم]ة بق]ـرار خ]ـاص م]سبب بإعف]اء الم]تهم والم]سؤول               

  .لمصاريف آلها أو بعضهاعن الحقوق المدنية من ا
ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه م]صروفات م]ا دام ال]شخص المدع]ـي ض]ـده م]دنيا ق]د اعتب]ر م]دانا ف]ي                       

  )2(.جريمة
  

  
  
  

________________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8في  المؤرخ 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة إلى غرفة الاتهام 

  
  )139.  ص6ر.ج.(1978 يناير سنة 28 المؤرخ في 01-78عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966  يونيو8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ينص في آل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمصاريف لصالح 

  .الدولة آما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإآراه البدني
ادة السادسة وفي حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة وآذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضي به الدعوى العمومية طبقا للم

  .بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف آلها أو بعضها
  .ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعي ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة
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  . لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته: 368 المادة

غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حال]ة جن]ون اعترت]ه ح]ال وق]وع الح]ادث فيج]ـوز للمحكم]ة أن تجع]ل عل]ى              
  .عاتقه المصاريف آلها أو جزء منها

  
  .246حالة المشار إليها في المادة يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في ال : 369المادة 

  .غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها آلها أو جزء منها
  

يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم الـتي آانت موضوع المتابع]ة أو     : 370المادة  
 س]ير التحقي]ق أو عن]د النط]ق ب]الحكم وآ]ذلك       لم تكن إلا بسبب جرائم آانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء       

في حالة إخراج متهمـين معينـين م]ـن ال]دعوى، أن تعف]ى المحك]وم عل]يهم ب]نص م]سبب ف]ي حكمه]ا، م]ن الج]زء م]ـن                      
  .المـصاريـف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع

عف]]ت من]]ـها المحك]]وم عـلي]]ـه وتت]]ـرك ه]]ـذه الم]]صاريف عل]]ى ح]]سب      وتح]]دد المحكم]]ة مق]]دار الم]]صاريف الت]]ي أ  
  .الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني

  
تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذي مصلحة ف]ي حال]ـة ع]دم وج]ود ق]رار بتطبي]ق                  : 371المادة  

ف والرس]وم أن يرف]ع الأم]ر إل]ى الجه]ة        وما يليها أو وج]ود ص]عوبات ف]ي تنفي]ذ حك]ـم الإدان]ـة بالم]صاري                 367المواد  
القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ لكي تستكمل حكمه]ا          

  .في هذه النقطة
  

 يج]]وز لك]]ل م]]ن الم]]تهم والم]]دعي الم]]دني والم]]سؤول ع]]ن الحق]]وق المدني]]ة أن يطل]]ب إل]]ى المحكم]]ة   :372المnnادة 
  . أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاءالمطروحة

  .ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها 
  

ن الحقوق المدنية يدعي بأن له متهم والمدعي المدني والـمسؤول عيجوز أيضا لكل شخص غير ال  : 373المادة  
  .م المحكمة المطروحة أمامها الدعوىحقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القـضاء أن يـطلب بردها أما

  .ولا يجوز له الاطلاع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء
  .وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى

  
 ل]ضمان  يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستـردة أن تتخـذ جميـع الإجراءات التحفظي]ة      : 374المادة  

  .إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردهـا وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع
  

إذا رأت المحكم]ة أن الأش]ياء الموض]وعة تح]ت ت]صرف القـ]ضاء نافع]ـة لإظه]ار الحقيق]ة أو قابل]ة                      : 375المادة  
  .للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثـما يـصدر قـرار فـي الموضوع

  .كم في هذه الحالة غير قابل لأي طعنويكون الح
  

  .يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقـدم بهذا الطلب : 376المادة 
والحكم الصادر بالموافق]ة عل]ى رد الأش]ياء الم]ستردة قاب]ل الاس]تئناف م]ن جان]ب آ]ـل م]ن النياب]ة العام]ة والم]تهم                   

  .دعي المدني إذا آان يلحقهم ضرر من هذا الحكموالمسؤول عن الحقوق المدنية والم
  .ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع

  
تظل المحكم]ة الت]ي نظ]رت ف]ي الق]ضية مخت]صة بالأم]ـر ب]ـرد الأش]ياء الموض]وعة تح]ت ت]صرف               : 377المادة  

  .القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكـم الصادر في الموضوع
تفصـل في]ـه بن]اء عل]ى عري]ضة تق]دم م]ن أي ش]خص ي]دعي أن ل]ه حق]ا عل]ى ال]شيء أو بن]اء عل]ى طل]ب النياب]ة                            و
  .العامة

  .376ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 
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 إذا رف]]ع الأم]ر ف]]ي موض]]وع الق]ضية إل]]ى المجل]]س الق]ضائي، أص]]بح مخت]]صا بالف]صل ف]]ي طلب]]ات     : 378 المnادة 
  . 375 إلى 372الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 

يظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي فـي الموضـوع بالأمـر بـرد الأشياء بالأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي                  
  .377الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

  
رهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم،  وحضوالأطراف آل حكم يجب أن ينص على هوية   )معدلة( : 379المادة  

  .ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق
  .وتكون الأسباب أساس الحكم

ويبين المنطوق الجرائم الـتي تقـرر إدانـة الأشـخاص المذآورين أو مسؤولياتهم أو م]ساءلتهـم عن]ـها، آ]ـما ت]ذآر                
  .ةبه العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدني

  )1(.ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم
  

 ت]]ؤرخ ن]سخة الحك]]م الأص]]لية وي]]ذآر به]ا أس]]ماء الق]]ضاة الذي]ـن أص]]ـدروا الحك]]م، وآات]]ب    )معدلnnة( : 380المnادة  
الجلسة، واس]م المت]رجم عن]د الاقت]ضاء، وبع]د أن يوق]ع آ]ـل م]ن ال]رئيس وآات]ب الجل]سة عليه]ا ت]ودع ل]دى قل]م آت]اب                      

على الأآثر من ت]اريخ النط]ق ب]الحكم، وين]وه ع]ن ه]ذا الإي]داع بال]سجل المخ]صص له]ذا           المحكمة في خلال ثلاثة أيام    
  )2(.الغرض بقلم الكتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : ما يلي آ1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .آل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق

  .وتكون الأسباب أساس الحكم
  .ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذآورين أو مساءلتهم عنها
  .آما تذآر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية

  .ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82القانون رقم عدلت ب) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذآر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وآاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء

عليها، تودع قلم آتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأآثر من تاريخ النطق بالحكم وبعد أن يوقع آل من الرئيس وآاتب الجلسة 
  .وينوه عن هذا الإيداع بالسجل الخاص المخصص الغرض بقلم الكتاب
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  الفصل الثاني
  في الحكم في مواد المخالفات 

  

  القسم الأول 
   في غرامة الصلح في المخالفات

  
ضور أمام المحكمة يقوم عضو النياب]ة العام]ة المح]ـال علي]ه ف]ي مح]ضر مثب]ت          قبل آل تكليف بالح    : 381المادة  

لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص علي]ه قانون]ا         
  .لعقوبة المخالفة

  
ـع المق]دار الإجم]الي لغرامت]ي     إذا رفعت مخالفتان في محضر واح]د، تع]ين ع]ـلى المخال]ـف أن يدف]                : 382المادة  

  .الصلح المستحقتين عليه عنهما
  

ترس]]ل النياب]]ة العام]]ة إل]]ى المخ]]الف ف]]ي خ]]لال خم]]سة ع]]شرة يوم]]ـا م]]ـن الق]]رار، بموج]]ب خط]]اب     : 383المnnادة 
موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذآـورا فـيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها وال]نص الق]انوني             

  .384ق بشأنها ومقدار غرامـة الصـلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة المطب
  

 يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالـية لاستلامـه الإخطـار المشار إليه في المادة         )معدلة( : 384المادة  
 محصل مكان س]كناه، أو المك]ان   الصلح بين يدي   أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بـحوالة بـريدية مبلغ غرامة           383

  . من هذا القانون329الذي ارتكبت فيه المخالـفة وذلـك طـبقا لأحكام الاختصاص المذآورة في المادة 
  )1(.ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع

  
  .بلا لأي طعن من جانب المخالفلا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قا : 385المادة 

  
يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تـم صحيحـا وذلك في ظرف ع]شرة أي]ام م]ن            : 386المادة  
  .تاريخ الدفع

  
إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خم]سة وأربع]ين يوم]ا م]ن ت]اريخ است]ـلام المخ]الف للإخط]ار طبق]ا                   : 387المادة  

  . قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضـور أمام المحكمة383للمادة 
  

  .يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام آشف إجمالـي بالإخطـارات الموجهة من النيابة : 388المادة 
آما يرسل آشف إجمالي من النيابة العام]ة إل]ى مح]صل المالي]ة ف]ي الأس]بوع الأول م]ـن آ]ل ش]هر ع]ن التبليغ]ات                   

  .386ة في الشهر السابق تنفيذا للمادة المسلم
  

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن ال]شروط والمه]ل المن]صوص      : 389المادة  
  .384عليها في المادة 

  .ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة
  .عودويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة ال

  
 في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل   : 390 المادة

  . وما يليها394فيها طبقا لأحكام المواد 
_____________  

  

  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8لمؤرخ في  ا155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بين يدي 

ك المحصل، وإما بشيك مسطر محصل المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، إما نقدا أو بحوالة بريد أو بتحويل لحساب الشيكات البريدية لذل
  .أو بتحويل مصرفي بالأوضاع المنصوص عليها لدفع الضرائب مباشرة
  .ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع
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  : في الأحوال التالية 390 إلى 381لا تطبق أحكام المادة من  : 391المادة 
 تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المـالـي أو لتعويض الأضرار اللاحقة إذا آانت المخالفة المحرر عنها المحضر) 1

  . بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود
  .إذا آان ثمة تحقيق قضائي) 2
  .إذا اثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أآثر من مخالفتين) 3
  .امة الصلحفي الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غر) 4
  

يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة ع]ـن مخالف]ـة، ف]ـي الم]ـواد المن]صوص عليه]ا          )  معدلة: ( 392 المادة
  .بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود

ة ف]]ي الإخط]]ار ويمك]]ن أن ي]]تم ت]]سديد الغرام]]ة خ]]لال ثلاث]]ين يوم]]ا م]]ن تحق]]ـق المخ]]ـالفة ل]]ـدى الم]]صلحة الم]]ذآور   
  .بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء

المخالف]ة عل]ى وآي]]ل    وإذا ل]م يج]ر الت]سديد ف]]ي المهل]ة المن]صوص عليه]ا ف]]ي الفق]رة الثاني]ة أع]لاه، يح]]ال مح]ضر          
  )1(.الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته

  
يب]ت القاض]ي ف]ي ظ]رف ع]شرة أي]ام ابت]داء م]ن ت]اريخ رف]ع الدع]ـوى دون مرافع]ة                      )جديدة( : مكرر   392المادة  

مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمك]ن أن تك]ون ف]ي أي ح]ال م]ن الأح]وال أق]ل م]ن ض]عف الح]د                  
  .الأدنى المقرر للمخالفة

نـوان س]كناه والوص]ف الق]انوني،      ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادتـه وع           
وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيـان النصـوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحق]ات، ولا           

  . وما بعدها من هذا القانون597يلزم القاضي بتعليل أمره الـذي ينفـذ طبقا لأحكام المادة 
ر أن]ه يمك]ن للمخ]الف أن يرف]ع ش]كوى ل]دى الإدارة المالي]ة بواس]طة         ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غي       

رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوص]ول خ]لال ع]شرة أي]ام م]ـن ت]اريخ تبليغ]ه لل]سند التنفي]ذي ال]صادر م]ن قب]ل                       
  .الإدارة المذآورة

 يمكن]ه أن ي]رفض   وتؤدي الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظ]رف ع]شرة أي]ام عل]ى القاض]ي ال]ذي                    
  .الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه

وين]تج الأم]ر الم]ذآور ب]]الفقرة ال]سابقة آ]ل آث]ار الحك]]م المكت]سي ق]وة ال]شيء المـق]]ضي ب]ه، وينف]ذ ض]من الأش]]كال             
  )2(. ولا يمكن أن يمس حقوق الطـرف المدني2المنصوص عليها بموجب الفقرة 

  
  :لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية ) دلةمع : (393المادة 

  . إذا آنت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال- 1
  )3(. في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية- 2

  

_____________  
  

  )140.   ص6ر.ج.(1978 يناير 28 المؤرخ في 01-78عدلت بالقانون ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 749. ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 
يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن تنقضي الدعوى العمومية التي تنشأ عن تسديد غرامة جزافية، التي هي 

  . العودمستثناة من تطبيق قواعد
وتسدد الغرامة في الثلاثين يوما تبعا لمعاينة الجريمة لدى المصلحة المبينة في إشعار المخالفة بواسطة طابع يعادل مبلغه قيمة الغرامة 

  .الجزافية المستحقة
  .القانون وما بعدها من هذا 394وفي حالة عدم سداد قيمة الغرامة الجزافية تطبق الإجراءات حسبما جاء في أحكام المواد 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدي محرر محضر المخالفة من 

  .أعوان الضبط القضائي
  . وما يليها394ات طبقا لأحكام المواد وفي حالة الامتناع عن دفع الغرامة الجزافية تتخذ الإجراء

  

  )140.   ص6ر.ج.(1978 يناير 28 مؤرخ في 01-78أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )749.  ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم  )3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . 391  في الأحوال المنصوص عليها في المادة 392لا تطبق أحكام المادة 

وإذا آان محرر المحضر على جهل بتوافر حالة العود لدى المخالف ظل الإجراء نافnذ الأثnر غيnر أنnه يجnوز متابعnة المخnالف فيمnا بعnد أمnام                  
  .المحكمة



  116

  القسم الثاني
  في رفع الدعوى أمام المحكمة

  
 م]]واد المخالف]]ات إم]]ا بالإحال]]ة م]]ـن جه]]ـة التحقي]]ق وإم]]ا بح]]ضور  ترف]]ع ال]]دعوى إل]]ى المحكم]]ة ف]]ي : 394المnnادة 

  .أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسـلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية
  

يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص  : 395المادة 
  .الإخطار باختيارهالموجه إليه 

  .وتذآر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها
  

 على إجراءات المحاآمة أمام المحـكمة الـتي تفصل في مواد 336 و335تطبق المادتان ) معدلة(  :396المادة 
  )1(.المخالفات

  القسم الثالث
  في التحقيق النهائي 
  في مواد المخالفات

  
يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طل]ب النياب]ة العام]ة أو المدع]ـي الم]دني أن يق]در أو يكل]ف            : 397ادة  الم

  .بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضـر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال
  

 عل]]]ى 343 و296 و289 و288 فق]]]رة أول]]]ـى و 286 فق]]]رة أول]]]ى و 285تطب]]]ق أحك]]]ام الم]]]واد    : 398المnnnادة 
  .الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات

  
 المتـعلـقة بالإدعاء الم]دني وف]ي الم]واد    247 إلـى 239تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد مـن    : 399المادة  

 المتعلق]ة  352 إل]ى  238 والم]واد م]ن   400 المتعلق]ة بإق]ـامة ال]دليل م]ع التحفظ]ات ال]واردة بالم]ادة        237 إلى   212من  
  . المتعلقة بالحكم355بطلبات النيابة العامـة ومـذآرات الخصوم الختامية والمادة 

  
تثب]]ت المخالف]]ات إم]]ا بمحاض]]ر أو تق]]ارير وإم]]ا ب]]شهادة ال]]شهود ف]]ي حال]]ة ع]]دم وج]]ود محاض]]ر أو    : 400المnnادة 

  .تقارير مثبتة لها
أو أع]وان ال]شـرطة القـ]ضائـية وال]ضباط المن]وط به]م مه]ام        ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ض]باط      

معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانـون سلطـة إثبـات المخالفات آدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي عل]ى      
  .ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك

  . بالكتابة أو بشهادة الشهودلا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا
  

 إل]ى  105إذا اقت]ضى الح]ال إج]راء تحقي]ق إض]افي ق]ام بإجرائ]ه قاض]ي المحكم]ة وف]ـقا للم]واد م]ن                : 401المادة  
  .356وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة . 108
  

  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة : 402المادة 
  .357اء في الدعوى المدنية طبقا لأحكـام الفقرتيـن الثانيـة والثالثـة مـن المادة وتقضي عند الاقتض

  
  .إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكـون جنايـة أو جنـحة قضـت بعـدم اختصاصها : 403المادة 

  .وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها
  

____________  
  
  )313 .  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  . المحاآمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفاتإجراءات على 337  و336  و335تطبق المواد 
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قانون العقوبـات أو آانت الواقعة غير ثابتة أو إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في  : 404المادة 
  .غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منـها بغـير عقـوبـة ولا مصاريف

  
إذا آان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضـت بإعـفائـه وتفصل عند الاقتضاء في  : 405لمادة ا

  .402الدعوى المدنية آما هو وارد في المادة 
  

 367 التقاضي أمام المحكمة التي تفصل فـي قضـايـا المخالفات المواد من إجراءاتتطبق على  : 406المادة 
  . المضبوطة وصيغة الأحكامالأشياء المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد 380إلى 

  
  الفصل الثالث

  في الحكم الغيابي والمعارضة
  

   الأولالقسم 
  في التخلف عن الحضور

  
آل شخص آلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الح]ضور ف]ي الي]وم وال]ساعة المح]ددين ف]ي            : 407ة  لمادا

 245 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها ف]ي الم]واد       346أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة          
  .350و 349 و 347 و345و

الغرام]ة ج]ـاز للمته]ـم أن ين]ـدب للح]ضور عن]ه أح]د أع]ضاء         غير أنه إذا آانت المخالفة لا ت]ستجوب غي]ر عقوب]ة       
  .عائلته بموجب توآيل خاص

  
  . وما يليها439يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد  : 408المادة 

  
  القسم الثاني
   في المعارضة

  
م المتهم معارضة في يصبح الحكم الصادر غيابيا آأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي بـه إذا قد : 409المادة 

  .تنفيذه ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية
  

تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العام]ة الت]ي يعه]د إلي]ـها بإشـع]ـار الم]دعي الم]دني به]ا وذل]ك                      : 410المادة  
  .بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

ا قضى ب]ه الحك]م م]ن الحق]ـوق المدني]ـة فيتع]ـين ع]ـلى الم]تهم أن يق]وم بتبلي]غ              وإذا آانت المعارضة قاصرة على م     
  .المدعي المدني مباشرة بها

  
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف ع]ن الح]ضور وين]وه ف]ـي التبلي]غ عل]ى أن                  ) معدلة( : 411المادة  

  .يغ الحـكم إذا آان التبليغ لشخص المتهمالمعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبل
  )1(.وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا آان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني

  
  
  

_____________  
  
  )749. ص53ر .ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في  مهلة عشرة أيام 

  .اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا آان التبليغ لشخص المتهم 
  .خارج الإقليم الوطنيوتمد هذه المهلة إلى ثلاثين يوما إذا آان الطرف المتخلف يقيم 
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 إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة ف]ي المواع]ـيد ال]سابق ذآره]ا آنف]ا والت]ي                  : 412 المادة
  .تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلـس الشعـبي البلدي أو النيابة

راء تنفي]ذي م]ا أن الم]تهم ق]د أح]يط علم]ا بحك]م         غير أنه إذا لم يح]صل التبلي]غ ل]شخص الم]تهم ول]م يخل]ص م]ن إج]                   
الإدانة فإن معارض]ته تك]ون ج]ائزة القب]ول حت]ى بالن]سبة للحق]وق المدن]ـية  إل]ى ح]ين انق]ضاء مواعي]د س]قوط العقوب]ة                   

  .بالتقادم
م]ا  وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا م]ـن الي]ـوم ال]ذي أح]يط ب]ه الم]تهم عل       

  .بالحكم
ويج]]وز الطع]]ن ف]]ي الحك]]م الغي]]ابي بالمعارض]]ة بتقري]]ر آت]]ابي أو ش]]فوي ل]]دى قل]]ـم آت]]ـاب الجه]]ة الق]]ضائية الت]]ي      

  .أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ
  .ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي

  
المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في ش]أن طل]ب    تلغي المعارضة الصادرة من     :413المادة  

  .المدعي المدني
وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدني]ة ف]لا أث]ر له]ا إلا عل]ى م]ا يتعل]ق                  

  . بالحقوق المدنية
دد ل]ه ف]ي التبلي]غ ال]صادر إلي]ه ش]فويا       وتعتبر المعارض]ة آ]أن ل]م تك]ن إذا ل]م يح]ضر المع]ارض ف]ي الت]اريخ المح]                     

  : وما يليها 439المثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 
  .ويتعين في جميع الأحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور

  
ا للأحك]ام المتعلق]ة ب]الحكم ف]ي الج]نح أو المخالف]ات تبع]ا        يجري التحقيق والحكم ف]ي آ]ل ق]ضية طبق]         : 414المادة  
  .لنوع القضية

  
يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليـغ الحـكم الغـيابـي والمعارضة على عاتق الخصم  : 415المادة 

  .الذي قدم المعارضة
  

  الفصل الرابع
  في استئناف الأحكام في 
  مواد الجنح والمخالفات

  

  الأولالقسم 
  في مباشرة حق الاستئناف

  
   :تكون قابلة للاستئناف : 416المادة 

  . الأحكام الصادرة في مواد الجنح- 1
 الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا ق]ضت بعقوب]ة الح]بس أو عقوب]ة غرام]ة تتج]اوز المائ]ة دين]ار أو إذا              - 2

  .آانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام
  

   :يتعلق حق الاستئناف : 417المادة 
  . بالمتهم- 1
  . والمسؤول عن الحقوق المدنية- 2
  . ووآيل الجمهورية- 3
  . والنائب العام- 4
  .دارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العموميةلإ وا- 5
  . والمدعي المدني- 6

  . عن الحقوق المدنيةولالمسؤوفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وب
  .ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط
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  . يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطـق بالحـكـم الحضوري :418المادة 
 ال]شعبي البل]دي   غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ لل]شخص أو للم]وطن وإلا فلمق]ر المجل]س      

للنيابة العامة بالحكم إذا آ]ان ق]د ص]در غيابي]ا أو بتك]رر الغ]ـياب أو ح]ضوريا ف]ي الأح]وال المن]صوص عليه]ا ف]ي                   أو
  .350و) 3 و1فقرة  ( 347 و345المواد 

ستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخ]صوم الآخ]رين مهل]ـة إض]افية خم]سة أي]ام لرف]ع               وفي حالة  ا   
  .افئنتسلاا

  
  .يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم : 419المادة 

  .وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم
  

  .يرفع الاستئناف بتقرير آتابي أو شفوي بقلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه : 420المادة 
  .ويعرض على المجلس القضائي

  
وقع على تقرير الاستئناف من آاتب الجهة التي حكمـت ومن المستأنف نفسه ومن محام ) معدلة(  :421 المادة

 يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، وإذا آان الأخيرةأو من وآيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفـي الحـالة 
  )1(.المستأنف لا يستطيع التوقيـع ذآـر الكاتب ذلك

  
إذا آان المستأنف محبوسا جاز له آذلك أن يعمل تقرير استئناف]ـه ف]ـي المواعي]د المن]صوص عليه]ا             : 422المادة  
  .ويسلم إليه إيصال عنه.  لدى آاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص418في المادة 

  ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة مـن هـذا التقرير 
  .ل أربع وعشرين ساعة إلى قلم آتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإلا عوقب إدارياخلا

  
يج]]وز إي]]داع عري]]ضة تت]]ضمن أوج]]ه الاس]]تئناف ف]]ي قل]]م آت]]اب المحكم]]ة ف]]ـي المواعي]]د     ) معدلnnة( : 423المnnادة 

  .ل خاص مفوض بالتوقيعالمنصوص عليها لتقرير الاستئناف ويوقع عليها المستأنف أو محـام أو وآيـ
وترسل العري]ضة وآ]ذلك أوراق ال]دعوى بمعرف]ة وآي]ل الجمهوري]ة إل]ى المجل]س الق]ضائي ف]ي أج]ل ش]هر عل]ى                 

  .الأآثر
وإذا آان المتهم مقبوضا عليه أحيل آذلك في أقصر مهلة وبأمر من وآيل الجمهورية إل]ى مؤس]سة إع]ادة التربي]ة                 

  )2(.بمقر المجلس القضائي
  

_______________  
  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من آاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وآيل خاص مفوض عنه بالتوقيع 

  .ة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب وإذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وفي الحال
  .ويقيد تقرير الاستئناف في سجل معد لذلك

  
  )313.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : السطر الثالث-الفقرة الأولى) 3063.  ص49 ر.ج(،1982اير  فبر13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ."في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف: "... بدلا من 

  ..."في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المستأنف أو محام أو وآيل خاص مفوض بالتوقيع:"... يقرأ 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم آتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف

  .ويوقع عليها من المستأنف أو محام أو وآيل خاص مفوض بالتوقيع
لس القضائي في أقصر مهلة وإذا آان المتهم مقبوضا عليه أحيل وترسل العريضة وآذلك أوراق الدعوى بمعرفة وآيل الدولة إلى المج

  .آذلك في أقصر مهلة وبأمر من وآيل الدولة إلى دار السجن بمقر المجلس القضائي
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 إلى المتـهم وعند الاقتضاء إل]ى  419 يـجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة  :424المادة  
المدنية غي]ر أن ه]ذا التبلي]غ يك]ون إج]راؤه ص]حيحا بالن]سبة للم]تهم الحاض]ر إذا ح]صل بتقري]ر                    المسؤول عن الحقوق    

القضية قـد قدمت إلى تلك الجلسة في مهل]ة الاس]تئناف المق]ررة للنائ]ب الع]ام وذل]ك        بجلسة المجلس القضائي إذا آانت    
  .بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى

  
فقرة  (357نفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعـوى الاستـئناف مـع مراعاة أحكام المواد يوقف ت : 425المادة 

  .427 و419 و365و) 3 و2
  

 تع]ين رف]ع الاس]تئناف ف]ي مهل]ة      130 و 129 و 128إذا فصلت المحكمة فـي طـلب إفـراج وفقا للم]ـواد           : 426المادة  
  .أربع وعشرين ساعة

وال حت]]ى ت]]ستنفذ مهل]]ة ذل]]ك  ف وآي]]ل الدول]]ة وذل]]ك ف]]ي جمي]]ع الأح]]  ف]]صل ف]]ي اس]]تئنا ويظ]]ل الم]]تهم محبوس]]ا ريثم]]ا ي 
  .الاستئناف

  
لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصـلت فـي مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد  : 427المادة 

  .الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم
  

تحول القضية إلى المجلس القضائي في الحدود الـتي تعيـنها صحيفـة الاستئناف وما تقتضيه صفة  : 428المادة 
  .433المستأنف على الوجه المبين بالمادة 

  
  القسم الثاني

  ستئنافيةلافي تشكيل الجهة القضائية ا
   في مواد الجنح والمخالفات

  
قل من لأنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على استئيفصل المجلس القضائي في إ) معدلة( : 429المادة 

  .رجال القضاء
  .ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قـلم الكتـاب يؤديها آاتب الجلسة

  )1(.وإذا آان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف
  

  الثالثالقسم 
  في إجراءات الاستئناف 
  أمام المجلس القضائي

  
تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاآم مع مراعاة ما ورد من استثناء ف]ي أحك]ام الم]واد                 : 430المادة  
  .الآتية 

  
  . المتهميفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تـقرير شـفوي مـن أحـد المستشارين ويستجوب : 431المادة 

  .ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم
 الم]]ستأنفون فالم]]ستأنف عل]]يهم، وإذا م]]ا تع]]دد الم]]ستأنفون     :وت]]سمع أق]]وال أط]]راف ال]]دعوى ح]]سب الترتي]]ب الآت]]ي     

  .والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور آل منهم من إبداء أقواله
  .وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة

  
_____________  

  
  )1155 .  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90تممت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .قل من رجال القضاءلأستئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على ايفصل المجلس القضائي في إ
  .آلائه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها آاتب الجلسةويقوم النائب العام أو أحد و
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  .إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو آان غير صحـيح شكلا قرر عدم قبوله : 432المادة 

  .فيهوإذا ما رأى أن الاستئناف رغم آونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قـضي بتأييد الحكم المطعون 
وفي آلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابـة العامة فإن المصاريف تت]رك إذ       

  .ذاك على عاتق الخزينة
  

يج]]وز للمجل]]س بن]]اء عل]]ى اس]]تئناف النياب]]ة العام]]ة أن يق]]ضي بتأيي]]د الحك]]م أو إلغائ]]ه آلي]]ا أو جزئي]]ا   : 433المnnادة 
  .ر صالحهلصالح المتهم أو لغي

آن ليس للمجلس إذا آان الاستئناف مرفوعا من  المتهم وح]ده أو م]ن الم]سؤول ع]ـن الحق]وق المدني]ة أن ي]سيء           و
ولا يجوز له إذا آان الاستئنـاف مـرفوعا مـن المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه ي]سيء              . حالة المستأنف 

  .إليه
 أن يقدم طلبا جديـدا ولكن له أن يطلب زي]ادة التعوي]ضات المدني]ة         ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف      

  .الأولىبالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمـة الدرجـة 
  

إذا آان تعديل الحكم راجعا إل]ى أن المجل]س رأى أن]ه ل]يس ثم]ـة م]ن جناي]ة ولا جنح]ة ولا                ) معدلة( : 434المادة  
 لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنـه يقـضي ببراءته من آثار المتابع]ة بغي]ر عقوب]ة ولا    مخالفة وأن الواقعة ليست ثابتة أو  

  .مصاريف
 يرف]ع طلب]ه   366وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المن]صوص علي]ه ف]ي الم]ادة                 

  )1(.مباشرة أمام المجلس
  

لمجلس قد رأى أن الم]تهم ي]ستفيد م]ن ع]ذر مع]ف م]ن العق]اب        إذا آان تعديل الحكم مرجعه إلى أن ا   : 435المادة  
   .361التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 

  
إذا آان المرج]ع ف]ي تع]ديل الحك]م إل]ى أن المجل]س ق]د رأى أن الواقع]ـة لا تك]ون إلا مخالف]ة ق]ضى                  : 436المادة  

  .بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء
  

ن الحك]م م]ستجوب الإلغ]اء لأن المجل]س ق]د رأى أن الواقع]ة بطبيعته]ا ت]ستأهل عقوب]ة جناي]ة                     إذا آ]ا   : 437المادة  
  .قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيـابـة العامة لإجراء شؤونها بما تراه

ؤسسة إعادة التربية ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإيـداع المتهم م     
  .أو بالقبض عليه

  . عند الاقتضاء363وتطبق فضلا عن ذلك المادة 
  

 إذا آان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغف]ال لا يمك]ن تدارآ]ه للأوض]ـاع المق]ررة قانون]ا والمترت]ب             : 438 المادة
  .على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم فـي الموضوع

  
  

______________  
  
  )749.  ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
كن إذا آان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يم

  .إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف
  . رفع طلبه مباشرة أمام المجلس366وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضى ببراءته تعويضات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الرابع
  في التكليف بالحضور والتبليغات

  
  

تطب]]ق أحك]]ام ق]]انون الإج]]راءات المدني]]ة ف]]ـي م]]ـواد التك]]ـليف بالح]]ضـور والتبليغ]]ات م]]ا ل]]م توج]]د      : 439المnnادة 
  .النصوص من مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح

ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنف]سه أو لزوج]ه أو أح]ـد أقارب]ـه أو أص]هاره أو أص]هار زوج]ه                 
ى م]ا لا نهاي]ة أو لأقارب]ـه أو أص]ـهاره م]ن الحواش]ي إل]ى درج]ة اب]ن الع]م ال]شقيق أو اب]ن الخ]ال              على عمود النسب إل   
  .الشقيق بدخول الغاية

  
 يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة وم]ـن آ]ـل إدارة م]رخص له]ا قانون]ا         )معدلة( : 440المادة  

  .ات المـقدمة إليه دون تأخيرآما يجب على المكلف بالتبليغ أو يحيل الطلب. بذلك
ش]ارة إل]ى الن]ـص الق]انوني ال]ذي يعاق]ب       لإويذآر في التكلي]ف بالح]ضور الواقع]ة الت]ي قام]ت عليه]ا ال]دعوى م]ع ا         

  .عليها
آما يذآر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رف]ع أمامه]ا الـن]ـزاع ومك]ـان وزم]ان وت]اريخ الجل]سة وتع]ين في]ه                    

  .ا أو صفة الشاهـد عـلى الشـخص المذآورصفة المتهم، والمسؤول مدني
آم]ا يج]]ب أن يت]ضمن التكلي]]ف بالح]ضور الم]]سلم إل]ى ال]]شاهد ب]أن ع]]دم الح]ضور أو رف]]ض الإدلاء بال]]شهادة، أو       

  )1(.الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون
  

  )2(.يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة) معدلة( : 441المادة 
  

  الكتاب الثالث
  في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث

  

  وللأالباب ا
  أحكام تمهيدية

  
  )3(. يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر) معدلة( : 442المادة 

  
  . تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يـوم ارتكـاب الجريمة: 443 المادة

______________  
  
  )749. ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو أية جهة إدارية مؤهلة قانونا ويجب على القائم بالتبليغات أن 

  .ستجيب إلى طلبهم بدون تمهلي
  .  ويبين التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة ويشار فيه إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها

ويذآر فيه المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة آما يوضح صفة المبلغ إليه متهما آان أو مسؤولا عن 
  .االحقوق المدنية أو شاهد

  . وإذا آان التكليف بالحضور مبلغا بناء على طلب المدعي المدني ذآر فيه اسمه ولقبه ومهمته وموطنه الحقيقي أو المختار
و يتعين أن يذآر فضلا عن ذلك في التكليف بالحضور المسلم إلى شاهد أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة أو شهادة 

  .ليه قانوناالزور آل أولائك معاقب ع
  
  )749.  ص53 ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يكون تبليغ القرارات في الحالات اللازمة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني

  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69مر رقم ألغيت الفقرة الثانية بالأ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرة

الثامنة عشرة أن تستبدل بقرار غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين السادسة عشرة و
  .444مسبب أو أن تستكمل عقوبات القانون العام بتدبير أو أآثر من تدابير الحماية أو التهذيب حسبما نصت على ذلك المادة 

  .ولا يجوز بأي حال أن يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة
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لا يجوز في مواد الجنايات والج]نح أن يتخ]ذ ض]د الح]دث ال]ذي ل]ـم يب]ـلغ الثامن]ة ع]شر إلا                   ) معدلة : (444المادة  
  :تدبير أو أآثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها

  . تسليمه لوالديه أو لوصية أو لشخص جدير بالثقة- 1
  . تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة- 2
  .ة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التـكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض وضعه في منظم- 3
  . وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك- 4
  . وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة- 5
 آ]ذلك  يج]وز أن يتخ]ذ    وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه - 6

في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبـير يـرمي إلـى وضعه في مؤسسة عامة للته]ذيب تح]ت المراقب]ة       
  .أو للتربية الإصلاحية

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير الم]ذآورة آنف]ا لم]دة معين]ة لا يج]ـوز أن تتج]اوز الت]اريخ ال]ذي                     
  )1(.د المدنييبلغ فيه القاصر سن الرش

  
يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العـمـر أآثر من ثلاث عشرة  س]نة              : 445المادة  

  بعقوب]ة الغرام]ة أو الح]بس المن]صوص عليه]ا ف]ي          444أن تستبدل أو تستكمل التدابير المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة              
ذل]ك ض]روريا بمح]ضر للظ]روف أو لشخ]صية المج]رم الح]دث عل]ى أن           من قان]ـون الع]ـقوبات إذ م]ا رأت           50المادة  

  .يـكون ذلـك بقـرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
______________  

  
  )314.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82دلت بالقانون رقم ع) 1(
  

  ) 3064.  ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
   ..."أن يتخذ آذلك في شأن المتهم الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة:"... بدلا من :  السطر الثالث 6الفقرة 
  ."أن يتخذ آذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة:"...يقرأ

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

 في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلا تدبير أو أآثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتي لا يجوز
  :بيانها 
  .تسليمه لوالديه أو لوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة) 1
  .تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة) 2
  .ضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرضو) 3
  .وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك ) 4
  .وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة) 5
  .وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة) 6

نه يجوز أن يتخذ آذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبير يرمي إلى وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت غير أ
  .المراقبة أو التربية الإصلاحية

قاصر ثماني ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذآورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي فيه يبلغ ال
  .عشرة سنة آاملة
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يحال الحدث ال]ذي ل]م يبل]غ الثامن]ة ع]شرة ف]ي ق]ضايا المخالف]ات عل]ى محكم]ة المخالف]ات،                    ) معدلة : (446المادة  
 ف]إذا آان]ت المخالف]ة ثابت]ة ج]از للمحكم]ة أن        468وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليه]ا ف]ي الم]ادة             

  .لحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانوناتقضي بمجرد التوبيخ البسيط ل
غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عـشرة سـنة سـوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على 
ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسـب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي 

  . وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقبله سلطة
 من قانـون الإجراءات الجزائية، رفع 416وإذا آان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة        

  )1(.هذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )314.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82قم عدلت بالقانون ر) 1(
  

    :2الفقرتان الأولى  و ) 3064.  ص49ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  "الحدث: "يقرأ                                                      "المتهم:" بدلا من 

  
  )1188.  ص80ر .ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69رقم عدلت الفقرة الخامسة  بالأمر 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

  .يحال الحدث البالغ من السن ثمانية عشر عاما في قضايا المخالفات إلى المحكمة
  .468وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 

آانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبيخ البسيط للحدث أو تقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا غير أنه فإذا 
  .لا يجوز في حق الحدث غير البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ

ل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي له وللمحكمة فضلا عن ذلك إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترس
  .سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة

  .وإذا آان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف إلى محكمة الأحداث
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  الباب الثاني
  في جهات التحقيق والحكم 
  الخاصة بالمجرمين الأحداث

  
  )1(.آل محكمة قسم للأحداثيوجد في ) معدلة(  :447المادة 

  
يمارس وآيل الجمهورية لدى المحكم]ة ال]دعوى العمومي]ة لمتابع]ة الجناي]ات والج]نح الت]ي          ) معدلة : (448المادة  

  .يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم
وري]ة وح]ده   وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيه]ا الق]انون ل]لإدارات العمومي]ة ح]ق المتابع]ـة، يك]ون لوآي]ل الجمه         

  )2(.صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة مـن الإدارة صاحبة الشأن
  

يعين في آل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناية        ) معدلة : (449المادة  
  .التي يولونها للأحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثـة أعـوام

ما في المحاآم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صـادر مـن رئ]يس المجل]س الق]ضائي بن]اء عل]ى                أ
  .طلب النائب العام

ويمكن أن يعهد إلى قاضي تحقي]ق أو أآث]ر مكلف]ين خ]صوصا بق]ضايا الأح]ـداث بن]ـفس ال]شروط الت]ي ذآ]رت ف]ي             
  )3(.الفقرة السالفة

  
  
  

______________  
  
  

  )749. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75مر رقم عدلت  بالأ )1(
  

  : وحررت آما يلي) 970 . ص63 ر.ج(،1972 يوليو 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم 
  .توجد في مقر آل محكمة، محكمة للأحداث لها نفس الاختصاص 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر

  . مقر آل مجلس قضائي محكمة للأحداث يحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس نفسهتوجد في
  
  )749 . ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  :وحررت آما يلي ) 970 . ص63 ر.ج(،1972 يوليو 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم 
  . سنة، وآيل الدولة بالمحكمة18ت والجنح التي يرتكبها الأحداث الذين تبلغ أعمارهم يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايا

دارات العمومية حق المتابعة، يكون لوآيل الدولة وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك لإوفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون ل
  .دارة صاحبة الشأنلإبناء على شكوى مسبقة من  ا

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمظل الأمرحررت في 

يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم وآيل الدولة لدى المحكمة 
  .التي بمقر دائرتها محكمة الأحداث

دارات العامة حق المتابعة وذلك لإابعة في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لويكون لوآيل الدولة المذآور وحده صفة مباشرة المت
  .دارة صاحبة الشأنلإبناء على شكوى سابقة من ا

  
  )314.   ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :ت آما يلي وحرر) 749.  ص53ر .ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت  بالأمر رقم 
  .يقلد قاضي أو أآثر من قضاة المحكمة بوظيفة قاضي الأحداث

ويمكن أن يعهد خصيصا بمقر آل محكمة، لقاضي تحقيق أو أآثر، بقضايا الأحداث بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء 
  .على طلب النائب العام

  
  :  وحررت آما يلي) 970.   ص63ر.ج(،1972 يوليو  27 المؤرخ38-72عدلت بالأمر رقم 

  .ينصب قاضي أو أآثر من قضاة المحكمة للقيام بمهام قضاة الأحداث
  .ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالأحداث إلى قاض أو أآثر من قضاة التحقيق بمقر آل محكمة أحداث

  . سنوات3وتتم هذه التعيينات بموجب قرار من وزير العدل، حامل الأختام، لمدة 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يقلد قاض أو أآثر من قضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئيسي للمجلس القضائي وظيفة قضاء الأحداث وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل

 التحقيق بمقر آل محكمة أحداث بموجب قرار من وزير ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالأحداث إلى قاض أو أآثر من قضاة
  .العدل
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  .يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين : 450المادة 
حتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار مـن وزيـر الع]ـدل ويخت]ارون م]ن ب]ين أش]خاص                لإصليون وا لأيعين المحلفون ا  

 م]]ن ثلاث]]ين عام]]ا جن]]سيتهم جزائري]]ة وممت]]ازين باهتم]]امهم ب]]شؤون الأح]]داث    م]]ن آ]]لا الجن]]سين يبل]]غ عمره]]ـم أآ]]ـثر  
  .وبتخصصهم ودرايتهم بها

ويؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمه]ـام وظيفته]ـم اليم]ـين أم]ـام المحكم]ة ب]أن يقوم]وا بح]سن                       
  .المداولاتأداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظوا بتقوى وإيمان بسر 

ويخت]ار المحلف]ون س]واء أآ]انوا أص]ليين أم احتي]اطيين م]ن ج]دول مح]رر بمعرف]ـة لجن]ـة تجتم]ع ل]دى آ]ل مجل]]س               
  .قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم

  
  .يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث) معدلة(:  451 المادة

  .لقضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداثيختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس ا
ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو الت]ي به]ا مح]ل إقام]ة الح]دث          
أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع ب]ه الح]دث س]واء ب]صفة مؤقت]ة              

  )1(.أم نهائية
  

لا يج]]وز ف]]ي حال]]ة ارتك]]اب جناي]]ة ووج]]ود جن]]اة ب]]الغين س]]واء أآ]]انوا ق]]ائمين أص]]ليين أم    ) معدلnnة : (452المnnادة 
شرآاء، مباشرة  أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشـرة سنة من عمره دون أن يقوم قاض]ي التحقي]ق ب]إجراء                

  .تحقيق سابق على المتابعة
يون أو ش]رآاء ب]الغون ف]]ي حال]ة ارتك]اب جنح]ـة ف]ـإن وآي]ل الجمهوري]ة يق]]وم         وإذا آ]ان م]ع الح]دث ف]اعلون أص]ل     

  .بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث
  .يجب على قاضي الأحداث أن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال إليه الدعوى

التحقيق بإجراء تحقيق ن]زولا عل]ى   ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضـي           
  )2(.طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة

  
  
  

_____________  
  
  )970.   ص63ر.ج.(1972 يوليو سنة 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .جنح التي يرتكبها الأحداثتختص محكمة الأحداث بنظر الجنايات وال

وتكون من حيث الاختصاص المحلي مختصة بنظر الدعوى محكمة الأحداث التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث 
  .أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به حدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية

  
  )970.   ص63ر .ج.(1972 يوليو سنة 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 1188.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم 
دث لم يستكمل لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أآانوا فاعلين أصليين أم شرآاء مباشرة أية متابعة ضد ح

الثامنة عشر سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة ولا يوجد 
مع الحدث فاعل أصلي أو شريك راشد مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشر دون أن يكون قاضي الأحداث قد قام بإجراء 

  .ابق عليهاتحقيق س
ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث 

  .وبموجب طلبات مسببة
سله إلى وإذا آان مع الحدث فاعلون أصليون أو شرآاء بالغون في ارتكاب جنحة فإن وآيل الدولة يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث ير

  .وآيل الدولة لدى محكمة الأحداث الذي يرفعه بدوره إلى قاضي الأحداث
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أآانوا فاعلين أصليين أم شرآاء مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل 

  .نة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم  قاضي التحقيق  بإجراء تحقيق سابق على المتابعةالثام
ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة وعدم وجود فاعل أصلي أو شريك رشيد مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة دون أن 

بة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي يكون قاضي الأحداث قد قام بإجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيا
  .التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة

في ارتكاب جنحة فإن وآيل الدولة إذا ما تابع الجناة البالغين في جنحة متلبس بها، .وإذا آان مع الحدث فاعلون أصليون أو شرآاء بالغون
  .بطريق التكليف المباشر بالحضور يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداثأو 

فإذا ما رأى على العكس من ذلك أن ثمة محلا لإجراء تحقيق بالنسبة للجميع طلب إلى قاضي التحقيق أن يقوم بإجراء التحقيق أيضا ضد 
  .الحدث
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ية ويج]]ـري التحري]]ات اللازم]]ة للوص]]ول إل]]ى إظه]]ار  يق]]وم قاض]]ي الأح]]داث بب]]ذل آ]]ل هم]]ة وع]]ـنا  : 453المnnادة 
  .الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه

وتحقيقا لهذا الغرض فإن]ه يق]وم إم]ا ب]إجراء تحقي]ق غي]ر رسم]ـي أو طب]ـقا للأوض]ـاع المن]صوص عليه]ا ف]ي ه]ذا                    
  .لذلك مع مراعاة قواعد القانون العامالقانون في التحقيق الابتدائي وله أن يصدر أي أمر لازم 

ويجري بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المدنية الماديـة والأدبيـة للأس]رة وع]ن طب]ع  الح]دث                 
  .وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوآه فيها، وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى

والقي]ام بفح]ص نف]ساني إن ل]زم الأم]ر ويق]رر عن]د الاقت]ضاء وض]ع             ويأمر قاضي الأح]داث ب]إجراء فح]ص طب]ي           
  .الحدث في مرآز للإيواء أو الملاحظة

غير أنه يجوز لصالح الحدث ألا يأمر بإجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر إلا تدبيرا واحدا من بينهما وفي هذه        
  .الحالة يصدر أمرا مسببا

  
حداث بإجراء المتابعات وال]دي الح]دث أو وص]يه أو م]ن يت]ولى ح]ضانته         يخطر قاضي الأ  ) معدلة : (454المادة  

  .المعروفين له
إن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي ف]ي جمي]ع مراح]ل المتابع]ة والمحاآم]ة، وعن]د الاقت]ضاء، يع]ين قاض]ي           

  .الأحداث محاميا للحدث
لأش]خاص الح]ائزين ش]هادة الخدم]ة     ويجوز له أن يعه]د ب]إجراء البح]ث الاجتم]اعي إل]ى الم]صالح الاجتماعي]ة أو ا          

  )1(.الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض
  

  .يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا : 455المادة 
  . إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة- 1
  . إلى مرآز إيواء- 2
  .واء أآانت عامة أو خاصة إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض س- 3
  ).ملجأ( إلى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائيـة - 4
 إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهل]ة له]ذا الغ]رض              - 5

  . أو مؤسسة خاصة معتمدة
لحدث الجثمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوض]عه مؤقت]ا ف]ي مرآ]ز             وإذا رأى أن حالة ا    

  .ملاحظة معتمد
  .ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة

  .ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما
  

ن العم]ر ث]لاث ع]شـرة س]نة آامل]ة ف]ي مؤس]سة عقابي]ة ول]و            لا يجوز وضع المجرم الذي ل]م يبل]غ م]           : 456المادة  
ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشـرة إلـى الثامنة عشرة مؤقتا ف]ي مؤس]سة عقابي]ة إلا إذا آ]ان     . بصفة مؤقتة 

هذا التدبيـر ضـروري]ـا أو اس]تحال أي إج]راء آخ]ر ف]ي ه]ذه الحال]ة يحج]ز الح]دث بجن]اح خ]اص ف]إن ل]م يوج]ـد ف]ـفي                   
  . خـاص ويخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليلمكـان
  

إذا تبين قاضي التحقيق أن الإجراءات قد ت]م اس]تكمالها أرس]ل المل]ف بع]ـد أن ي]رقم الكات]ب أوراق]ه             : 457المادة  
  .إلى وآيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته في خلال عشرة أيام على الأآثر

  
  
  

_____________  
  
  )6.  ص71ر .ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04بالقانون رقم عدلت ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يحضر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أومن يتولى حضانته المعروفين له

  nار             وإذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مدافعا عنه عnامين باختيnب المحnى نقيnد إلnدافعا أو عهnسه مnـلقاء نفnن  تnـداث مnي الأحnه قاضnين ل
  .مدافع للحدث

الخدمnnة الاجتماعيnnة  ) دبلnnوم(ويجnnوز لnnه أن يعهnnد بnnإجراء البحnnث الاجتمnnاعي إلnnى المnnصالح الاجتماعيnnة أو الأشخnnـاص الحnnائزين لإجnnازة        
  .المؤهلين لهذا الغرض
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حداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مـخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل آافية ضد إذا رأى قاضي الأ : 458المادة 
  .163وجه للمتابعة وذلك ضمن الشـروط المنصوص عليها في المادة  المتهم أصدر أمرا بألا

  
لا مخالف]]ة، أح]]ال الق]]ضية عل]]ى المحكم]]ة  اض]]ي الأح]]داث أن الوق]]ائع لا تك]]ون إ  إذا رأى ق)معدلnnة( : 459المnnادة 

  )1(.164رة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة ناظ
  

إذا رأى القاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم الأحداث  : 460المادة 
  .ليقضي فيها في غرفة المشورة

  
ين ح]ضـور الح]دث بشخ]صه    تحصل المرافعات في سرية وي]سمع أط]راف ال]دعوى ويتع] ـ         ) معدلة( : 461المادة  

  )2(.ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهـود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة
  

إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غـير مسندة إلى الحدث قضى قسم الأحداث     )معدلة :(462المادة  
  .بإطلاق سراحه

الأحداث صراحة في حكمه ع]ـلى ذل]ـك وق]ـام بت]وبيخ الح]دث وت]سليمه بع]د         وإذا أثبتت المرافعات إدانته نص قسم       
ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حـضانته، وإذا تعلق الأمر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير               

نظ]ـام  بالثقة، ويـجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تح]ت نظ]ام الإف]راج المراق]ب، إم]ا ب]صفة مؤقت]ة ت]ـحت            
الإفراج المراقب، إما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أآث]ر تح]دد م]دتها، وإم]ا ب]صفة نهائي]ة إل]ـى أن يبل]غ س]نا لا              

  .445يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 
  )3(.ويجوز لقسم الأحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف

  
  .در القرار في جلسة سرية يص :463المادة 

ويجوز الطعن في]ه بالاس]تئناف ف]ي خ]لال ع]شرة أي]ام م]ن النط]ق ب]ه ويرف]ع ه]ذا الاس]تئناف أم]ام غرف]ة الأح]داث                           
  .472بالمجلس القضائي المنصوص عليها في المادة 

  
  
____________  
  
  )314 . ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمظل الأمرحررت في 
  .164إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضية إلى المحكمة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه عند الاقتضاء 

  .وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة
  
  )314.  ص7 ر.ج(.1983 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثاني  )3064.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."غير مسندة إلى الحدث  " ...:يقرأ                            ..."غير مسندة إلى المتهم " ...:بدلا من 

  
  :وحررت آما يلي ) 1188.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر16مؤرخ في  ال73-69عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

  .إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضت المحكمة بإطلاق سراحه
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .الحدث قضت المحكمة ببراءتهإذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى 

وإذا أثبتت المرافعات إدانته نصت محكمة الأحداث صراحة في حكمها على ذلك وقامت بتوبيخ المتهم وتسليمه بعد ذلك إلى والديه أو إلى 
ك أن يأمر وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته وإذا تعلق الأمر بحدث تخلى عنه ذووه فيسلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا عن ذل

بوضع الحدث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة إما بصفة مؤقتة تحت الاختيار لفترة أو أآثر تحدد مدتها وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ 
   .445سنا لا يجوز أن تتعدى ثماني عشرة سنة وذلك آله مع مراعاة أحكام المادة 

  .لمعجل رغم الاستئنافويجوز لمحكمة الأحداث أن تشمل هذا القرار بالنفاذ ا
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 الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا ع]ن ذل]ك   اتالإجراءيتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث  : 464المادة  
  .456 و454باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 

وجه  وال إما أمرا بألاوبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة وعلى حسب الأح       
  .للمتابعة وإما بإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث

  
إذا آان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شرآاء راشدون وس]بق            )معدلة( : 465المادة  

ق]ا للق]انون   لقاضي التحقيق أن أجـرى تحقـيق ضـدهم جميعا يحيل هؤلاء إل]ى الجه]ة المخت]صـة ع]ـادة لم]ـحاآمتهم طب              
  )1(.العام ويفصل عنهم القضية التي تخص الحدث وإحالته إلى قسم الأحداث

  
تطبق على الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضـي التحق]ـيق المخ]تص ب]شؤون الأح]داث                  : 466المادة  

  .173 إلى 170أحكام المواد من 
 تك]ون مهل]ة الاس]تئناف مح]ددة بع]شرة      455في المـادة غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها          

  .أيام
  .ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفـة الأحـداث بالمجلس القضائي

  
 مت]]ولييف]]صل ق]]سم الأح]]داث بع]]د س]]ماع أق]]وال الح]]دث وال]]شهود والوال]]دين والوص]]ي أو    )معدلnnة( : 467المnnادة 

 النيابة العامة والمحامي ويجوز لها سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشرآاء البالغين على     الحضانة ومرافعة 
  .سبيل مجرد الاستدلال

ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث، إعفاءه من حضور الجلسة، وفي ه]ذه الحال]ة يمثل]ه مح]ام أو م]دافع أو نائب]ه                     
  .القانوني ويعتبر القرار حضوريا

الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأح]داث        وإذا تبين أن    
، وفي هذه الحال]ة فإن]ه يج]وز لق]سم     الأخيرةغير المحكمة الموجودة، بمقر المجلس الـقضائي أن يحـيلها لهذه المحكمة        

 الإحال]ة لهذا الغرض قاضي التحقيق إذا آان أم]ر  الأحداث هذا قبل الـبت فيهـا أن يأمـر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب       
  )2(.قد صدر من قاضي الأحداث

  
  .يفصل في آل قضية على حده في غير الحضور باقي المتهمين : 468المادة 

ولا يسمح بحضور المرافعات إلا بشهود القضية والأق]ارب الق]ريبين للح]دث ووص]يه أو نائب]ه الق]انوني وأع]ضاء            
مين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين    النقابة الوطنية للمحا  

  .المكلفين بالرقابة على الأحداث المـراقبين ورجال القضاء
ويجوز للرئيس أن يأمر في آل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات آله]ا أو ج]ـزء منه]ا أثن]اء س]يرها وي]صدر           

  .ة بحضور الحدثالحكم في جلسة علني
  
  
  
  

_______________  
  
  ) 1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم  )1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
ق إلى الجهة المختصة عادة رتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شرآاء راشدون أحالهم قاضي التحقيإذا آان مع الحدث في ا

  .بمحاآمتهم طبقا للقانون العام وفصل عنهم القضية التي تخص الحدث وأحاله إلى محكمة الأحداث
  

  ) 971.  ص63ر.ج.(1972  يوليو 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 الحضانة ومرافعة النيابة العامة والدفاع ويجوز لها متوليداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو تفصل محكمة الأح

  .سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشرآاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال
لة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث، إعفاءه من الحضور بالجلسة، وفي هذه الحا

  .حضوريا
وإذا تبين أن الجريمة التي تنظرها محكمة الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية جاز لمحكمة الأحداث قبل البت فيها أن تأمر 

  .د صدر من قاضي الأحداث قالإحالةبإجراء تحقيق تكميلي وتندب لهذا الغرض قاضي التحقيق إذا آان أمر 
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 444إذا آانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث ف]ي الت]ـدابير المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة                 )معدلة(  :469المادة  
  . من قانون العقوبات50بقرار مسبب، وإذا اقتضى الحال فإنه يقضي بالعقوبات المقررة في المادة 

ي إدانة الحدث وقبل أن يفصل ف]ي ش]أن العقوب]ات أو الت]دابير     غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحه ف   
  )1(. مـع المراقبة فترة تحدد مدتهاالإفراجأن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظـام 

  
 أن ي]أمر ب]شمول   444 المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة     اتالإجراءيجوز لق]سم الأح]داث فيم]ا يتعل]ق ب]          : 470المادة  

  . المعارضة أو الاستئنافقراره بالنفاذ المعجل رغم
  

  .تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا القانـون على أحكام قسم الأحداث : 471المادة 
  .ويجوز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني

  
  .توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث : 472المادة 

 أع]ضاء المجل]س الق]ضائي بمه]ام المست]شارين المن]دوبين لحماي]ة الأح]داث وذل]ك          ويعهد إلى مستشار أو أآثر م]ن      
  .بقرار من وزير العدل

  
آاف]ة ال]سلطات المخص]صة      يخول المست]شار المن]دوب للقي]ام بحماي]ة الأح]داث ف]ي حال]ة الاس]تئناف         :473المادة  

  .455 و453لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 
  .مع مستشارين مساعدين بحضور النيابـة العامـة ومعاونة آاتب الضبطويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها 

  
  م]ن ه]ذا   468 ينعقد قسم الأحداث في المجلس القضائي وفقا للأشكال المقررة ف]ي الم]ادة        )معدلة : (474المادة  
  .القانون

س]تئناف ف]ي ه]ذا    تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام ق]سم الأح]داث القواع]د المق]ررة ف]ـي م]واد الا         
  .القانون

ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيق]ا للم]ادة        
  )2(. من قانون العقوبات50

  
يجوز لكل من يدعي إصابته ب]ضرر ن]اجم ع]ن جريم]ة ن]سبها إل]ى ح]دث ل]م يبل]غ الثامن]ة ع]شرة أن              : 475المادة  

  .ي مدنيايدع
وإذا آان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النياب]ة العام]ة ف]إن ادع]اءه يك]ون                    

  .أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحـداث أو أمام قسم الأحداث
ة ف]لا يج]وز ل]ه الادع]اء م]دنيا إلا أم]ام       أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المب]ادرة إل]ى تحري]ك ال]دعوى العمومي]           

  .قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي يقيم بدائرته الحدث
  
  

_______________  
  
  )315.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : 2 و1 السطران 2الفقرة ) 3064.  ص 49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  ..."بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث  " ... :    يقرأ  ..."بعد أن تبت صراحة في إدانة المتهم  " ...:بدلا من 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
قتnضى الحnال فإنهnا تقnضي      وذلnك بقnرار مnسبب وإذا ا   444لمnادة  نnصوص عليهnا فnي ا   إذا آانت التهمة ثابتة فصلت المحكمة في التدابير الم  

  . من قانون العقوبات50بالعقوبات المقررة في المادة 
حداث بعد أن تبت صراحة في إدانة المتهم وقبل أن تفصل في شأن العقوبnات أو التnدابير أن تnأمر بوضnع الحnدث            لأغير أنه يجوز لمحكمة ا    
  .ختبار تحدد مدتهاع المراقبة لفترة أو لعدة فترات ا مالإفراجظام بصفة مؤقتة تحت ن

  
  )1188.  ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .قررة في مواد الاستئناف في هذا القانونتطبق على استئناف أحكام قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث القواعد الم

 من قانون 50ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا للمادة 
  .العقوبات
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  .تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة : 476المادة 
 ف]]ي ق]]ضية واح]]دة متهم]]ون ب]]الغون وآخ]]رون أح]]داث وف]]صلت المتـاب]]ـعات فيم]]ا يخ]]ص الآخ]]رين وأراد  وإذا وج]]د

الطرف المضار مباشرة دعواه المـدنية فـي مواجه]ة الجمي]ع رفع]ت ال]دعوى المدني]ة أم]ام الجه]ة الق]ضائية الجزائ]ـية               
ي المرافع]ات وإنم]ا يح]ضر نياب]ة ع]نهم ف]ي       الـتي يعهد إليها بمحاآمة البالغين وفي هذه الحالـة لا يـحضر الأحـداث ف ـ      

  .الجلسة نوابهم القانونيون
  . ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث

  
يح]]ضر ن]شر م]]ا ي]دور ف]]ي جل]]سات جه]ات الأح]]داث القـ]ضائية ف]]ي الكت]ب أو ال]]صحافة أو بطري]]ق       : 477المnادة  

ي]]ة وس]]يلة أخ]]رى آ]]ـما يخط]]ر أن ين]]شر ب]]الطرق نف]]سها آ]]ل ن]]ص أو إي]]ضاح يتعل]]ق بهوي]]ة أو  الإذاع]]ة أو ال]]سينما أو بأ
  .شخصية الأحداث المجرمين

دين]ار وف]ي حال]ة     ) م]ن م]ائتي إل]ى ألف]ي     (2.000 إل]ى  200ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة م]ن       
  .العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين

 وإلا عوقب على ذل]ك بالغرام]ة م]ن    الأولىمه سم الحدث ولو بأحرف اس ولكن بدون أن يذآر ا وز نشر الحكم  ويج
  .مائتي إلى ألفي دينار

  
  الباب الثالث

   تحت المراقبةالإفراجفي 
  

 تحـت المراقـبة بدائرة آل قسم أحداث بأن الإفراجتتحقق مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام  : 478لمادة ا
 .عدة مندوبين دائمين أو منـدوبين متطوعين بمراقبة الأحداث أويعهد إلى مندوب 

ويعين مندوب بالنسبة لكل حدث إم]ا ب]أمر م]ن قاض]ي الأح]داث أو عن]ـد الاقت]ضاء م]ن قاض]ي التحقي]ق المخ]تص               
  .بشؤون الأحداث وإما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية

  
وص]]حته وتربيت]]ه وعمل]]ه  دثمادي]]ة والأدبي]]ة لحي]]اة الح]]م]]ة مراقب]]ة الظ]]روف التن]]اط بالمن]]دوبين مه : 479المnnادة 

  .وحسن استخدامه لأوقات فراغه
ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الأحداث بتقارير آل ثلاثة أش]هر وعل]يهم ف]ضلا ع]ن ذل]ك موافات]ه          

علي]ه وع]ن التعوي]ق    بتقرير في الحال فيما إذا أساء سلوك الحدث أو تعرض ل]ضرر أدب]ي وع]ن الإي]ذاء ال]ذي ق]د يق]ع         
هم وبصفة عام]ة ع]ن آ]ل حادث]ة أو حال]ة تب]دو له]م منه]ا أنه]ا ت]سوغ إج]راء            تملذي يعطلهم فـي القـيام بأداء مه  المدبر ا 

  .تعديل في تدابير إيداع الحدث أو حضانته
ما أنهم وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الأحداث مهـمة إدارة وتنظـيم عـمـل المندوبين المتطوعين آ            

  .يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الأحداث الذين عهـد إليـهم القاضي شخصيا برعايتهم
  

يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأش]خاص ال]ذين يبل]غ عم]رهم واح]دا              ) معدلة( : 480المادة  
  .حداثقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الألأوعشرين عاما على ا

  .ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصين
وت]]دفع م]]صاريف الانتق]]ال الت]]]ي يتكب]]دها جمي]]ع المن]]]دوبين لرقاب]]ة الأح]]داث ب]]]صفـتها م]]ـن م]]صاريف الق]]]ضاء          

  )1(.الجزائي
  
  
  
  

________________  
  
  )749. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 والثانية بالأمر رقم الأولىعدلت الفقرتان  )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
قل من غير تفرقة في لأشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأيعين قاضي ا

  .حداثلأارشاد ون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإالجنس والجنسية والذين يكون
  .فضلية ويعينون بقرار من وزير العدل ويتقاضون مرتبالأويختار المندوبون الدائمون من بين المندوبين المتطوعين بطريق ا

  .حداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائيلأوتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة ا
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ه أو وصيه والشخص الذي يت]ولى ح]ضانته ف]ي جمي]ع الأح]وال، الت]ي              يخطر الحدث ووالد   )معدلة(  :481المادة  
  . يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبـيعة هـذا التدبـير والغـرض مـنه والالتزامات التي يستلزمها

وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تع]ين عل]ى الوال]دين أو الوص]ي               
  . الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخـطار المندوب بذلك بغير تمهلأو متولي

وإذا آشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جـانب الوالدين أو الوصي أو متولي الح]ضانة أو عوائ]ق منظم]ة          
ح]دث أن  مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضـي الأحـداث أو قـ]سم الأح]داث آيفم]ا يك]ون الق]رار المتخ]ذ بالن]سبة لل            

) م]ن مائ]ة إل]ى خم]سمائة    ( دج 500 إل]ى  100يحكم على الوال]دين أو الوص]ي أو مت]ولي الح]ضانة بغرام]ة مدني]ة م]ن             
  .دينار

  )1(.وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به
  
  الباب الرابع

  في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة
   وحماية الأحداث

  
 فإن هذه 444جهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة أيا ما تكون ال : 482المادة 

التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في آل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير 
  .المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه

ذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا آان ثمة مح]ل لاتخ]اذ ت]دبير م]ن ت]دابير الإي]داع           غير أنه يتعين على ه    
  . في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصية أو شخص جدير بالثقة444المنصوص عليها في المادة 

  
 سنة على الأقل جاز لوالديه إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خـارج أسرته) معدلة : (483المادة 

أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وآذا تحسين سلوآه، تحسينا 
آافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلـب رده إلـى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوآه، وفي حالة رفض 

  )2(. انقضاء ثلاثة أشهرالطلب لا يجوز تجديده إلا بعد
  

تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابيـر بالسن الذي يبلغها  : 484المادة 
  .الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة

  
  
  
  
  

____________  
  
  )315 . ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 تحت المراقبة بطبيعة هذا الإفراجيخطر الحدث ووالداه ووصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال التي يتقرر فيها نظام 

  .التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها
غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو  دث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أووإذا مات الح

  . المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل
ة في مباشرة وإذا آشفت حادثة ما عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقام

حداث حسبما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو لأحداث أو محكمة الأمهمة المندوب فلقاضي ا
  ).من عشرة إلى خمسة مائة دينار ( 500  إلى10متولي الحضانة بغرامة مدنية من 

  
  )315.  ص7 ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى 

في حالة رفض هذا الطلب فإنه لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء مهلة حضانتهم وذلك بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وآذا تحسين سلوآه و
  .سنة
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يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير ف]ي م]ادة   ) معدلة : (485المادة  
  .الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة

  . أصلا في النزاعقاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا ) 1
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطـن والـدي الحـدث أو موطن الشخص ص]احب العم]ل          ) 2

أو المؤسسة أو المنـظمة الـتي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وآذلك إلى قـاضـي أح]ـداث أو قـ]سم أح]داث المك]ان              
 وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي ف]صل أص]لا         الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا،       

  .في النزاع
إلا أن]]ه فيم]]ا يتعل]]ق بالجناي]]ات ف]]إن ق]]سم الأح]]داث المخ]]تص بمق]]ر المجل]]س الق]]ضائي لا يج]]ـوز ل]]ه أن يف]]وض             

  . اختصاصه إلا لقـسم مخـتص بمقر مجلس قضائي آخر
 الموج]ود ف]ي المك]ان ال]ذي يوج]د ب]ه الح]دث مودع]ا أو           فإذا آانت القضية تقتضي السرعـة جـاز لقاضي الأحداث       

  )1(.محبـوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة
  

آل شخص تتراوح سنه بين ال]سادسة ع]شرة والثامن]ة ع]شرة  اتخ]ذ ف]ي حق]ه أح]د الت]دابير                      ) معدلة( : 486المادة  
ل]ى النظ]ام وخط]ورة س]لوآه الواض]حة        إذا تبين سوء سيرته ومداومته على ع]دم المحافظ]ة ع           444المقررة في المادة    

وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذآورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إل]ى             
  )2(.أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة

  
ألة ع]ابرة أو دع]وى متعلق]ة بتغيي]ر     يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت م]س  : 487المادة  

نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جمي]ع التداب]ـير اللازم]ـة ل]ضـمان وج]ود ش]خص الح]دث تح]ت س]لطته ول]ه أن ي]أمر                       
بمقت]]ضى ق]]رار م]]سبـب بن]]ـقل الح]]دث ال]]ذي يتج]]اوز عم]]ره الثالث]]ة ع]]شرة إل]]ى أح]]د ال]]سجون وحب]]سه في]]ه مؤقت]]ا طبق]]ا    

  .456للأوضاع المقـررة في المادة 
  .ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث

  
الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعـاوى التغيـير فـي التدابير أو بخصوص الإفراج  : 488المادة 

ف ويرف]ع الاس]تئناف   تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضـانة يـجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاس]تئنا       
  .إلـى غرفـة الأحـداث بالمجـلس القضائي

  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )971.  ص63ر.ج.( 1972 فبراير 27 المؤرخ في 38-72عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
متعلقة بدعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع يكون مختصا محليا بالفصل في جميع المسائل العارضة ال

   :والحضانة 
  .  قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي سبق أن فصلت أصلا في النزاع- 1
المنظمة   قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي يقع بدائرتها موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو - 2

التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وآذلك إلى قاضي أحداث أو محكمة أحداث  المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، 
  .وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي فصلت أصلا في النزاع

  .ي يوجد به الحدث مودعا أو  محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتةفإذا آانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي أحداث المكان الذ
  

  )315 . ص7 ر.ج(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
قابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تجاوز الثامنة عشرة آل حداث بقرار مسبب أن تودع في قسم مناسب بمؤسسة علأيجوز لمحكمة ا

شخص يتراوح عمره بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سواء اتخذ في حقه أثناء سن حداثته الجزائية أحد التدابير المقررة في المادة 
ين عدم  وجود فائدة من التدابير المشار إليها  إذا ما تب442 أو طبقت عليه لدى بلوغه سن الرشد أحكام الفقرة الثانية من المادة 444

  .بسبب سوء سيرته ومداومة عدم محافظته على النظام وخطورة سلوآه الواضحة
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  الباب الخامس
  في تنفيذ القرارات

  
تقي]]د الق]]رارات ال]]صادرة م]]ن جه]]ات ق]]ضائية لأح]]داث ف]]ي س]]جل خ]]اص غي]]ر علن]]ي يم]]سكه آات]]ب    : 489المnnادة 
  .الجلسة

لمتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة ال]سوابق الق]ضائية غي]ـر أن]ه لا ي]شار إليه]ا إلا ف]ي           وتقيد القرارات ا  
  . المسلمة إلى رجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطـة أخرى أو مصلحة عمومية2القسائم رقم 

  
  

نق]ضاء   بع]د ا الأح]داث إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أآيدة عل]ى أن]ه ق]د ص]لح حال]ه ج]از لق]سم           : 490المادة  
مهل]ة خم]]س س]]نوات اعتب]]ارا م]ن ي]]وم انته]]اء م]]دة ت]دبير الحماي]]ة أو الته]]ذيب أن يق]]رر بن]اء عل]]ى عري]]ضة مقدم]]ة م]]ن      

  .  المنوه بها عن التدبير1صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 
 أصلا أو محكمة الم]وطن الح]الي ل]صاحب    وتختص بالنظر في ذلك آل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة        

  .الشأن أو محل ميلاده
  .يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن ولا

  . المتعلقة بذلك التدبير1وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 
  

ص]]يه أو يتع]]ين ف]]ي جمي]]ع الح]]الات الت]]ي ي]]سلم فيه]]ا الح]]دث مؤقت]]ا أو نهائي]]ا لغي]]ر أب]]ـيه أو أم]]ه أو و  : 491المnnادة 
ل]]شخص غي]]ر م]]ن آ]]ان يت]]ولى ح]]ضانته إص]]دار ق]]رار يح]]دد الح]]صة ال]]ـتي تتحمله]]ا الأس]]رة م]]ن م]]صاريف الرعاي]]ة     

  .يداعلإوا
  .وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة

ح]]دث ب]]دفعها ف]]ي س]]ائر الأح]]وال وتق]]وم الجه]]ة المدني]]ة، بالإعان]]ات العائلي]]ة أو الزي]]ادات أو الم]]ساعدة الم]]ستحقة لل 
  .يداعهالمكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إمباشرة إلى الشخص أو المنظمة 

وإذا س]]لم الح]]دث لم]]صلحة عمومي]]ة مكلف]]ة بإس]]عاف الطفول]]ة ف]]إن ح]]صة الم]]صاريف الت]]ي لا تتحمله]]ا العائل]]ة م]]ن  
  .يف الرعاية توضع على عاتق الخزينةمصار
  

 الطوابع المالية إجراءاتصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحـداث مـن تعفى القرارات ال : 492المادة 
  .والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عـند الاقـتضاء في حقوق مدنية

  
  الباب السادس

  في حماية الأطفال المجني عليهم
   في جنايات أو جنح

  
 قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص) معدلة( : 493المادة 

أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء عـلى طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد 
سماع رأي النيابة، أن يودع الحدث المجني علـيه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما 

  .هد بـه للمصلحـة العمومية المكلفة برعاية الطفولةأن يع
  )1(.ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن

  
إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخـص حـدث جاز للنياب]ة العام]ة إذا تب]ين       : 494المادة  

  .تخاذ جميع تدابير حمايتهلها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي يأمر با
  

______________  
  
  )315.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
جرد أمر منه بناء على طلب النيابة أو حداث أن يقرر بملأإذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ الثامنة عشرة فإن لقاضي ا

من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة بأن يودع الحدث المجني عليه في الجريمة إما لدى شخص جدير بالثقة وإما بمؤسسة أو عمل 
  .خاص وإما يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة بالمساعدة
  .ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طريق من طرق الطعن
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  كتاب الرابعال
  في طرق الطعن غير العادية

  

  الباب الأول
  في الطعن بالنقض

  

  الفصل الأول
  في القرارات الجائز فيها
   الطعن وأوضاع وآثار الطعن

  
  

  :يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا )معدلة(  :495المادة 
  .قت والرقابة القضائية في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤ- أ 
 في أحكام المحاآم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في -ب

  )1(.الاختصاص
  

  :لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي)  معدلة : (496المادة 
  . في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة- 1
ام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحك]م ف]ي الاخت]صاص               أحك - 2

  .أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها
عليه]ا إذا م]ا آان]ت ق]د      غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطع]ن ب]النقض م]ن جان]ب م]ن له]م اعت]راض              

  .التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الوجهين معاقضت إما في 
  )2(.ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي

  
  

_______________  
  

  )13.   ص34ر.ج.( 2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي ) 82.   ص5ر .ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
  :يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى 

  . في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت -أ 
  . في أحكام المحاآم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص-ب

  

  :وحرر آما يلي ) 577.   ص39ر.ج(،1968 مايو 10 المؤرخ في 116-68ول بالأمر رقم عدل المقطع الأ
  .في أحكام غرفة الاتهام، ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والإحالة أمام محكمة الجنايات) 1
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :المجلس الأعلى يجوز الطعن بطريق النقض أمام 

  .في أحكام غرفة الاتهام، فيما عدا ما تعلق منها بالحبس المؤقت) 1
  .في أحكام المحاآم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص) 2
  
  )316.  ص7ر.ج .(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :السطر الثاني عشر ) 3064.   ص49 ر.ج(، 1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82لقانون رقم استدراك ل
  ..."الشخص المقضي ببراءته: " ...يقرأ                      ..."الشخص المقتضي ببراءته:" ... بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :ذا الطريق لا يجوز الطعن به
  .في الأحكام الصادرة  بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة ولصالح القانون وحده على ألا يضر هذا الطعن بالشخص المقضي ببراءته) 1
ية أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم  في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائ) 2

  .ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها
غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض فيها إذا ما آانت قد  قضت إما في  التعويضات 

  .التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أوفي الوجهين معا
  .قض بطريق عرضيولا يجوز مباشرة الطعن بالن
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  : يجوز الطعن بالنقض)معدلة : (497المادة 
  .من النيابة العامة) أ
  .من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوآيل المفوض عنه بالتوقيع بتوآيل خاص) ب
  من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،) ج
  .من المسؤول مدنيا) د

 السابقة الذآر فإنه يسمح للمدعـي المدني بالطعن في 496في المادة وفضلا عن الإستثنائين المنصوص عليهما 
  :أحكام غرفة الاتهام

  .إذا قررت عدم قبول دعواه) 1
  .إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية) 2
  .إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية) 3
 القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو آان) 4

  .المقررة قانونا لصحته
  )1(.في جميع الحالات الأخرى غير المذآورة بالذات وذلك فيما إذا آان ثمة طعن من جانب النيابة العامة) 5
  

  .للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض : 498المادة 
ير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلـى أول يوم ت]ال ل]ه م]ن أي]ام العم]ل        فإن آان اليوم الأخ   

وتسري المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقـرار بالنسبـة لأطـراف الدعوى الذين حضروا أو حظر من ينوب عنهم يوم     
  .النطق به

 فـإن هـذه المهلة تسري اعتبارا م]ن  350و) 3و1الفقـرة   (347 و 345وفي الحالات المنصوص عليها في المواد       
  .تبليغ القرار المطعون فيه

وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسـري إلا م]ن الي]وم ال]ذي تك]ون في]ه                    
  .المعارضة غير مقبولة

  .ابة العامةويطبق هذا النص إذا آان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب الني
  .وإذا آان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب مـن يوم آذا إلى يوم آذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  ) 1188 . ص80ر.ج. (1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8مؤرخ في  ال155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  :يجوز الطعن بالنقض 

  من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوآيل المفوض منه بالتوقيع بتوآيل خاص،) أ
  من النيابة العامة،) ب
  من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،) ج

  : الاتهام فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة  السابقة الذآر496وفضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 
  .إذا قررت عدم قبول دعواه) 1
  .إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية) 2
  .إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية) 3
  .تكمل للشرائط الجوهرية المقررة قانونا لصحته أو آان القرار من حيث الشكل غير مسالاتهامإذا سها عن الفصل في وجه من أوجه ) 4
  .خرى غير المذآورة بالذات وذلك فيما إذا آان ثمة طعن من جانب النيابة العامةلأفي جميع الحالات ا) 5
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يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلـى أن يصدر الحكم من المحكمة  : 499المادة 
  . وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحـكم من الحقوق المدنيةالعليا في الطعن،

وبالرغم من الطعن يفرج فورا بع]د ص]دور الحك]م ع]ن الم]تهم المق]ضي ببراءت]ه أو إعف]اءه أو إدانت]ه ب]الحبس م]ع                   
  .إيقاف التنفيذ أو بالغرامة

سه المؤق]ت م]دة العقوب]ة    وآذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استن]ـفاذ حب]   
  .المحكوم بها

  
  الفصل الثاني 

  في أوجه طرق الطعن
  

  : لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية)معدلة(  :500المادة 
  . عدم الاختصاص- 1
  . تجاوز السلطة- 2
  .اتالإجراء مخالفة قواعد جوهرية في - 3
  .سبابلأ انعدام أو قصور ا- 4
  .ل الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة إغفا- 5
 تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو - 6
  .القرار
  . مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه- 7
  .نعدام الأساس القانوني ا� 8

  )1(.ن تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذآرويجوز للمحكمة العليا أن تثير م
  

 لأول مرة أمام المحكمة اتالإجراءلا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في  : 501المادة 
  .العليا غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البطـلان المتعلـقة بالقـرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به

  .ء الأوجه الأخرى في أية حالة آانت عليها الدعوىويجوز إبدا
  

 لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقـض مـتى آان النص الواجب تطبيقه : 502 المادة
  .فعلا يقرر العقوبة نفسها

  
نعدام قواعد خالفة أو ابملا يجوز لأحد بأية حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة علـيه الدعـوى  : 503المادة 

  .مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم
  

  
_____________  

  
  )316 . ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :الفقرة الثامنة) 3064.  ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  . انعدام الأساس القانوني- 8  :" يقرأ                                              .سيسالأ انعدام القانون ا- 8 " : بدلا من

  ".على أن يثير من تلقاء نفسه الأوجه السابقة الذآرلأويجوز للمجلس ا    ".على أن يشير من تلقاء نفسه إلى الأوجه السابقة الذآرلأويجوز للمجلس ا
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8رخ في  المؤ155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  :يجوز أن يبني الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية  لا
  .عدم الاختصاص ) 1
  .تجاوز السلطة) 2
  .اتالإجراءمخالفة قواعد جوهرية في ) 3
  .نعدام الأساس القانوني للحكما) 4
  .سبابلأانعدام أو قصور ا) 5
  .بات النيابة العامةإغفال الفصل في وجه طلب أو في أحد طل) 6
  .تناقض القرارات الصادرة من وجهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه) 7
  .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه) 8

  .على من تلقاء نفسه أن ينقض الحكم للأوجه السابق بيانهالأويجوز للمجلس ا
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  الفصل الثالث
  في شكل الطعن

  
  .يرفع الطعن بتقرير لدى قلم آتاب الجهة التي أصدرت القرار المطـعون فيه) معدلة( : 504ة الماد

وف]ي  . ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه أو محاميه أو وآـيل خـاص مف]وض عن]ه ب]التوقيع                 
رر لا ي]ستطيع التوقي]ع ن]وه الكات]ب      يرفق التوآيل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا آان الطاعن المق      الأخيرةالحالة  
  .عن ذلك

  .وترفق نسخة من المحضر وآذا التقرير بملف القضية
ويجوز أن يرفع الطعن بكت]اب أو برقي]ة إذا تعل]ق بمحك]وم عل]يهم يقيم]ون ف]ـي الخ]ـارج غي]ر أن]ه ي]شترط أن]ه ف]ي                        

مل]ه ب]الجزائر ويك]ون مكتب]ه      ي]صـدق عل]ى الطع]ن مح]ام معتم]د يباش]ر ع      498خلال مهل]ة ال]شهر المق]ررة ف]ي الم]ادة           
  .موطنا مختارا حتما

  .ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط
وإذا آان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم آتـاب مؤسسـة إعادة التربية المحب]وس ب]ه أو         

ن عليه أن يصادق على تاريخ ت]سليم   بمجرد آتاب يرسل إلى قلم آتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن الذي يتعي            
  ) 1(. الكتاب إلى يده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  ) 1189 . ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69بالأمر رقم تممت ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .هة التي أصدرت القرار المطعون فيهيرفع الطعن بتقرير لدى قلم آتاب الج

 يرفق الأخيرةوفي الحالة .ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه أو محاميه أو وآيل خاص مفوض عنه بالتوقيع
  ..وإذا آان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك.التوآيل بالمحضر المحرر من الكاتب

  .المحضر وآذا التقرير بملف القضيةوترفق نسخة من 
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في 

  . يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما498المادة 
  .ن على مخالفة هذا شرطرتب البطلاويت
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يتعين على آل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبلي]غ الإن]ذار م]ن    ) معدلة(  :505المادة  
العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذآرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بق]در م]ا يوج]د ف]ي      

  .الدعوى من أطراف
ا في قلم آتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقريـر الطعـن بالنقض أو في قلم آتاب المحكم]ة       ويجوز إيداع المذآرة إم   

  .العليا
  .ويتعين حتما التوقيع على هذه المذآرة من محام معتمد لدى المحكمة العليا

ئية وباس]]تثناء الطع]]ن ب]]النقض ض]]د ق]]رارات الإحال]]ة لغرف]]ة الاته]]ام وأح]]ـكام المح]]اآم وق]]رارات المج]]الس الق]]ضا    
المقضي بها بقرار مستقل ف]ي الاخت]صاص يج]وز م]د ه]ذه المهل]ة ب]أمر م]ن المست]شار بكت]اب موص]ى علي]ه م]ع عل]م                        

  )1(.بالوصول  للطاعن، وعند الاقتضاء إلـى المحامـي المعتمد الذي يمثله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )1155.  ص36 ر.ج.(1990شت  غ18 المؤرخ في 24-90عدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم  )1(
  

  :وحررت آما يلي ) 316.  ص7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82 بالقانون رقم عدلت
يتعين على آل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم 

  .عها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطرافبالوصول مذآرة يعرض فيها أوجه دفاعه وم
  .يداع المذآرة إما في قلم آتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم  آتاب المجلس الأعلىويجوز إ

  .ويتعين حتما التوقيع على هذه المذآرة من محام معتمد لدى المجلس الأعلى
يجوز أن يتجاوز هذا التمديد بأية حال شهرا واحدا يبلغ بكتاب موصى عليه مع  مستشار المقرر، ولاويجوز تمديد هذه المدة بأمر من ال

  .قتضاء إلى المحامي المعتمد الذي يمثلهلاعلم بالوصول للطاعن وعند ا
  :  السطر الثالث 2الفقرة ) 3064.  ص49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  ."علىلأأو في قلم آتاب المجلس ا"...:    يقرأ                         ."علىلأأو في آتاب المجلس ا"....: بدلا من
  

  : وحررت آما يلي) 1189.  ص80 ر.ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم 
 المذآورة أسفله 513لمنصوص عليها في المادة يتعين على آل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من انتهاء مهلة الإرسال ا
  .مذآرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف

  .علىلأيداع تقرير الطعن بالنقض أو قلم آتاب المجلس ا قلم آتاب المحكمة التي سجل فيه إيداع المذآرة إما فيويجوز إ
  .علىلأمذآرة من محامي معتمد لدى المجلس اويتعين حتما التوقيع على هذه ال

  .ويجوز مد هذه المهلة بأمر من المستشار المقرر
ولا يجوز أن يتجاوز هذا المد بأية حال شهرا واحد، يبلغ بكتاب موصى عليه مع علم  بالوصول للطاعن وعند الاقتضاء إلى المحامي 

  .المعتمد الذي يمثله
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8رخ في  المؤ155-66  رقمحررت في ظل الأمر
إذا آان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم آتاب دار السجن المحبوس به أو بمجرد آتاب يرسل إلى قلم آتاب 

  .المجلس القضائي بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده
م عليه أن يودع في ظرف شهر من تقريره مذآرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في ويتعين على المحكو
  .الدعوى من أطراف

  .علىلأويتعين حتما التوقيع على هذه المذآرة من محام معتمد لدى المجلس ا
  .ويجوز مد هذه المهلة بقرار من المستشار المقرر

  .ية حال شهرا واحداولا يجوز أن يتجاوز هذا المد بأ
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يخضع الطع]ن ب]النقض ل]دفع الرس]م الق]ضائي تح]ت طائل]ة ع]ـدم القـ]ـبول باس]تثناء طع]ون              ) معدلة( : 506 المادة
  .النيابة العامة

  .ويخضع طعن المحكوم عليه، بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسـم القضائي وإلا آان غير مقبول
ان غير مقبول، وذلك فيـما عـدا ما إذا آان]ت الم]ساعدة الق]ضائية ق]د     ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن وإلا آ        

  .طلبت
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوب]ات جنائي]ة والمحك]وم عليه]ـم المح]ـبوسون  تنفي]ذا لعقوب]ة الح]بس م]دة                  

  .تزيد على شهر
 الجه]]ـة الت]]ي أص]]درت الق]]رار ويك]]ون س]]داد الرس]]م إم]]ا لقل]]م آت]]اب المحكم]]ة العلي]]ا أو لقل]]م الت]]سجيل المق]]رر ل]]ـدى 

  )1(.المطعون فيه
  

تبلغ طع]ون الط]رف الم]دني والم]سؤول الم]دني م]ن قب]ل آت]اب ال]ضبط إل]ى النياب]ة العام]ة                ) معدلة(  :507المادة  
  .، وذلك بكتاب موصى عليه مع الإشعار بالوصولالأطرافوباقي 

) 15(خ]صوم ف]ي ال]نقض ف]ي أج]ل لا يتع]دى       ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم م]ن المحك]وم علي]ه إل]ى جمي]ع ال           
  .يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن

  )2(.لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  ) 1189.  ص80ر .ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  يخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي وإلا آان غير مقبول

  .ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن وإلا آان غير مقبول، وذلك فيما عدا ما إذا آانت المساعدة القضائية قد طلبت
  .ة والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهرويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائي

  .ويكون سداد الرسم إما لقلم آتاب المجلس الأعلى أو لقلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه
  
  )82.  ص5ر .ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 316. ص 7ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82قم عدلت بالقانون ر
يجب أن تبلغ طعون المدعي المدني والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب إلى النيابة العامة وباقي الأطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع 

  .علم بالوصول في مهلة خمسة أيام
الكتاب يبلغ في أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض الذي قدمه المحكوم عليه إلى آل طرف مدعى وإذا آانت مصالح خاصة في القضية فإن قلم 

  .عليه في الطعن بالنقض
  

  :الفقرة الثانية ) 3064.  ص49ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."فإن قلم الكتاب يبلغ في أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض  :" ...يقرأ  ..."فإن الكتاب يبلغ في أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض:"...بدلا من

  
  : وحررت آما يلي) 1189.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم 

 موصى عليه مع يجب أن تبلغ طعون المدعي المدني والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب إلى النيابة العامة وباقي الأطراف وذلك بكتاب
  .علم بالوصول في مهلة خمسة أيام

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

  .يجب أن يؤيد طعن المدعي المدني في ظرف شهر من التقرير بعريضة يعرض فيها الأوجه التي يوردها تدعيما للنقض
  .  الدعوىويجب أن تودع من العريضة نسخ بقدر عدد الأطراف في

  .ويجوز مد مهلة الشهر بقرار من المستشار  المقرر إلى مدة جديدة لا يجوز بأي حال أن تتجاوز شهرا واحدا
  .ويجب أن يبلغ هذا الطعن بمعرفة الكاتب إلى النيابة العامة وباقي الأطراف وذلك  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في مهلة خمسة أيام
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لب مقدم إلى مكتب المساعـدة الق]ضائية ل]دى المحكم]ة العلي]ا يترت]ب علي]ه أن يوق]ف                  آل ط ) معدلة(:  508 المادة
  .لصالح صاحب الشأن

   المطالبة بالرسم القضائي،-
  . سريان مهلة الشهر المقررة لإيداع مذآرة أو عريضة حسب الأحوال-

ي]ة لك]ي يع]ين م]ن تلق]اء نف]سه       وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحـب الشأن وآذلك رئيس الغرف]ة الجنائ            
محاميا يدعى للمرافعة، ويجب أن يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين أو فعلا عن ذلك ويحاط المحامي المع]ين                

  .علما بكتـاب موصـى علـيه مـع علـم بالوصول
ف المذآور تكليفا وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار آل من صاحب الشأن والمستشار المـقرر الذي يكل       

  .رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهـلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا
  .ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

 قبول فإذا لم يمكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه أو من واقع الملف فإنه يفصل مـع ذلك في هذه الحالة في         
  )1(.الطعن
  

  .تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام : 509المادة 
  

  .لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية) معدلة(  :510المادة 
  .يبلغ الطعن إلى المحكوم عليه بإشهاد من آتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح بالطعن

  . النيابة العامة من تقديم مذآرة بعرض أوجه الطعن فإن الطلبات التي يبديها النائب العام تغني عنهاوتعفى
  .ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية لأطراف الدعوى

  )2(.ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما
  
  
  
  
  

____________  
  
  ) 1189. ص80ر .ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69تممت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : آل طلب مقدم إلى مكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الأعلى يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن

   المطالبة بالرسم القضائي،-
  .أو عريضة حسب الأحوال سريان مهلة الشهر المقررة لإيداع مذآرة -

وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن وآذلك رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين من تلقاء نفسها محاميا يدعى للمرافعة 
  .ويجب أن يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين على الفور
أن والمستشار المقرر الذي يكلف المذآور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار آل من صاحب الش

  .تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا
  .ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

  .صل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعنفإذا لم يمكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه أو من واقع الملف فإنه يف
  
  )82.   ص5ر .ج.( 1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت القانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي) 1189.  ص80ر .ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم 
  )والباقي بدون تغيير.( في ظرف ثمانية أيام من التقريريجب أن يبلغ طعنها إلى المحكوم عليه بإشهاد من قلم الكتاب

  
  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية ويبلغ طعنها إلى المحكوم عليه بإشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من 
  .التقرير
  .فى النيابة العامة من تقديم مذآرة بعرض أوجه الطعن فإن الطلبات التي يبديها النائب العام تغني عنهاوتع

  .ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية لأطراف الدعوى
  .ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما
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  :لشروط الآتيةيتعين في المذآرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل ا) معدلة(  :511المادة 
  .ذآر اسم ولقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وآذلك موطـنه الحقيـقي وموطـنه المختار إذا لزم الأمر) 1
ذآر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لـم تعد لهم مصالح في ) 2
  .القضية
وجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلـى الأوراق المقدمة أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأ) 3

  )1(.والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه
  

يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم آتاب الجهة الق]ضائية            ) معدلة(  :512المادة  
ا يثب]ت س]داد الرس]م الق]ضائي إم]ا بحوال]ة         التي أصدرت القرار المطعون فيه بالم]ذآرات م]صحوبة عن]د الاقت]ضاء بم]              

  .بريد مرسلة باسم آبير آتاب المحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم المذآور
   )2(.وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للإيداع أثره إلا إذا تم لدى قلم آتاب المحكمة العليا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  ) 1189.  ص80ر .ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : يتعين في المذآرات المودعة باسم المحكوم عليهم وفي عرائض المدعين بالحق المدني أن تستكمل الشرائط  الآتية

  .آر اسم ولقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وآذلك موطنه الحقيقي وموطنه المختار إذا لزم الأمرذ) 1
  .ذآر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية) 2
والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة وله ) 3

  .سندا لتدعيمه
  
  ) 1189.  ص80ر .ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
عن أن تودع بقلم آتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه مذآرات يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالط

المحكوم عليهم وعرائض المدعين بالحق المدني مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي إما بحوالة بريد مرسلة باسم 
  .ع الرسم المذآورآبير آتاب المجلس الأعلى بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دف

  .وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للإيداع أثره إلا إذا تم لدى قلم آتاب المجلس الأعلى
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  الفصل الرابع
  في تحقيق الطعون وفي الجلسات

  
يقوم آاتب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطـعون فيـه بإنشاء الملف وإرساله إلى         ) معدلة(  :513المادة  

لذي يبعثه بدوره إلى النيابة العـامة لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوم]ا          النائب العام ا  
  .من تاريخ التقرير بالطعن

ويقوم آاتب المحكمة العليا بتسليم الملف ف]ي ظ]رف ثماني]ة أي]ـام إل]ـى الرئي]ـس الأول للمحكم]ة العلي]ا ال]ذي يحيل]ه                     
  .ن قاضيا مقرراعلى رئيس الغرفة الجزائية لكي تعي

ويج]ب عل]]ى القاض]ي المق]]رر أن يبل]]غ ف]ي الوق]]ت المناس]ب الخ]]صوم بكت]]اب م]ـوصى علي]]ه يعل]م بوص]]ول م]]ذآرة       
المدعي مع تنبيه آل منهم بأن له أن يودع مذآرة ردا علـيها، على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعه]ا ن]سخ بق]در     

يخ التبلي]غ، وف]ي حال]ة انق]ضاء تل]ك المهل]ة يع]د الحك]م ال]ذي          عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شـهر ابتداء م]ن ت]ار          
  ) 1(.يصدر فـي الطـعن حضوريا

  
  .يناط بالعضو المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها : 514المادة 

  .ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ آافة أعمال قلم الكتاب
  

  .ز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهميجو : 515المادة 
  .  وعليه أن يستبعد من القضية آل مذآرة تودع بعد إيداع مذآرة الرد أو تقدم بعد آخـر أجل ممنوح

  
را ب]إطلاع النياب]ة    إذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيـها أودع تقـريـره وأصدر ق]را           :516المادة  
  .العامة عليه

  .وعلى النيابة العامة أن تودع مذآرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من استلام ذلـك القرار
  

سواء أودعت النيابة العامة مذآرتها في الميعاد المشار إليه آنفـا أم لـم تودعها فإن القضية تقيد  : 517المادة 
  . وبعد استطلاع رأي النـيابـة العامةبجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة

  .ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمـسة أيـام على الأقل
  

  
  

________________  
  
  )316.  ص7ر .ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي) 1189.  ص80ر .ج(،1969 سبتمبر16خ في  المؤر73-69عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
يقوم آتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة 

  )والباقي بدون تغيير. (رير بالطعنلدى المجلس الأعلى مع حافظة بيان الأوراق وذلك في ظرف عشرين يوما في تاريخ التق
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ترسل النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ملف الدعوى إلى النائب العام للمجلس الأعلى مع حافظة بيان 

  .خ التقرير بالطعنالأوراق وذلك في ظرف عشرة أيام من تاري
ويقوم آاتب المجلس الأعلى بتسليم الملف في ظرف ثمانية أيام إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يحيله إلى رئيس الغرفة الجزائية 

  .لكي تعين عضوا مقررا
ى آل طرف مدافع في النقض وإذا آانت ثمة حقوق شخصية في القضية قام العضو المقرر بتبليغ طعن المحكوم عليه في المدة عينها إل

  .مع تنبيهه بأن له أن يقدم مذآرة بالأوضاع نفسها الآتية البيان
آما يبلغ أيضا في الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول المذآرة الأولية للمتهم أو عريضة المدعي المدني مع تنبيه 

 موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة آل منهم بأن له أن يودع مذآرة ردا عليها على أن تكون
  .شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ وإلا فإنه في حالة انقضاء تلك المهلة عد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا

  .لمعتمدوآل تبليغ لمذآرة لاحقة يكون إجراؤه عند الاقتضاء بمجرد إعلان بالموطن المختار لدى المحامي ا
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إذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بط]لان أو ع]دم قب]ول أو س]قوط ح]ق ف]ي                 : 518المادة  
الطعن جاز له بغير مراعاة للشكليات المقررة آنفا وبعد أخـذ رأي رئيس الغرفة والنيابة العامة قيد القضية في ج]دول                

  .جلسة قريبة
  . قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقلويبلغ الطالب وحده بتاريخ تلك الجلسة

  
  .بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره : 519المادة 

وإجراءات النقض آتابية ويجوز لمحامي أطراف ال]دعوى أن ي]سمح له]م عن]د الاقت]ضاء ب]أن يتق]دموا بملاحظ]ات               
  .موجزة شفوية

بل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولـة لك]ي ت]صدر المحكم]ة العلي]ا     وتبدي النيابة العامة طلباتها ق    
  .الحكم في تاريخ محدد

  
  .يناط بالرئيس ضبط الجلسة : 520المادة 

  
  الفصل الخامس

  في أحكام المحكمة العليا
  

  .تكون أحكام المحكمة العليا مسببة : 521المادة 
  :ويجب أن تتضمن

  ات ومهن وموطن الخصوم وآذلك أسـماء وألقـاب وعناويـن أسماء وألقاب وصف) 1
  .محاميهم

  .أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم مع التنويه عـن صفة العضو المقرر) 2
  .اسم ممثل النيابة العامة) 3
  .اسم آاتب الجلسة) 4
  .التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة) 5
  .ك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسةالأوجه المتمس) 6
  .النطق بالحكم في جلسة علنية) 7

  .ويوقع على نسخة الحكم الأصلية من الرئيس والعضو المقرر وآاتب الجلسة
  

ينطق بأحكام المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحك]ام قانون]ـية مخالف]ة ل]ذلك، وتبل]غ بعناي]ة            : 522المادة  
  .جلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أشخاص أطـراف الدعوى وإلى محاميهمآاتب ال

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علم]ا وذل]ك بعناي]ة النائ]ب الع]ام       
  .لدى المحكمة العليا

  .صليةلأوإذا قضي برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية ا
  .صلية للحكم المطـعون فيـه بحكـم المحكمة العليالأويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على هامش النسخة ا

  
إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه آليـا أو جزئيا وأحالت الدعوى  : 523المادة 

ائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أوالى جهة قض
  .المنقوض

ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المخت]صة           
  .في العادة بنظرها

  
 فيم]ا يتعل]ق   ةالإحال] يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم           : 524المادة  

  .بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا
  .وان لم يدع حكم المحكمة من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيـه دون إحالة

  .ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة
  .ويجوز تقدير المصاريف
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  ة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى يجوز للمحكم : 525المادة 
  :الطعن على تعسف

  .دينار لصالح الخزينة) 500(أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ) 1
  .أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده) 2
  

وجه للفصل فيه، ويقدر  لاإذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدرت المحكمة العلـيا حكـما بأ : 526المادة 
  .في هذه الحالة ما إذا آان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة

  
 في ظرف ثمانية أيام إلى الجهة القضائية الإحالةيرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع  : 527المادة 

  .لياالمعينة فيه مع نسخة من الحكم وذلك بعناية النيابـة العامـة لـدى المحكمة الع
  

  .تكون أحكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جمـيع أطـراف الدعوى) معدلة( : 528المادة 
 وأحك]]ام المح]]اآم وق]]رارات المج]]الس الق]]ضائية  الاته]]ام لغرف]]ة الإحال]]ةوف]]ي حال]]ة الطع]]ن ب]]النقض ض]]د ق]]رارات  

أش]هر عل]ى الأآث]ر    ) 3( تتجاوز ثلاثة المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا            
  )1(.من مباشرة الطعن بالنقض

  
  الفصل السادس

  في التنازل عن الطعن بالنقض 
  )2(وإعادة السير في الدعوى 

  
تتبع الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ف]ي م]ـواد إع]ادة ال]سير ف]ي ال]دعوى، القواع]د المتبع]ة           ) معدلة( : 529المادة  

  )3(.خرى للمحكمة العليالدى سائر الغرف الأ
  

يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أم]ر م]ن الرئي]ـس الأول للمحكم]ة العلي]ا أو       )جديدة(:  مكرر 529المادة  
  .من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في أية حالة آانت علـيها الإجراءات

ة المطعون ف]ي قراره]ا أو آات]ب    يؤشر على الطلب آاتب ضبط المؤسسة العقابية أو آاتب ضـبط الجهـة القضائـي     
  )4(. ضبط المحكمة العليا

  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )1155.  ص36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  .اف الدعوىتكون أحكام المجلس الأعلى دائما حضورية في مواجهة جميع أطر

  

  )13.  ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدل الفصل السادس بالقانون رقم) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  "في ترك الخصومة وإعادة السير في الدعوى"

  

  )13. ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
تتبع الغرفة الجزائية بالمجلس الأعلى في مواد ترك الخصومة وإعادة السير في الدعوى أو تعجيلها القواعد المتبعة لدى سائر الغرف 

  .الأخرى للمجلس الأعلى
  
  )13.   ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت  بالقانون رقم) 4(



  146

  الفصل السابع
  في الطعن لصالح القانون

  
إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور ح]ـكم نه]ـائي م]ن محكم]ة أو مجل]س ق]ضائي         : 530المادة  

 وآان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعـد الإجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في      
  .الميـعاد المقرر فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا

وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يـجوز للخـصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى ب]ه        
  .الحكم المنقوض

ة أو أح]ـكاما ص]ـادرة م]ـن    وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعم]الا ق]ضائي            
  .المحاآم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها

  .إذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية
  

  )1( الباب الثاني
   والتعويضفي طلبات إعادة النظر

  عن الخطأ القضائي
  

  لأول الفصل ا
  في طلبات إعادة النظر

  
لا يسمح بطلبات إعادة النظ]ر، إلا بالن]سبة للق]رارات ال]صادرة ع]ن المج]الس الق]ضائية أو                ) معدلة( : 531لمادة  ا

  .دانة في جناية أو جنحةلإللأحكام الصادرة عن المحاآم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وآانت تقضي با
  :ويجب أن تؤسس

دانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة آافية على وجود المجني عليه لإ مستندات بعد الحكم با إما على تقديم  - 1
  .المزعوم قتله على قيد الحياة

  .ته في إثبات إدانة المحكوم عليهد أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشها- 2
  .ب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكا- 3
دان]ة م]ع أن]ه يب]دو     لإ أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات آانت مجهولة من القضاة ال]ذين حكم]وا با        - 4

  .منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه
 مباش]رة إم]ا م]ن وزي]ر الع]دل، أو م]ن المحك]وم        الأول]ى ت ال]ثلاث  ويرفع الأمر إلى المحكم]ة العلي]ا بالن]سبة للح]الا     

  .عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه
  .العدلوفي الحالة الرابعة، لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير 

 التحقي]ق،  إج]راءات وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ويق]وم القاض]ي المق]رر بجمي]ع        
  .نابة القضائيةلإوعند الضرورة، بطريق ا

  )2(.وإذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت، بغير إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها
  
  

  الفصل الثاني
  ويض عن الخطأ القضائيفي التع

  
يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بمـوجب هذا الباب أو ل]ذوي حقوق]ه، تع]ويض      ) معدلة( : مكرر   531المادة  

  .عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة
ذا ثب]]ت أن  م]]ن ه]]ـذا القان]]ـون، لا يمن]]ـح التع]]ويض إ  4- 531غي]]ر أن]]ه ف]]ي الحال]]ة المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادة     

  .المحكوم عليه نفسه تسبب آليا أو جزئيا في عدم آشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب
 137 إل]ى  1 مك]رر  137يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الم]واد        

  )3( . من هذا القانون14مكرر 
  
  
  

______________  
  
  )13.  ص34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01وتمم عنوان الباب الثاني من الكتاب الرابع  بالقانون رقمعدل ) 1(
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  "في التماس إعادة النظر: "  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )14.  ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 348 .  ص10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86بالقانون رقم عدلت 
لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر، إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاآم إذا حازت قوة الشيء المقضي، 

  .وآانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة
  :ويجب أن تؤسس 

ى تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة آافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد إما عل) 1
  .الحياة

  .أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهدا سبق أن ساهم بشهادته  في إثبات إدانة المحكوم عليه) 2
  .ل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمينعلى إدانة متهم آخر من أج أو) 3
أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات آانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل ) 4

  .على براءة المحكوم عليه
 مباشرة إما من وزير العدل، أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني في الأولىللحالات  الثلاثة ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة 

  .حالة عدم أهليته،  أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه
  .ب وزير العدلوفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طل

 التحقيق، وعند الضرورة، إجراءاتوتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى التماس إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع 
  .نابة القضائيةلإبطريق ا

  .وإذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت، بغير إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقم الأمرحررت في ظل
حكام الصادرة من المجالس أو المحاآم إذا حازت قوة الشيء المقضي وآانت تقضي لألا بالنسبة ل يسمح بطلبات التماس إعادة النظر إلا
  .دانة في جناية أو جنحةلإبا

  :ويجب أن تؤسس
 في جناية قتل يترتب عليها قيام دلائل آافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد دانةلإإما على تقديم مستندات بعد الحكم با) 1

  .الحياة
  .أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه) 2
  .يث لا يمكن التوفيق بين الحكمينأو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بح) 3
دانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل لإأو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات آانت مجهولة من القضاة الذين حكموا با) 4

  .على براءة المحكوم عليه
 العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني في  مباشرة إما من وزيرالأولىويرفع الأمر للمجلس الأعلى بالنسبة للحالات الثلاث 

  .حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيبته
  .على متصرفا بناء على طلب وزير العدللأوفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس ا

 التحقيق ولدى الضرورة إجراءاتعادة النظر ويقوم العضو المقرر بجميع  دعوى التماس إعلى في الموضوع فيويفصل المجلس الأ
  .نابة القضائيةلإبطريق ا

  .دانة التي تثبت عدم صحتهالإحالة ببطلان أحكام اوإذا قبل المجلس الطلب قضى بغير إ
  .ويجوز للمحكوم عليه المبرأ أن يطالب بالتعويضات

  
  )14.  ص34ر.ج.( 2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01 عدلت  بالقانون رقم 3(
  

  : وحررت آما يلي) 348.  ص10ر.ج(،1986 مارس 4  المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
إن قرار المحكمة العليا المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح لهذا الأخير أو لذوي حقوقه، تعويضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي 

  .دانةتسبب فيه حكم الإ
  .ويقبل طلب التعويض المقدم من المحكوم عليه أو ذوي حقوقه في آل مراحل إجراء التماس إعادة النظر
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تتحم]ل الدول]ة التع]ويض الممن]وح م]ن ط]رف اللجن]ة ل]ضحية الخط]أ الق]ضائي أو                ) معدلة( : 1 مكرر   531المادة  
نه، ويـحق للدول]ة الرج]وع عل]ى الط]رف الم]دني           لذوي حقوقه وآذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلا        

   .دانةلإأو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكـم ا
ينشر بطلب من المدعي ق]رار إع]ادة النظ]ر ف]ي دائ]رة اخت]صاص الجه]ة الق]ضـائية ال]ـتي أص]درت الق]رار، وف]ي                    

ـل ال]سكني لطال]ب إع]ادة النظ]ر وآخ]ر مح]ل س]كن        دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المح]         
  .ضحية الخطأ القضائي إذا تـوفيت، ولا يـتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر

جرائ]د ي]تم اختياره]ا م]ن     ) 3( ضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ين]شر الق]رار ع]ن طري]ق ال]صحافة ف]ـي ث]ـلاث        لإبا
  .لقرارطرف الجهة القضائية التي أصدرت ا

  )1(.ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف
  

  الكتاب الخامس
  في بعض الإجراءات الخاصة

  

  الباب الأول
  في التزوير

  
إذا وصل لعلم وآيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويـره قـد ظـهر وج]وده بم]ستودع عم]ومي أو                 : 532المادة  

 ج]]از ل]]ـه الانت]]ـقال إل]]ى ذل]]ك الم]]ستودع لاتخ]]اذ جمي]]ع إج]]راءات الفح]]وص   آ]]ان مق]]درا وج]]وده ف]]ي م]]ستودع عم]]ومي 
  .والتحقيقات اللازمة

  .لا يجوز لوآيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء فـي السلك القضائي
  .ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب

  
 يج]]وز لقاض]]ي  التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل تحقي]]ق ب]]شأن تزوي]]ر الخط]]ـوط أن يأم]]ـر بإي]]داع الم]]ستند الم]]دعى   :533المnnادة 

بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد  وروده إليه أو وقـوعه تحـت يـد القضاء ويوق]ع علي]ه بإم]ضائه وآ]ذلك الكات]ب ال]ذي                  
  .يحرر بالإيـداع محضرا يصف فيه حالة المستند

حقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمـر بأخـذ ص]ـورة فوتوغرافي]ة للم]ستند أو ن]سخة             غير أنه يجوز لقاضي الت    
  .بأية وسيلة أخرى

  
بت]]سليمها ويتخ]]ذ إج]]راء   يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق أن يكل]]ف م]]ن تخ]]صه جمي]]ع الأوراق الم]]ضاهـاة    : 534المnnادة 
  .بضبطها

  محضرا بأوصافها ح]سبما ه]و مق]رر بالم]ادة    ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها 
533 .  
  

يتعين على آل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بت]ـزويرها أو له]ا فائ]دة ف]ي إثب]ات تزوي]ر أن             : 535المادة  
  .يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها آما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة

ت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها وصفة المـحررات الرس]مية فيج]وز ل]ه أن يطال]ب ب]أن          وإذا آان 
يت]]رك ل]]ه ن]]سخة منه]]ا بمطابق]]ة الكات]]ب أو ص]]ورة فوتوغرافي]]ة أو ن]]سخة بأي]]ة وس]]يلة أخ]]رى وتوض]]ع ه]]ذه الن]]سخة أو   

  .تند الأصليالصورة الفوتوغرافية بمثابة النسـخ الأصـلـية بالمصلحة ريثما يعاد المس
  

____________  
  

  )14.  ص34 ر.ج.( 2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 عدلت  بالقانون رقم) 1( 
  

  : وحررت آما يلي) 348 . ص10 ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
ويحق .ى، ونشر القرار القضائي وإعلانهتتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، ومصاريف الدعو
  .للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة

ختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اتماس إعادة النظر الذي ينشر قرار ال
ولا يتم النشر إلا .  لجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيتارتكبت فيه ا

  .بناء على طلب الملتمس
بالإضافة إلى ذلك، ينشر القرار المذآور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي 

  .رت  القرارأصد
  .ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف
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مجل]س ق]ضائـي أن ادع]ي بتزوي]ر ورق]ة م]ن أوراق ال]دعوى أو             إذا حصل أثناء جل]سة بمحكم]ة أو        : 536المادة  
أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن ت]ـقرر بع]ـد أخ]ـذ ملاحظ]ات النياب]ة العام]ة وأط]راف ال]دعوى م]ا إذا                     

  .آان ثمة محل لإيـقاف الـدعوى أو عـدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو آان لا يمكن مباشـرتـها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة آ]ان                

ص]لية ب]صفة فرعي]ة    لأالمط]روح أمام]ه ال]دعوى ا   قد استعملها متعمدا عن قصد التزويـر قضـت المحكـمة أو المجلس      
  .في صفة الورقة المدعى بتزويرها

  
يخ]]ضع طل]]ب الطع]]ن ب]]التزوير ف]]ي م]]ستند مق]]دم أم]]ام المحكم]]ة العلي]]ا للقواع]]د المن]]صوص عليه]]ا       : 537المnnادة 

  . المدنيةاتالإجراءبخصوص المجلس المذآور في قانون 
  

  الباب الثاني
  تاالإجراءفي اختفاء بعض أوراق 

  
إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام ص]ادرة م]ن المج]الس الق]ضائية أو المح]اآم ف]ي         : 538المادة  

 أو 68 جار اتخاذها أتلف]ت ن]سخها المع]دة طبق]ا للم]ادة      إجراءاتقضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن  
  .هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعدانتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في 

  
المجل]]س اعتب]]رت بمثاب]]ة الن]]سخة    إذا وج]]دت ن]]سخة رس]]مية م]]ن الحك]]م ال]]صادر م]]ن المحكم]]ة أو     : 539المnnادة 

الأصلية وسلمت تبعا لذلك من آل ضابط عمومي أو أم]ين إل]ى قل]م آت]اب الجه]ة الق]ضائية الت]ي أص]درت الحك]م بن]اء              
  .لك الجهةعلى أمر من رئيس ت

  .في هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته
  

فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم  ولكن وجد تقرير محكم]ة الجناي]ات الم]ذآور                : 540المادة  
 عل]ى مقت]ضى ه]ذا التقري]ر إل]ى ح]ين        اتالإج]راء  س]ـارت    5 فق]رة    309في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر ف]ي الم]ادة           

  .صدور حكم جديد
  
ق]ضي فيه]ا غيابي]ا أو ل]م يك]ن       إذا آان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادته أو آان]ت الق]ضية ق]د              : 541ادة  الم

  .ثمة أي محرر آتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة
  .وآذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم

  
  الباب الثالث

  )1(شهادة أعضاء الحكومة والسفراء 
  

  : يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعـضاء الحكومة) معدلة( : 542المادة 
 إم]]ا بتوجي]]ه الطلب]]ات والأس]]ئلة المتعلق]]ة بالوق]]ائع الت]]ي تطل]]ب ف]]ي ش]]أنها ال]]شهادة مباش]]رة إل]]ـى ع]]ضو الحكوم]]ة    -

  المعني،
  .سماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر إما ب-

تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطـراف الـدعـوى وتتل]ى ال]شهادة علن]ا وتع]رض            
  .للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاآمة

 شخ]صيا أم]ام المحكم]ة الت]ي     بـ]شهادتـهم  دلاءلإغير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص م]ن رئ]يس الحكوم]ـة ا           
  )2(.ترفع أمامها القضية

  
  
  
  
  

____________  
  
  )1156.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90رقمبالقانون  الباب الثالث من الكتاب الخامس عدل عنوان) 1(
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  :وحرر آما يلي  )186. ص8 ر.ج(،1981 فبراير 21 المؤرخ في01-81 بالأمر رقم الكتاب الخامسعدل عنوان الباب الثالث من 

  .دلاء أعضاء اللجنة المرآزية للحزب وأعضاء الحكومة والسفراء بشهاداتهم في إ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حرر في ظل الأمر 
  .دلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلي الدول الأجنبية بشهاداتهم في إ

  
  )1155.  ص36ر.ج (1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90نون رقم عدلت بالقا) 2(
  

  :وحرر آما يلي  )186 .  ص8 ر.ج(،1981 فبراير 21 المؤرخ في01-81عدلت بالأمر رقم 
تجوز دعوة أعضاء اللجنة المرآزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضروا أمام العدالة للإشهاد إلا بقرار من رئيس الجمهورية، لا 

  .ام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدلالأمين الع
 القضائي إلا بمقر اللجنة المرآزية للحزب وبمحضر عضوين من لجنة الإجراءولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المرآزية حسبما يحتاجه 

  .الانضباط المرآزية
  .فإذا لم يصدر ترخيص بالحضور تبلغ الشهادة آتابة إلى الجهة القضائية المعنية

ا الغرض  توجه الجهة القضائية التي تنظر في القضية، إلى أعضاء اللجنة المرآزية أو أعضاء الحكومة المعنيين، الطلبات والأسئلة ولهذ
  .المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة
  .إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا،

  .  أعلاه، وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاآمة3 و2ادة علنا في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين وتتلى الشه
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 من وزير العدل وبعد موافقة لا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقريرإيجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة  لا

  .مجلس الوزراء
فإذا لم يصدر تصريح بالحضور لأداء الشهادة أو لم يطلب تصريح تؤخذ أقوال الشاهد آتابة في مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائي 

  .قامته بعيدا عن المقر الرئيسي للمجلس يقيم بدائرتها الشاهد إذا آانت إأو رئيس المحكمة التي
ذا الغرض إلى رئيس المجلس أو المحكمة بمعرفة الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية ملخص بعرض الوقائع والطلبات ويوجه له

  .والأسئلة التي تدور حولها الشهادة المطلوبة
ئية التي طلبتها وعليه وتسلم أقوال الشاهد بمجرد أخذها بهذه الطريقة إلى قلم الكتاب أو ترسل مغلقة ومختومة إلى قلم آتاب الجهة القضا

  .أن يرسلها بغير تمهل إلى النيابة العامة وآذلك إلى أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر
  .أو إذ تعلق الأمر بمحكمة جنايات تتلى الشهادة علنا وتعرض بالمرافعات
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ال]]ـدول الأجنـب]]ـية بالح]]ضور آ]]شهود إلا بع]]د لا يج]]وز تكلي]]ف س]]فراء الجمهوري]]ة المعتم]]دين ل]]ـدى  : 543المnnادة 
  .ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل

  .فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية
من]صوص  فإذا لم يطل]ب الح]ضور ل]لإدلاء بال]شهادة أو ل]م ي]رخص به]ا أخ]ذت أق]وال ال]شاهد آـتاب]ـة بالأوض]اع ال              

  .542عليها في المادة 
  

تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائـريـة بالشروط المنصوص عليها  : 544المادة 
  .في المعاهدات الدبلوماسية

  
  الباب الرابع

  في تنازع الاختصاص بين القضاة
  

  .يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة) معدلة( : 545المادة 
 م]ن ه]ذه الم]ادة،    الأخي]رة  إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاآم أو، مع مراعاة الاستثناء الـوارد بالفـق]ـرة                -

  .قضاة التحقيق المنتمون لمحاآم مختلفة قد أخـطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها
  .أحكام أصبحت نهائيةبواقعة معينة  وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر -
 وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكـم وقضت تلك الجهة بعدم         -

  . من هذا القانون437 و363اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نـصت عليه المادتان 
ون لمحاآم مختلفة قد أخطروا بتحـقيق ق]ضية واح]دة بعينه]ا ولا يك]ون ثم]ة       وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتم    -

مجال لوجود تناع بين الق]ضاة إذا آ]ان أح]دهم ق]د أص]ـدر بن]ـاء ع]ـلى طلب]ات النياب]ة العام]ة ق]رارا ب]التخلي ع]ن نظ]ر                   
  )1(.الدعوى

  
  .سلك القضائييطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشترآة حسـب التـدرج فـي ال : 546المادة 

  .وإذا آانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام
وإذا لم توجد جهة عليا مشترآة فإن آل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على 

  .الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )1189.  ص80ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة 

قيق المنتمون  إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاآم أو، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التح-
  .لمحاآم مختلفة قد أخطرت أو رفع  الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها

  . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية-
ك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم  وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تل-

  .أصبح نهائيا
 وإما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاآم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين -

  .القضاة إذا آان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى
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يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيـابـة العام]ة أو الم]تهم أو الم]دعي         : 547المادة  
الم]]دني ويح]]رر ف]]ي ص]]يغة عري]]ضة وي]]ودع ل]]دى قل]]م آت]]اب الجه]]ـة الق]]ضائية المطل]]وب منه]]ا الف]]صل ف]]ي تن]]ازع            

  .الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم
لى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيـام لإيداع مذآراتهم لدى قلم وتعلن العريضة إ

  .الكتاب
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين الق]ضاة             

الق]ضائية الت]ي يق]ضي بتخليه]ا ع]ن نظ]ر       ولو مقدما ويجوز له أن يقضي في جميع الإجراءات الت]ي قام]ت به]ا الجه]ة               
  .الدعوى

  .ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات 

      . التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى
  . ويكون قرارها غير قابل للطعن

  

  الباب الخامس
  في الإحالة من محكمة إلى أخرى

  
يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن  : 548المادة 

نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن 
  .قضائية أخرى من الدرجة نفسها

  
للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة ف]ي رف]ع الأم]ر إل]ى المحكم]ة الم]ذآورة ب]شأن طلب]ات           : 549المادة  
  .من العمومي أو لحسن سير القضاءلأ لداعي االإحالة
عة فيجوز تقديمها من النائـب العام لدى المحكمة العلي]ا أو       بسبب قيام الشبهة المشرو    الإحالةما العريضة بطلب    وإ

  .من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني
  

مر ولهم لأتبلغ العريضة المودعة لدى قلم آتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصـوم المعنيين با : 550المادة 
  .الإحالة أيام لإيداع مذآرة لدى قلم الكتاب وذلك في جـميع حالات مهلة عشرة

  .وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا
  

 فإن]ه يف]صل ف]ي الطلب]ات خ]لال ع]شرة        550يداع المح]ددة ف]ي الم]ـادة        لإنقضت مهلة ا  إذا ا ) معدلة(  :551المادة  
  .ول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليالأيس اأيام بغرفة المشورة من الرئ

  )1(.وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالـح النيابـة العـامة لـدى المحكمة المذآورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )317.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 فإنه يفصل في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس ورؤساء الغرف 550إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 

  .بالمجلس الأعلى
  .س المذآورويبلغ الحكم إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر بمعرفة النيابة العامة لدى المجل
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إذا آان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحـرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته  : 552المادة 

سواء أآان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوآيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحاآم أو المجالس بدائرة محل 
 37المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد الحبس الاختصاص بنـظر جميـع الجـرائـم 

  . فقرة أولى329 و40و
  

 تـعين 552إذا آان المحـكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة  : 553المادة 
ـلى طلب من النيابة العامة وحدها اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكـن بـناء ع

  .بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس
  

  الباب السادس
  في الرد

  
  : يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية : 554المادة 

 وبين أحد الخصوم فـي الدع]ـوى أو زوج]ه أو أقارب]ه حت]ى     إذا آانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه ) 1
  .درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا

ويجوز مباش]رة ال]رد حت]ى ف]ي حال]ة الط]لاق أو وف]اة ال]زوج إذا آ]ان عل]ى علاق]ة م]صاهرة بأح]د الخ]صوم حت]ى                     
  .الدرجة الثانية ضمنا

للأشخاص الذيـن يكـون وصـيا أو ناظرا أو قيم]ا عل]يهم أو   إذا آانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو          ) 2
  .مساعدا قضائيا لهم أو آانت للشرآات أو الجمعيات التي يساهم فـي إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه

إذا آان القاض]ي أو زوج]ه قريب]ا أو ص]هرا إل]ى الدرج]ة المعين]ة آنف]ا للوص]ي أو الناظ]ـر أو الق]يم أو الم]ساعد                      ) 3
  . على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شرآة تكون طرفا في الدعوىالقضائي

إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالن]سبة لأح]د الخ]صوم وب]الأخص إذا م]ـا آ]ـان دائن]ا أو م]دينا لأح]د                     ) 4
 أو الم]]سؤول ع]]ن الحق]]وق المدني]]ة أو آل]]ة أو معاش]]رة الم]]تهمتظ]]را ل]]ه أو م]]ستخدما أو معت]]ادا مؤالخ]]صوم أو وارث]]ا من

  .المدعي المدني أو آان أحد منهم وارثه المنتظر
إذا آان القاضي قد نظر القضية المطروحة آقاض أو آان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقوال]ه آ]شاهد عل]ى       ) 5

  .وقائع في الدعوى
ل]ى عم]ـود النـ]سب المباش]ر وب]ين أح]د       إذا وجدت دعوى ب]ين القاض]ي أو زوج]ه أو أقاربهم]ا أو أص]هارهما ع             ) 6

  .الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه
  .إذا آان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا) 7
إذا آ]]ان للقاض]]ي أو زوج]]ه أو أقاربهم]]ا أو أص]]هارهما عل]]ى عم]]ود الن]]سب المباش]]ـر ن]]ـزاع مماث]]ل للن]]زاع           ) 8

  .المختصم فيه أمامه بين الخصوم
إذا آان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه ف]ي ع]دم تحي]زه          ) 9

  . في الحكم
  

  .لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة : 555المادة 
  

 لديه  554أسباب الرد السابق بيانها فـي المادة على آل قاض يعلم بقيام سبب من  يتعين )معدلة (: 556المادة 
ختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا آان ينبغي عليه في المجلس القضائي بدائرة ا
  )1(.التنحي عن نظر الدعوى

  
  
  

_______________  
  

  )1190.  ص80ر .ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 لديه أ ن يصرح بذلك للجهة القضائية أو للغرفة التي 554يتعين على آل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 

  . التنحي عن نظر الدعوىيكون أحد أعضائها ولتلك الجهة أو الغرفة أن تقرر ما إذا آان ينبغي عليه
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  . يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو آل خصم في الدعوى: 557 المادة
  

مطلوب رده على آل من ينوي الرد أن يقوم به قبل آل رافعة في الموضوع وإذا آان القاضي ال : 558المادة 
 ا لم تكن أسباب الرد قد تحققت أوبداء الرد قبل آل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ممكلفا بالتحقيق فيكون إ

  .تكشفت فيما بعد
  

  .يقدم طلب الرد آتابة : 559المادة 
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن 

المجلس القضائي إذا يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقـع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس 
ول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك لأتعلق بقاض من دائرة ذلك المجلـس أو إلى الرئيس ا

  .563مع مراعاة أحكـام المادة 
  

لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضـي المطلـوب رده وذلك فيما عدا الحالة  : 560المادة 
 غير أنـه يجـوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن 564ا في المادة المنصوص عليه

  .يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقـيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم
  

أن يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته آما أن له  : 561المادة 
  .يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلـع رأي النائب العام ويفصل في الطلب

  
  .يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طـرق الطعـن وينتج أثره بقوة القانون لا : 562المادة 

  .والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى
  

آل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضـائي يجـب أن يكـون في عريضة ترفع إلى الرئيس  : 563المادة 
خير في الطلب بعـد استـطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك لأول للمحكمة العليا ويفصل الأا

  .560كام المادة بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلـة للطعن على أن تطبق أح
  

إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أآد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو  : 564المادة 
تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو أحد أو أآثر من قـضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال 

ستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس عريضة لهذا الغرض ويوقف إذا ذاك المـضي في الا
  .بغير تمهل

  
آل قرار برفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنـية من ألفي إلى خمسين ألف  : 565المادة 

ة  طلب عن سوء نيوذلك بغـير إخـلال بالعقوبـات المستحقة في حالة ما إذا قدم)  دج50.000 إلى2.000(دينار 
  .هانة القاضيبقصد إ
  

 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى 554لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة  : 566المادة 
تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكـون قـراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل 

  .لأي وسيلة للطعن
  الباب السابع

   الحكم في الجرائم التي ترتكبفي
   في جلسات المجالس القضائية والمحاآم

  
يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم الـتي ترتكـب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية  : 567المادة 

  .237  وذلك مع مراعاة أحكام المواداتالإجراءالبيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو 
  

إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس قضـائي أمـر الرئيس بتحرير محضر  : 568المادة 
عنها وإرساله إلى وآيل الجمهورية فإذا آانت الجنحة معاقبا عليـها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور 

  .أمام وآيل الجمهوريةجاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول 
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 إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس : 569 المادة
  .بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المـتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء

  
  .569أو مخالفة في جلسة محكمة جنايـات طبـقت بشأنـها أحكام المادة إذا ارتكبت جنحة  : 570المادة 

  
إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلـك الجهـة القضائية تحرر محضرا  : 571المادة 

  .وتستجوب الجاني وتسوقه ومعـه أوراق الدعـوى إلـى وآيـل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي
  
  ) 1() ملغاة: ( 572ادة الم

  
  الباب الثامن

  الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة
  )2(والقضاة وبعض الموظفين 

  
 إذا آان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكم]ة العلي]ا أو أح]ـد ال]ولاة أو رئ]يس         )معدلة : (573المادة  

 الق]ضائي، قاب]ـلا للاته]ام بارتك]اب جناي]ة أو جنح]ة أثن]اء مباش]رة              أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجل]س        
مهامه أو بمناسبتها يحيل وآيل الجمهوريـة، الـذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام        

يقت]ضي المتابع]ة،   لدى المحكمة العليا فترفعه ه]ذه ب]دورها إل]ى ال]رئيس الأول له]ذه المحكم]ة، إذا ارت]أت أن هن]اك م]ا             
  .وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق

ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة ب]إجراءات التحقي]ق ض]من الأش]كال            
ي الج]رائم، م]ع مراع]اة    والأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي ق]انون الإج]راءات الجزائي]ة المتعلق]ة ب]التحقيق الابت]دائي ف]               

  )3(. أدناه574أحكام المادة 
  

 أع]لاه، ت]ؤول اخت]صاصـات غرف]ة الاته]ام           573في الحالات المنصوص عليها في الم]ادة        ) معدلة : (574المادة  
  .   من هذا القانون176إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 
  .اصات النيابة العامةيمـارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختص

عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل المل]ف            
  : وفقا للأوضاع التالية

إذا آان الأمر يتعل]ق بجنح]ة يح]ول الم]تهم أم]ام الجه]ة الق]ضائية المخت]صة، باستث]ـناء تل]ـك الت]ي آ]ان يم]ارس                       ) 1
  .مه في دائرة اختصاصهاالمتهم مها

إذا آان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب الع]ام ل]دى المحكم]ة العلي]ا ال]ذي يرف]ـع الأم]ر إل]ى ت]شكيلة                  ) 2
المحكمة العليا المذآورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصـدر هذه الأخيرة عن]دما ينته]ي التحقي]ق ح]سبما                 

م المتابع]ة أو إحال]ـة الم]تهم عل]ى الجه]ة الق]ضائية المخت]صة الواقع]ة خ]ارج دائ]رة اخت]صاص            يقتضيه الحال أمرا بع]د    
  )4(.الجهة التي آان يمارس فيـها المتهم مهامه

  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )749.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم يتلغأ) 1(
  

  : آما يلي1966نيو  يو8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل تقصير يقع بالجلسة من مدافع في الالتزامات التي يفرضها عليه قسمه يجوز للجهة القضائية التي تنظر القضية أن تعاقب عليه في 

  :الحال بناء على طلبات النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن الجزاءات الآتية
   الإنذار،-
   التوبيخ،-
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  ل مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،  الإيقاف المؤقت عن العم-
  . والشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين-

وإذا تغيب المدافع في الدعوى التأديبية عند إبداء النيابة طلباتها فإن المرافعات المتعلقة بالدعوى المذآورة تؤجل بقوة القانون أمام 
  .الجهة القضائية نفسها إلى أقرب جلسة بدون إجراء آخر

  .ل قرار يصدر تطبيقا لنص المادة مشمول بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعنوآ
  
  )1156.   ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس بالقانون رقم ) 2(
  

  :  وحرر آما يلي) 187.  ص8ر.ج(،1981 فبراير21 المؤرخ في01-81عدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس بالأمر رقم 
  ".في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المرآزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين"
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حرر في ظل الأمر رقم 
  .في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين

  
  )1155.  ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90غيت الفقرات الأولى والثانية والخامسة بالقانون رقمأل) 3(
  

  : وحررت آما يلي) 187. ص8ر.ج(،1981 فبراير سنة 21 المؤرخ في 01-81عدلت بالأمر رقم 
ة أو جنحة قبل فترة عضويته أو مهمته  إذا آان أحد أعضاء اللجنة المرآزية للحزب أو الحكومة قابلا للاتهام، بارتكاب جناي- 1

 من هذا القانون، بناء على 67الحكومية، أو خلالهما، أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، أمكن توجيه ذلك  الاتهام، رغم أحكام المادة 
  .ترخيص آتابي من وزير العدل

لى النائب العام لدى المجلس الأعلى، فيرفعه هذا بدوره إلى ويحيل وآيل الدولة الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، ع
  .الرئيس الأول  للمجلس المذآور، الذي يعين أحد أعضائه ليجري التحقيق

 إذا آان أحد قضاة المجلس الأعلى أو الوالي أو  رئيس أحد المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام - 2
جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، يحيل وآيل الدولة، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، بارتكاب 

ويعين . على النائب العام لدى المجلس الأعلى، فيرفعه هذا بدوره إلى الرئيس الأول لهذا المجلس، إذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة
  .أعضاء المجلس الأعلى، ليجري التحقيقهذا الأخير أحد 

ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة، بإجراءات التحقيق، ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص 
  .داناه أ574عليها في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 

  .غير أنه يتم الاستماع إلى شهادة عضو اللجنة المرآزية للحزب، وبحضور عضوين من أعضاء لجنة الانضباط المرآزية
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 مجلس قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو إذا آان أحد رجال القضاء في المجلس الأعلى أو عامل عمالة أو رئيس مجلس أو نائب عام لدى

جنحة أثناء مباشرة وظيفته أو خارج نطاقها قام وآيل الدولة الذي يخطر بالقضية بإرسال الملف بطريق التبعية التدريجية إلى النائب 
رئيس الأول لتلك الجهة العام لدى المجلس الأعلى لكي يقرر بمجرد عرض الأمر عليه ما إذا آان ثمة محل للمتابعة وإذ ذاك  فإن ال

  .القضائية يندب أحد أعضاء المجلس الأعلى لكي يقوم بإجراء تحقيق
ويقوم المستشار المنتدب للتحقيق باتخاذ جميع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية للتحقيق الابتدائي 

  .في الجرائم 
  
  )1155. ص36ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في24-90عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :وحررت آما يلي ) 82.  ص5ر .ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المجلس الأعلى محددة طبقا للمادة 573في الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .ئب العام لدى المجلس الأعلى اختصاصات النيابة العامةيمارس النا.  من هذا القانون176
عند انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق حسب الأحوال، أمرا بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى 

  . أو الجنح الذي يعمل طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات
  .سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة الجنائية طبقا لقواعد الإجراءات الجنائية أو الجنحة

  .يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام غرفة المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية
  

  :وحررت آما يلي) 187. ص8ر.ج(،1981 فبراير21  المؤرخ في  01-81عدلت بالأمر رقم 
 أعلاه، إلى إحدى غرف المجلس الأعلى، ويمارس 573تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الأعلى
تابعة أو الإحالة على المجلس الأعلى، الذي يفصل ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهي التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم الم

  .  من هذه المادة1في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ما عدا الغرفة المشار إليها في الفقرة
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو الإحالة إلى المجلس الأعلى الذي يفصل في " بعدم المتابعة"إذا انتهى التحقيق أصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال 

  .الدعوى بجميع غرفه متجمعة
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إذا آان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وآيل الجمهورية أرس]ل   : 575المادة  
 العلي]ا ال]ذي يرف]ع الأم]ر إل]ى      الملف بطريق التبعي]ة التدريجي]ة م]ن وآي]ل الجمهوري]ة إل]ى النائ]ب الع]ام ل]دى المحكم]ة                    

الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابع]ة وين]دب ال]رئيس الأول للمحكم]ة العلي]ا  قاض]يا للتحقي]ق         
  .من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع

جهة القضائية المختصة بمق]ر قاض]ـي التحقي]ق أو أم]ام غرف]ة      فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى ال     
  .الاتهام بدائرة المجلس القضائي

  
إذا آان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وآيل الجمهوري]ة بمج]ـرد إخط]اره بال]دعوى بإرس]ال               : 576المادة  

الأمر على رئيس ذلك المجل]س ال]ذي   الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثـمة محـلا للمتابعة عرض      
يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباش]ر فيه]ا الم]تهم             

  .أعمال وظيفته
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائـية المخـتصة بمـقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة             

  .لاتهام بدائرة المجلس القضائيا
  

 إذا آان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة : 577 المادة
أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فـيها محلـيا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

576.  
  

صلي المساعد وشرآاء الشخص المتبوع في لأن التحقيق والمحاآمة يشملان الفاعل اإ) معدلة( : 578المادة 
  ) 1(.جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب

  
يقبل الادعاء بالحق المدني في أية حالة آانت عليها الإجراءات سـواء أمام جهة التحقيق أم جهة  : 579المادة 

  .577 و576 و573ا في المواد الحكم في الأحوال المشار إليه
  

 576 و575يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد  : 580المادة 
  . إلى جميع نطاق التراب الوطني577و

  
يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلـى أن تعين الجهة القضائية  : 581المادة 

  .ختصةالم
  

  الباب التاسع
  في الجنايات والجنح 
  التي ترتكب في الخارج

  
آل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها مـن القانـون الجزائـري ارتكبه]ا جزائ]ري ف]ي خ]ارج                 : 582المادة  

  .إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر
مة إلا إذا عـاد الجاني إلى الجزائ]ر ول]م يثب]ت أن]ه حك]م علي]ه نهائي]ا        غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاآ        

  .في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )82.  ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي) 187.  ص8ر.ج(،1981 فبراير21 المؤرخ في 01-81بالأمر رقم عدلت 
  .يكون التحقيق مشترآا في شأن شرآاء الشخص المتابع، في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

بة لشرآاء الأشخاص المتابعين في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب حتى ولو لم يكونوا يكون التحقيق عاما ومشترآا بالنس
  .قائمين بمباشرة وظائف قضائية أو إدارية
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آل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم فـي نظر تشريع القطر الذي  : 583المادة 
  .ا والحكم فيها فـي الجزائـر إذا آان مرتكبها جزائرياارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجله

  .582ولا يجوز أن تجري المحاآمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنـصوص عليهـا في الفقرة الثانية من المادة 
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا آانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على           
طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القط]ر ال]ذي ارتكب]ت الجريم]ة          

  .فيه
  

 582يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليـها آنفا في المادتين  : 584المادة 
  .لا بـعد ارتكابه الجناية أو الجنحة حتى ولو لم يكن المتهم قد اآتسب الجنسية الجزائـرية إ583و

  
آل من آان في إقليم الجمهورية شريكا فـي جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من  : 585المادة 

أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا آانت الواقعة معاقبا عليها في آلا القانونين الأجنبي 
 أن تكـون تلـك الواقـعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة والجزائري بشرط
  .القضائية الأجنبية

  
تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري آل جريمة يكون عمل مـن الأعـمال المميزة لأحد أرآانها  : 586المادة 

  .المذآورة لها قد تم في الجزائر
  

المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكـان آخر محل إقامة معروف تجري  : 587المادة 
  .له أو مكان القبض عليه

  
آل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريـك جناية أو جنحة ضد  : 588المادة 

 وطنـية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاآمته  سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود أو أوراق مـصرفـية
  . القانون الجـزائري إذا ألـقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لهالأحكاموفقا 

  
لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جـنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون  : 589المادة 
 أنه حوآم نهائيا من أجل هذه الجنايـة أو الجنحـة فـي الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو قد اثبت

  .تقادمت أو صدر عفو عنها
  

  الباب العاشر
  في الجنايات والجنح التي ترتكب على
   ظهر المراآب أو متن الطائرات

  
ترتكب في عرض البحر  في الجنايات والجنـح الـتيتختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر :  590المادة 

  .على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا آانت جنسية مرتكبيها
  .وآذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية

  
ي]]ات والج]]نح الت]]ي ترتك]]ـب عل]]ى م]]تن ط]]ائرات   تخ]]تص الجه]]ات الق]]ضائية الجزائري]]ة بنظ]]ر الجنا  : 591المnnادة 

  .جزائرية أيا آانت جنسية مرتكب الجريمة
 المجن]ي  آما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبـية إذا آ]ان الج]اني أو           

  .ذا هبطت الطائرة بالجزائـر بعد وقوع الجناية أو الجنحةعليه جزائري الجنسية أو إ
ان تختص بنظرها المحاآم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حال]ة الق]بض عل]ى الج]اني وق]ت هبوطه]ا أو مك]               و

  .ذا آان مرتكب الجريمة قـد قبـض عليه بالجزائر فيما بعدالقبض على الجاني في حالة ما إ
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  الكتاب السادس
   التنفيذإجراءات في بعض 

  

  وللأالباب ا
  في إيقاف التنفيذ

  
nnة( : 592ادة المnnيج]]وز للمج]]الس الق]]ضائية وللمح]]اآم، ف]]ي حال]]ة الحك]]م ب]]الحبس أو الغرام]]ة إذا ل]]م يك]]ن       ) معدل

المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة م]ن ج]رائم الق]انون الع]ام، أن ت]أمر بحك]م م]سبب بالإيق]اف                  
  )1( .الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية

  
ذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلـك خلال مهلة خمس س]نوات م]ن ت]اريخ الحك]م ال]صادر م]ن            إ : 593المادة  

المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبـس أو عقوبـة أشـد منـها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحك]م بإدانت]ه غي]ر ذي                  
  .أثر

  .أن يلتبس بالعقوبـة الثانيةوفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون 
  

 أن ينذر المحكوم 592يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة  : 594المادة 
عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس 

  . من قانون العقوبات58 و57ا يستحق عقوبات العـود بنصوص المواد بالعقوبة الثانية آم
  

  .لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات : 595المادة 
  .آما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة

 أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة آأن لم يكن تطبيقا ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف
  .602لأحكام المادة 

  
  الباب الثاني

  في التحقق من هوية الأشخاص
    المحكوم عليهم

  
إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساآه أو حصل في أية حالة أخ]ـرى أن آان]ت هوي]ة المحك]وم علي]ه         : 596المادة  

  .نزاع وفق القواعد المقررة في مـادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنيةمحل نزاع يفصل في هذا ال
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناس]بة متابع]ة جدي]دة ق]ام بح]سمه المجل]س الق]ضائي أو المحكم]ة المطروح]ة                 

  .أمامها هذه المتابعة
  الباب الثالث

  في الإآراه البدني
          

إدارة المالي]ة تح]صيل الم]صاريف الق]ضائية والغرام]ات م]ا ل]م ين]ـص عل]ى خ]لاف ذل]ك ف]ي                    تتولى   : 597المادة  
  .قوانين خاصة

ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبـة سنـدا يسوغ بمقت]ضاه متابع]ة اس]تخلاص الأداء بكاف]ة الط]رق القانوني]ة م]ن م]ال               
  .قوة الشيء المقضي بهالمحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانـة حائزا ل

  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.  ص71ر .ج . (2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
وم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو يجوز للمجالس القضائية وللمحاآم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحك

  .جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية
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إذا ل]]]م تك]]]ن أم]]]وال المحك]]]وم علي]]]ه آافي]]]ة لتغطي]]]ة الم]]]صاريف والغرام]]]ة أو رد م]]]ا يل]]]زم رده أو   : 598المnnnادة 
  :غ الموجود فعلا لديه حسب ترتيـب الأولية الآتيالتعويضات المدنية خصص المبل

  .المصاريف القضائية) 1
  .رد ما يلزم رده) 2
  .التعويضات المدنية) 3
  .الغرامة) 4
  

ضـات المدنية والمصاريف بطري]ق  والتعوييجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده          : 599المادة  
  .597 حسبما هو منصوص عليه في المادة الأموالن  المتابعات عـلى الإآراه البدني وذلك بقطع النظر ع

آراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإآراه البدنـي بحال من الأحوال الالت]زام            لإويتحقق تنفيذ هذا ا   
  .الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية

  
على آل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده يتعين ) معدلة( : 600المادة 

  .آراه البدنيلإأو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة ا
  :يجوز الحكم بالإآراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية غير أنه لا

  .قضايا الجرائم السياسية) 1
  .أو السجن المؤبدفي حالة الحكم بعقوبة الإعدام ) 2
  .إذا آان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر) 3
  .إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره) 4
خالته أو أخيه أو ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو ) 5

  )1(.ن الدرجة نفسهابن أحدهما أو أصهاره مأخته أو ا
  

لا يجوز المطالبة بتطبيق الإآراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو آان ذلك  : 601المادة 
  .لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1190. ص80ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69 بالأمر رقم3عدل المقطع ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتعين على آل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض أو مصاريف أن تحدد مدة 

  .الإآراه البدني
  :يةغير أنه لا يجوز الحكم بالإآراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآت

  .قضايا الجرائم السياسية) 1
  .في حالة الحكم بعقوبة الإعدام  أو السجن المؤبد) 2
  .إذا آان عمر مرتكب الجريمة يوم تنفيذ الحكم يقل عن الثامنة عشرة سنة) 3
  .إذا ما  بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره) 4
و أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أ) 5

  .أصهاره من الدرجة نفسها
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 أع]لاه،  600تحدد مدة الإآراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في الم]ادة    ) معدلة( : 602المادة  
رت الحك]]م أو الت]]ي يق]]ع ف]]ي دائ]]رة  وعن]]د الاقت]]ضاء، ب]]أمر عل]]ى عري]]ضة ي]]صدره رئ]]يس الجه]]ة الق]]ضائية الت]]ي أص]]د  

اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العام]ة، ف]ي نط]اق الح]دود الآتي]ة، م]ا ل]م ت]نص          
  :قوانين خاصة على خلاف ذلك

  . دج5000 من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى -
 . دج10.000 دج ولا يتجاوز 5000رة أيام إلى عشرين يوما إذا آان مقدارها يزيد على  من عش-
 . دج15.000 دج ولم يتجاوز 10.000 من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على -
 . دج20.000 دج ولم يتجاوز 15.000 من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على -
 . دج100.000 دج ولم يتجاوز 20.000 من أربعة إلى ثمانية أشهر إذا زاد على -
 .جد 500.000 دج ولم يتجاوز 100.000من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على  -
 . دج3.000.000 دج ولم يتجاوز 500.000 من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على -
 . دج3.000.000 من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على -

  . يجوز أن تتجاوز مدة الإآراه البدني شهرينوفي قضايا المخالفات لا
  )1(.وإذا آان الإآراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها

  
يوقف تنفيذ الإآراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي،         ) معدلة : (603المادة  

وا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجل]س ال]شعبي البل]دي، أو ش]هادة الإعف]اء م]ن ال]ضريبة ي]سلمها               بأن يقدم 
  .لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها

م]ال  �ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حك]م عل]يهم ب]سبب جناي]ة أو جنح]ة اقت]صادية أو أ        
  )2(.و الجريمة العابرة للحدود الوطنية وآذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداثالإرهاب والتخريب أ

  
______________  

  
  )6. ص 71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصةتحدد مدة الإآراه البدني في نطاق 

   دينار،100من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى  -
   المائتين وخمسين دينارا،250 مائة دينار ولا تتجاوز 100 من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا آان مقدارها يزيد على -
   دينار،500 دينار ولم يتجاوز 250شرين إلى أربعين يوما إذا زاد على  من ع-
   دينار،1000 دينار ولم يتجاوز 250 من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على -
   من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،-
  ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار، من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار -
   من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،-
   من سنة واحدة إلى سنتين  إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار،-

  . وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإآراه البدني شهرين
  .البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بهاوإذا آان الإآراه 

  
  )6.  ص71ر .ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي ) 317.  ص7ر.ج(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
الح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لnذلك شnهادة فقnر يnسلمها          يوقف تنفيذ الإآراه البدني لص    

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها
  .حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصاديةومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين 

  
  : وحررت آما يلي) 750.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 

يوقف تنفيذ الإآراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك،إما شهادة فقر تسلم 
  .لمجلس الشعبي البلدي، وإما بشهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب التابعين لهمن طرف رئيس ا

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

صيصا لذلك إما تخفض مدة الإآراه البدني إلى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي بأن يقدموا خ
شهادة فقر يسلمها إليهم رئيس البلدية التي بها موطنهم أو مأمور الشرطة أو رئيس الدرك وإما شهادة إعفاء من الضريبة يسلمها لهم 

  .مأمور الضرائب



  162

  :لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإآراه البدني وحبسه إلا بعد : 604المادة 
  .يظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيامأن يوجه إليه تنبيه بالوفاء و) 1
  .أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه) 2

وبع]]د الإط]]لاع عل]]ى ه]]ذين الم]]ستندين يوج]]ه وآي]]ل الجمهوري]]ة الأوام]]ر اللازم]]ة إل]]ى ال]]ـقوة العام]]ة وي]]صير إلق]]اء  
  .في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبضلقبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإآراه البدني حسب الشـروط المقررة ا

  
وإذا آان المنفذ عليه بالإآراه البدني محبوس]ا ج]از لط]ـرف الخ]صـومـة المطال]ب بالمتابع]ة بمج]رد             : 605المادة  

 أن يـعارض ف]ي الإف]راج عن]ه ب]أن يست]صدر م]ن النياب]ة العام]ة أم]را          604تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المـادة      
  .ف رئيـس مؤسـسة إعادة التربية بإبقائه في السجنيوجه منها إلى المشر

  
إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبي]ه بالوف]اء          : 606المادة  

  .مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذآر أسـماء الخصـوم ونص منطوق الحكم
  

س]]يق المحك]]وم علي]]ه ب]]الإآراه الب]]دني الم]]ـقبوض علي]]ـه أو المحب]]وس إل]]ى رئ]]يس     إذا ح]]صل ن]]زاع : 607المnnادة 
  .المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه

 الإآ]]راه الب]]دني ق]]ام رج]]ـل القـ]]ضاء الم]]ـذآور بالف]]صل في]]ه عل]]ى وج]]ه   إج]]راءاتف]]إذا آ]]ان الن]]زاع يتعل]]ق ب]]صحة  
  .الاستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف

وف]]ي حال]]ة وج]]ود ن]]زاع ف]]ي م]]سألة فرعي]]ة ت]]ستلزم تف]]سيرا تطب]]ق أحك]]ام الم]]ادة الخـام]]سـة ع]]شرة م]]ن ق]]انون تنفي]]ذ الأحك]]ام    
  .الجزائية

  
  )1() ملغاة: ( 608المادة 

  
آوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبل]غ  اريجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإآراه البدني أن يتد   ) معدلة( : 609المادة  
  .اء بديونهم من أصل ومصاريفآاف للوف

  )2(.ويفرج وآيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون
  

يجوز أن ينفذ بالإآراه البدني من جديد على المديـن الـذي لـم ينفـذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف  : 610المادة 
  .لغ الباقية في ذمتهتنفيذ الإآراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبا

  
  
  

______________  
  
  )750.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم يتلغأ )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 بأن يودعوا مقدما لدى قلم آتاب فراد تعين على هؤلاء إطعام المحبوس وذلكلأآراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الإشر اإذا يؤ

  .دانة عن آل مدة ثلاثين يوما مبلغا يحدد مقداره بمقتضى قرار من وزير العدللإالمحكمة التي أصدرت حكم ا
  .604يصال المسلم من قلم الكتاب بطلب الحبس المنصوص عليه في المادة لإوفي هذه الحالة يتعين إرفاق ا

 عنه فإذا نشأ عن ذلك نزاع فصل الإفراجطعام المحكوم عليه يأمر وآيل الدولة من تلقاء نفسه بلإ وفي حالة عدم إيداع المبلغ المخصص
  .فيه رئيس المحكمة على وجه الاستعجال

  .طعامه فلا يجوز حبسه مرة أخرى من أجل الدين نفسهلإوإذا أفرج عن المدين لعدم إيداع المال اللازم 
 وفي هذه الحالة تكون هذه 608المال اللازم إذا أثبت فقره بتقديم مستند مما نص عليه في المادة ومع ذلك يعفى الطرف المتابع من إيداع 

  .المصاريف على عاتق الخزينة
  
  )750. ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75دلت بالأمر رقم  ع)2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
ص المنفذ ضدهم بالإآراه البدني أن يتدارآوه أو يوقفوا آثاره إما بدفع مبلغ آاف للوفاء بديونهم من أصل وفوائد ومصاريف يجوز للأشخا

  .و إما برضاء الدائن الذي سعى في حبسهم
  .ويفرج وآيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون أو بناء على طلب الدائن
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 انتهى الإآراه البدني لأي سبب آائنا ما يكون، باستثناء الحـالـة المنصوص عليها في المادة  إذا ما: 611 المادة
 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام 610

ا على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين تستلزم بسبب مجموع مبالغها مـدة إآـراه أطول من المدة التي تم تنفيذه
  .دائما إسقاط مـدة الحبس الأول من الإآراه الجديد

  
  الباب الرابع
  في تقادم العقوبة

  
ذا لم تكن العقوب]ة ق]د نف]ذت    وم عليه من آثار الحكم بالإدانة إ   يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحك      : 612المادة  

  . أدناه615 إلى 613في المهل المحددة في المواد من 
  .ليه قانونايؤدي إذا تقرر في حكم الإدانة أو آان الحـكـم لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إغير أنه 

  
لا تتق]]ادم العقوب]]ات المحك]]وم به]]ا ف]]ي الجناي]]ات والج]]نح الموص]]وفة بأفع]]ال إرهابي]]ة   )جديnnدة(:  مكnnرر612المnnادة 

  )1(.عابرة للحدود الوطنية والرشوة ال المنظمةوتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة
  

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة آاملة ابتداء             ) معدلة : (613المادة  
  .من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

ي نط]اق إقل]يم الولاي]ة     ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حيات]ه لحظ]ر الإقام]ة ف]                  
  .التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون

 آما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامـة مدة خمس سنوات اعتبارا       
  )2(.من تاريخ اآتمال مدة تقادم 

  
ة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الج]نح بع]د م]ضي خم]س س]نوات               تتقادم العقوبات الصادر  ) معدلة : (614المادة  

  .آاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا
غي]]ر أن]]ه إذا آان]]ت عقوب]]ة الح]]بس المق]]ضى به]]ا تزي]]د عل]]ى الخم]]س س]]نوات ف]]ان م]]دة التق]]ادم تك]]ون م]]ساوية له]]ذه   

  )3(.المدة
  
  
  
  
  
  

  
  

________________  
  
  )7.  ص71 ر.ج .(2004 نوفمبر 10 في خ المؤر14-04ت بالقانون رقم أضيف) 1(
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .وم النطق بحكم الإدانةتتقادم عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة آاملة اعتبارا من ي

ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته  بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم العمالة التي يقيم بها المجني 
  .عليه في الجناية أو ورثته المباشرون

قامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اآتمال مدة آما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإ
  .التقادم

  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .تتقادم عقوبات الجنح بخمس سنوات آاملة اعتبارا من صدور الحكم

  .غير أنه إذا آانت عقوبة الحبس المقضى بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة
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تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفـات بعـد مضي سنتين ) معدلة : (615المادة 
  )1(.حكم نهائياآاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو ال

  
لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لا عادة  : 616المادة 
  .المحاآمة

  
تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واآتسبت قوة الشيء المقضي به  : 617المادة 

  .م المدنيبصفة نهائية وفق قواعد التقاد
  

  الباب الخامس
  صحيفة السوابق القضائية

  
يتلقى قلم آتاب آل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين ف]ـي دائ]رة ذل]ك المجل]س وبع]د            : 618المادة  

  :التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتـا فيها
حكام الغيابية المطـعون فيـها بالـمعارضـة المحكوم بها في جناية أو  أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأ      ) 1

  .جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمـولة بوقف التنفيذ
  ذا آانت ا بالمعارضة الصادرة في مخالفات إالأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيه) 2

غرام]ة بم]ا ف]ي ذل]ك الأحك]ام      ) 400(دة عشرة أيام أو بأربعمائ]ة دين]ار   العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لم 
  .المشمولة بوقف التنفيذ

  .الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين) 3
ذا ترت]]ب علي]]ـها أو ن]]ص فيه]]ا عل]]ى ري]]ة إدا م]]ن ال]]سلطة الق]]ضائية أو م]]ن س]]لطة إالق]]رارات التأديبي]]ة ال]]صادرة) 4

  .هلياتلأالتجريد من ا
  .فلاس أو التسوية القضائيةلإالأحكام المقررة لإشهار ا) 5
  .الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها آلها أو بعضها) 6
  . الإبعاد المتخذة ضد الأجانبإجراءات) 7
  

ائية يديرها آاتب ضبط ذل]ك  توجد لدى آل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القض        ) معدلة( : 619المادة  
  .المجلس تحت إشراف النائب العام

  .تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس
غير أنه يمك]ن، عن]د الاقت]ضاء، إح]داث م]صلحة ل]صحيفة ال]سوابق الق]ضائية عل]ى م]ستوى المحكم]ة، بق]رار م]ن                      

  )2( .وزير العدل
  
  .تعمل بوزارة العدل مصلحة مرآزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء : 620ادة الم

وتخ]]تص ه]]ذه الم]]صلحة وح]]دها بم]]سك ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائيـة لجمي]]ـع الأشخ]]ـاص المول]]ودين خ]]ارج إقل]]يم    
ة أو التجاري]ة المن]صوص   الجمهورية وذل]ك بغي]ر مراع]اة لجن]سيتهم، آم]ا تن]اط به]ا مجموع]ة ق]سائم ال]شرآات المدني]                  

  .عليها في هذا القانون
  

______________  
  

  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .وم صدور الحكمتتقادم عقوبات المخالفات بمضي سنتين آاملتين اعتبارا من ي

  
  )7. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .توجد لدى آل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها آاتب  ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام

لمnnصلحة بمnnسك صnnحيفة الnnسوابق القnnضائية لجميnnع الأشnnخاص المnnـولودين بnnدائرة ذلnnك المجلnnس أو عنnnد الاقتnnضاء بnnدائرة    وتخnnتص هnnذه ا
  .المحاآم المحددة بقرار من وزير العدل بـغـير تمييز بين جنسيتهم
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 تن]]شأ ل]]دى وزارة الع]]دل م]]صلحة لنظ]]ام آل]]ي وطن]]ي ل]]صحيفة ال]]سوابق الق]]ضائية     )جديnnدة(:  مكnnرر 620المnnادة 
  .مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض

  )1(.تحدد، عن الاقتضاء، آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

 يوج]]ه طل]]ب ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية إل]]ى وآي]]ل الجمهوري]]ة ل]]دى المحكم]]ة      )جديnnدة(  :1 مكnnرر620المnnادة 
  .المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية

 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبط]ة بالنظ]ام   3  والقسائم رقم 2 آاتب الضبط القسائم رقم    يحرر ويوقع 
  )2(.الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها وآيل الجمهورية

  

  
 وت]]سليم آ]]شوف أو  1ين]]اط بم]]صلحة ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية ترآي]]ز جم]]ـيع البطاق]]ـات رق]]ـم       : 621المnnادة 

  . وذلـك بالشروط المحددة في هذا القانون3 أو البطاقات رقم 2خرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم مست
  

 ح]سب الح]روف الهجائي]ة للأش]خاص ال]ذين يعني]ـهم الأم]ر وح]سب ترتي]ب                  1ترتب البطاق]ات رق]م       : 622المادة  
  .تاريخ حكم الإدانة أو القرار

  
  .618 جميع أحكام الإدانة والقـرارات المـنوه عنها في المادة 1تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم  : 623المادة 

  
 1 موض]وعا لق]سيمة رق]م    618يكون آل حكم صادر بالإدانة وآل قرار منصوص عنه ف]ي الم]ـادة    : 624المادة  

  .مستقلة يحررها آاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى
  .ب العام أو وآيل الجمهوريةويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائ

  : وتنشأ هذه القسيمة
  .بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا آان قد صدر حضوريا) 1
  .بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا آان قد صدر غيابيا) 2
  .بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات) 3
  

 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من       1حرر القسائم رقم    ت : 625المادة  
بعض الأهليات بمعرفة قلم آتاب المحكمة التي بدائرتـها محـل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة ال]سوابق          

ل]ك بع]د الإب]لاغ ع]ن ذل]ك الق]رار بواسط]ـة        القضائية المرآزية إذا آان ال]شـخص الم]ذآور مول]ودا خ]ارج الجزائ]ر وذ      
  . الجـهة الـتي أصدرته

 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعـاد بمعـرفة وزارة الداخـلية وترسل للسجل القضائي المرآزي        1وتحرر القسائم رقم    
  .أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا آان المستبعد مولودا بالجزائر

  
 محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة بـه صحيـفة السوابق القضائية المرآزية يقوم آاتب محكمة : 626المادة 

   :1 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 627بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 
   العفو واستبدال عقوبة بأخرى أو تخفيضها،-
   قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،-
  اج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة، قرارات الإفر-
   رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،-
  . القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد-

  .ويذآر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة
  
  
  

______________  
  
  )7.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )7.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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المحكم]]ة أو إل]]ى رج]]ل   ين]]اط تحري]]ر بطاق]]ات التع]]ديل وإرس]]الها إل]]ى آات]]ب المجل]]ـس الق]]ضائـي أو  :627المnnادة 
  : ي ذآرهمالقضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المرآزية بالآت

  .دال العقوبة أو تخفيضهااستبذا آان الأمر متعلقا بالعفو أو لقضائية التي أصدرت حكم الإدانة إآاتب الجهة ا) 1
 الإف]راج ذا تعل]ق الأم]ر بت]واريخ انته]اء العقوب]ات البدني]ة و         ة التربي]ة إ   ع]اد  مديرو ومراقبوا ورؤساء مؤسسات إ     )2

لحة المخت]]صة ب]]الإدارة العام]]ة ب]]وزارة الع]]دل ب]]شأن ق]]رارات إلغ]]اء  لغ]]اء ق]]رارات وق]]ف العقوب]]ة والم]]صالم]]شروط وإ
   المشروط،الإفراج

ذا آ]ان الأم]ر يتعل]ق    يارفة إأمناء الخزائن العامون المكلفون بال]دفع والمح]صلون الخ]صوصيون للمالي]ة وال]ص        ) 3
  بسداد الغرامات،

  آراه البدني،لإ من أجل تنفيذ اعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العـقابـية مديرو مؤسسات إ)4
  ك القـرارات،ء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلوبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة وإلغا) 5
   الإبعاد،  إجراءاتووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف ) 6
حك]ام رد الاعتب]ـار أو الأحك]ام المتعلق]ة     والنائب العام أو وآيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أ ) 7

  بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
ف]لاس والت]صديق   لإوقلم آتاب الجهة القضائية التي أص]درت الق]رارات الخاص]ة بالقابلي]ة للع]ـذر ف]ـي ق]ضايا ا          ) 8

  .على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات
  

  يجرى سحبها من ملف صحيفة ال]سوابق الق]ضائية وإتلافه]ا بواس]طة آات]ب      1 القسائم الحاملة لرقم   : 628المادة  
المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرف]ة القاض]ي المكل]ف بم]صلحة ال]سوابق الق]ضائية المرآزي]ة                      

  : وذلك في الحالات الآتية
  .وفاة صاحب القسيمة) 1
  . زوالا تاما نتيجة عفو عام1م زوال أثر الإدانة المذآورة بالقسيمة رق) 2
صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحال]ة يج]رى سح]ـب الق]سيمة بواس]طة النياب]ة              ) 3

  .العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
ك]م   وقي]ام الم]تهم الم]ذآور ب]الطعن ف]ي الح     اتالإج]راء ع]ادة   المحك]وم علي]ه غيابي]ا مم]ا يترت]ب إ        حضور المتهم ) 4

 م]ن ه]ذا الق]انون ويج]ري     531 و530الغيابي بطريق المعارضة أو إلغ]اء المحكم]ة الع]ـليا حـك]ـما ب]التطبيق للم]ادتين        
  .السحب بواسطة النائب العـام أو وآـيـل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضى بإلغائه

 م]ن ه]ذا الق]انون  ويج]ري ال]سحب بواس]طة       490لم]ادة   ب]التطبيق ل 1قضاء قسم الأح]داث بإلغ]اء الق]سيمة رق]م      ) 5
  .النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم

  .1وعلى الكاتب أيضا تثبته من رد الاعتبار بحكم القانـون أن يشيـر إلـى ذلـك عـلى القسيمة رقم 
  

بت]ة لعقوب]ـة مقي]دة للحري]ة م]ع وق]ف        والمث1صل م]ن جمي]ع الق]سائم رق]م       لأتحرر نسخة ثانية طبق ا     : 629المادة  
  .النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة

  .وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها
  

  . والخاصة بالشخص نفسه1رقم يان آامل بكل القسائم الحاملة  هي ب2القسيمة التي تحمل رقم  : 630المادة 
ف]لاس  لإلتحقي]ق وإل]ى وزي]ر الداخلي]ة ولرؤس]اء المح]اآم ل]ضمها إل]ى ق]ضايا ا            وتسلم إل]ى أع]ضاء النياب]ة وق]ضاة ا         

والتسوية القضائية وإلى ال]سلطات الع]سكرية بالن]سبة لل]شبان ال]ذين يطلب]ون الالتح]اق ب]الجيش ال]وطني ال]شعبي وإل]ى                 
الح العام]ة للدول]ة    وتسلم آ]ذلك إل]ى الم]ص      . ر الموضوعين تحت إشرافها   ة التربوية بالـنـسبة إلـى القـص    مصلحة الرقاب 

ال]ـتي تتل]ـقى طل]]ـبات الالتح]اق بالوظ]]ائف العام]ة أو ع]]روض المناق]صات ع]]ن الأش]غال العام]]ـة أو التوري]د لل]]سلطات        
  .    التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفـتح منـشآت تعليمـية خاصةاتالإجراءالعامة أو التي تباشر 

لا م]ا آ]ان    إ2لنصوص المتعلقة بـجـرائم الأحداث في القسائم رق]م  ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا ل        
  .منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامـة أخرى

  
  . أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن2يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم  : 631المادة 

لا تنطبق عليه أية شهادة  (:لبية أشر عـلى البـطاقة بالآتي فإذا آانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية س
  .دون إضافة أي بيان آخر) ميلاد
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 ل]يس تح]ت ي]دها وثائ]ـق الحال]ـة المدن]ـية فيؤش]ر ب]شكل واض]ح عل]ى           2فإذا آانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم    
 ص]حيفة ال]سوابق الق]ضائية لل]شخص      في ملف1وإذا لم توجد قسيـمة تحمل رقم       ). غير محقق الهوية  (القسيمة بعبارة   

  ).يوجد لا( التي تخـصه تسلـم وعليها عبارة 2فإن البطاقة رقم 
  

 ه]]ي بي]]ان الأحك]]ام القاض]]ية بعقوب]]ات مقي]]دة للحري]]ة ص]]ـادرة م]]ن إح]]دى الجه]]ات     3الق]]سيمة رق]]م  : 632المnnادة 
  .وضوعهاالقضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو م

ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والت]ي ل]ـم تك]ن م]شمولة بوق]ف النف]اذ                
  .اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقـف النفاذ

  
تسلم إليه إلا بعد التثبت  أن يطلب نسخة منها ولا 3ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم  : 633المادة 
  .من هويته
  .تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات ولا
  

 أن يتحق]ق  م]ن الحال]ة المدني]ة ل]صاحب ال]شأن ف]إذا             3يجب على الكات]ب قب]ل تحري]ر الق]سيمة رق]م              : 634المادة  
نائ]]ب الع]]ام أو وآي]]ل آان]]ت نتيج]]ة فح]]ص س]]جلات الحال]]ة المدني]]ة س]]لبية ي]]رفض ت]]سليم الق]]سيـمة ويرف]]ع الأم]]ر إل]]ى ال  

 ليس تح]ت ي]دها وث]ائق الحال]ة المدني]ة فيؤش]ر ب]شكل واض]ح         3الجمهورية وإذا آانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم   
  ).غير محقق الهوية(على القسيمة بعبارة 

  
 ف]]ي مل]]ف صحيف]]ـة ال]]سوابـق الق]]ضائيـة لل]]شخص أو إذا آان]]ت    1إذا ل]]م توج]]د ق]]سيمة تحم]]ل رق]]م    : 635المnnادة 

 ي]صير إلغاؤه]ا بخ]ط    الأخي]رة  ف]إن ه]ذه   3 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رق]م  1انات التي تحويها القسيمة رقم    البي
  .مستعرض

  
 يوق]]ع عليه]]ا الكات]]ب ال]]ذي حرره]]ا ويـؤش]]ـر عليه]]ا النائ]]ب الع]]ام     3 والق]]سائم رق]]م  2الق]]سائم رق]]م   : 636المnnادة 

  . رآزيةوالقاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية الم
  

يخطر النائب العام أو وآي]ل الجمهوري]ة آات]ب المحكم]ة الك]ائن بدائ]ـرتها مح]ل الم]يلاد أو القاض]ي                : 637المادة  
المكل]]ف بم]]صلحة ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية المرآزي]]ة ب]]أوامر الق]]بض وبالأحك]]ام ال]]صادرة بعقوب]]ات مقي]]دة للحري]]ة  

  .حضورية آانت أو غيابية والتي لـم يجر تنفيذها
ي]ضاحات الموص]لة إل]ى    لإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرس]الها ومع]ـها آاف]ـة ا    لإفظ هذه ا  وتح

حكام إلى السلطات القضائية التي أصـدرتهـا بمعرفة آاتب محكمة محل الميلاد أو القاض]ي المكل]ف   لأتنفيذ الأوامر وا  
 أو آلم]ا  3حاب ال]شأن ن]سخة م]ن الق]سيمة رق]م      بمصلحة صحيفة ال]سوابـق الق]ضائية المرآزي]ة وذل]ك آلم]ا طل]ب أص]          

  .2طلبت بشأنهـم قسيمة رقم 
  

ش]خاص الم]ستندات الخاص]ة بهويت]ه أو إذا س]رقت من]ه فعل]ى النائ]ب الع]ام أو وآي]ل           لأإذا فق]د أح]د ا     : 638المادة  
القاض]ي المكل]ف   الجمهورية الواقع بدائرت]ه مك]ان الفق]د إل]ى آات]ب المحكم]ة الواق]ع ف]ي دائرته]ا مح]ل الم]يلاد أو إل]ى                           

  .بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المرآزية
خطار في صحيفة ال]سوابق الق]ضائية وآلم]ا تلق]ى آات]ب الجه]ة الق]ضائية لمح]ل الم]يلاد أو القاض]ي           لإويودع هذا ا  

 المتعلق]ة بالأش]خاص   3 أو بالق]سيمة رق]م   2المكلف بمصلحة ال]سوابق الق]ضائية المرآزي]ة طلب]ا خاص]ا بالق]سيمة رق]م            
ين حرر لهم محضر فقد أو س]رقة م]ستندات الهوي]ة فإن]ه لا ي]سلم الم]ستخرجات المطلوب]ة إلا بع]د التأآ]د م]ن هوي]ة                       الذ

  .الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات
  
 يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء عـلى طلب الشخص الذي ورد : 639 مادةال

  .   الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها1قسيمة رقم البيان المطلوب تصحيحه بال
  

يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا آان الحكم  : 640المادة 
عريضة صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايـات ويطلع رئيس النيابة العامة على ال

  .المقدمة من الطالب آما يعين قاضيا من أجل آتابة تقرير
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 التحقيق الت]ي تراه]ا ض]رورية وله]ا أن ت]أمر بتبلي]غ       إجراءاتوللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل       
  .الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه

  .وتجري المرافعة آما يصدر الحكم في غرفة المشورة
  
  .يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب : 641ادة الم

وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على ه]امش الحك]ـم موض]وع طل]ب الت]صحيح         
  .1ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 

لإدانة الخاطئة إذا آان قـد بل]ـغ بالح]ضـور للجل]سة وف]ي الحال]ة العك]سية            ويتحمل بالمصروفات من آان سببا في ا      
  .وآذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة

  
 في حالة المنازعـة فـي رد الاعتبار بحكم القانون أو 641 المذآورة في المادة اتالإجراءتنطبق  : 642المادة 

  . قانون صادر بالعفو العامالصعوبات التي تعترض تفسير
  

 وذلك 629 خلاف تلـك المنـوه عليها في المادة 1صل من القسيمة رقم لأتحرر صورة ثانية طبق ا : 643المادة 
عن آل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة فـي جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي 

  .يجري معها التبادل الدولي
  .هذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسيو
  

يرسل وزير العدل إلى قلم  آتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلـى مصلحة صحيفة السوابق  : 644المادة 
  .القضائية المرآزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية

 وتحف]ظ بمل]ف ص]حيفة ال]سوابق الق]ضائية إم]ا عل]ى أص]لها وإم]ا بع]د           1ام الق]سيمة رق]م   خطارات مق] لإوتقوم هذه ا  
  .نسخها على نماذج نظامية

  
 في القسائم رقم 644ي المادة طارات المنصوص عليها فخلإشارة إلى العقوبات موضوع الإتجب ا : 645المادة 

  .داريةلإ المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات ا2
  .خطارات مطلقالإ فلا يشار فيها إلى هذه ا3 رقم أما القسائم

  
  فهرس الشرآات

  
خطارات المنصوص لإفهرس الشرآات المدنية والتجاريـة لـدى وزارة العـدل يهدف إلى ترآيز ا : 646المادة 

شخاص المعنوية التي غرضها الكسب لأ والخاصـة بالعـقوبات أو الـجزاءات الصادرة ضد ا650عليها في المادة 
  .شخاص الطبـيعيين الذين يديرونهالأآذلك او

  .وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الـذي يحـدده وزير العدل
  
  :يجب تحرير بطاقة عامة : 647لمادة ا

  .آل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشرآة) 1
  .ر فيها مثلها على الشرآةآل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصد) 2
آل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وآل مصادرة محكوم بها على شرآـة ولو نتيجة لجزاء موقع ) 3

  .على شخص طبيعي
  .فلاس أو التسوية القضائيةلإشهار الإأحكام ا) 4
 متعلقة بقانون الشرآات العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشرآات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائـم) 5

 أمانة أو أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمرآي وعن جناية أو جنحة أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة
  .صدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غشإ

  
  : لى شرآة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشرآة فيجب تحريرإذا حكم بعقوبة ع : 648المادة 

  .بطاقة خاصة بالشرآة) 1
  .بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة) 2
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  5 فقرة 647إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شرآة عن إحدى الجرائم الـواردة بالمادة  : 649المادة 
  :فيجب تحرير

  .طاقة باسم هذا المديرب) 1
  .بطاقة باسم الشرآة) 2
  

 أن 647على آل جهة قضائية وآل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة  : 650المادة 
  .تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفـة السوابـق القضائيـة المرآزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما

  
اقة الخاصة بالشرآة اسمها ومقرها الرئيـسي وطبيعـتها القانونية وتاريخ الجريمة يذآر في البط : 651المادة 

  .وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع
  .ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشرآة في يوم ارتكاب الجريمة

  
يدير شرآة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة      يجب أن يذآر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي          : 652 المادة

  .وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع
ويجب أن يذآر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشرآة التي يتولى فيهـا الشـخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة         

  .والمنصب الذي يتولاه
  

شـخاص الطبيعيـين الذيـن يديرونها تحفظ في آل من البطاقات التي تخص آلا من الشرآات والأ : 653المادة 
هذين القسمين حسب الترتيـب الأبـجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب 

  .أقدميتها
  

يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بـيان بالبـطاقات الخاصـة بإحـدى الشرآات أو بإحدى مديري  : 654المادة 
دارات المالية وآذلك إلى باقي لإشرآات إلى أعضاء النيابـة العامـة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى اال

  . شغال أو التوريدات العامةلأالمصالح العامة للدولـة الـتي تتـلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو با
  

  في تنظيم صحيفة مخالفات المرور
  

  .ة خاصة بمخالفات المرورتنظم صحيف : 655المادة 
  .وتحفظ بقلم آتاب آل مجلس قضائي وبوزارة العدل

  
ات المنصوص عليها في المادة  لـدى قـلم آـتاب المجـلس البطاقتتلقى صحيفة مخالفات المرور : 656المادة 

  . الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس657
  .لخارجاات الخاصة بالأشخاص المولودين في قفة الكائنة بوزارة العدل البطا وتتلقى الصحي

  
  :تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم آل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية) معدلة(:  657 المادة

  .الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية) 1
 القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك الحكم بعقوبة لمخالفة) 2

  .لضمان أمن السير
  )1(. من قانون المرور266الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة ) 3

_______________  
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم آل شخص صدر ضده أحد الأحكام الآتية 

  . من قانون المرور242 و240 و234 و232الحكم بعقوبة لمخالفة المواد ) 1
 بشأن ظروف العمل في النقل 1958 ديسمبر سنة 23 الصادر في 1314-58المرسوم رقم الحكم بعقوبة لمخالفة المادة الأولى من ) 2

  .العام والخاص من أجل ضمان سلامة المرور على الطرق
  . من قانون المرور18الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من عامل العمالة طبقا للمادة ) 3
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 ي]ـجري تحري]ر البطاق]ة وإرس]الها      657 م]ـن الم]ـادة      2و1ب]الفقرتين    في الحالات المنصوص عليها      : 658 المادة
إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة آاتب الجهة القضـائيـة التي أص]درت الحك]م ف]ي ظ]رف خم]سة ع]شر يوم]ا م]ن           

  .تاريخ صدوره أو من تاريخ إعـلانـه إن صدر غيابيا
  .العقوبة التكميلية ومدتـها في البطاقةوإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذآر هذه 

  
  .البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير : 659المادة 

  
 يق]وم آات]ب الـ]ضبط للمحكم]ـة بتحري]ر بطاق]ة        658و) 2و1 (657حكام الم]ادتين    لأتطبيقا  ) معدلة( : 660المادة  

  )1(.عه على إخطار دفـع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانونتثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلا
  

  :يذآر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي : 661المادة 
  .إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار آاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم) 1
  .س المؤسسة العقابيةتاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على إخطار رئي) 2
  .تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل) 3
  

      :يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية : 662المادة 
  .بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة) 1
  .وفاة صاحب الشأن) 2
  . صدور عفو عامفي حالة) 3
  .في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي) 4
  

يثبت بيان آامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة م]ن ق]سائم ص]حيفة مخالف]ات الم]رور               : 663المادة  
  .ويذآر في هذه القسيمة آذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح

  ). لا يوجد (قسيمة عبارة فإذا لم توجد بطاقات يذآر في ال
  

  :لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى : 664المادة 
  .السلطات القضائية) 1
  .الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة) 2
  

ي يقررها يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج الت : 665المادة 
  .وزير العدل

  
  في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور

  
  . تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور: 666 المادة

 ف]ي  2 فق]رة  620وتحفظ هذه الصحيفة بقلم آتاب آل مجل]س ق]ضائي وبالن]سبة للأش]خاص الم]ذآورين ف]ي الم]ادة            
  .وزارة العدل

  
لفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم آتاب المجلس القضائي البطاقات تتلقى صحيفة مخا : 667المادة 

  . والخاصة بالأشخاص المولوديـن فـي دائـرة المجلس668المذآورة في المادة 
  .وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين فـي الخارج

______________  
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 عدلت بالأمر رقم) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 يقوم بتحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح أو الغرامة الجزائية آاتب 658 و2 و1  الفقرتان 657من أجل تطبيق نصوص المادتين 

  : المحكمة بعد إطلاعه على
  .إخطار دفع غرامة الصلح) 1
  . من قانون المرور262محضر المخالفة موضوع الغرامة الجزائية المنصوص عليها في المادة ) 2
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تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم آل شخص صدر عليه حكم  : 668المادة 
  . المقررة ضد الإدمان على الخموراتلإجراءافي مخالفة متعلـقة بالنـصوص الخاصـة ببيـع المشـروبـات وب

  
 وإرسالها إلـى صحيـفة مخالفات الإدمان بواسطة 668يجري تحرير البطاقة المذآورة في المادة  : 669المادة 

آاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه 
  .إن صدر غيابيا

  
الصلح بواسطة آاتب   يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة669 و668في تطبيق المادتين  : 670ادة الم

  .المجلس القضائي بعد الاطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح
  

  :يذآر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي : 671المادة 
  . القضائية التي أصدرت الحكم العفو بعد الاطلاع على إخطار آاتب الجهةإجراءات) 1
  .تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية) 2
  .تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على إخطار المحصل) 3
  

   :يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية : 672المادة 
  . الحكم دون تلقي بطاقة جديدةبعد مضي سنة على) 1
  .وفاة صاحب الشأن) 2
  .في حالة صدور عفو عام) 3
  .في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي) 4
  

  .يثبت بيان آامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان : 673المادة 
  ).يوجد لا(ة عبارة فإذا لم توجد بطاقات يذآر في القسيم

  
  .تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها لا : 674المادة 

  
 يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها  :675المادة 
  .وزير العدل

  الباب السادس
  في رد اعتبار المحكوم عليهم

  
  .يجوز رد اعتبار آل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة مـن جهـة قضائية بالجزائر : 676 المادة

  .ويمحو رد الاعتبار في المستقبل آل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها مـن حرمـان الأهليات
  .الاتهامويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة 

  
  في رد الاعتبار بقوة القانون

  
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي ل]م ي]صدر علي]ه خ]لال المه]ل الآت]ي بيانه]ا حك]م            : 677المادة  

  .جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أآثر منها جسامـة لارتكـاب جناية أو جنحة
 البدني أو الإآراهانتهاء فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سـداد الغرامـة أو             ) 1

  .مضي أجل التقادم
فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتب]ارا              ) 2

  .إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم
عقوب]ـات متع]ددة لا يتج]]اوز   فيم]ا يخ]تص ب]الحكم م]رة واح]دة بعقوب]ة الح]]بس ال]ذي لا تتج]اوز مدت]ه س]نتين أو ب          ) 3

  .مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب آما تقدم الـذآر في الفقرة السابقة
فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لم]دة تزي]د عل]ى س]نتين أو عقوب]ات م]ـتعددة لا يتج]اوز مجموعه]ا                     ) 4

  .سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها
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  .وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة
  . الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكـلي أو الجزئيالإعفاءآما أن 

  
ة م]ع إيق]اف التنفي]ذ وذل]ك بع]د      يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الح]بس أو الغرام]           : 678المادة  

  .انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ
  . هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضيوتبتدئ

  
  

  في رد الاعتبار القضائي
  
  

التـي لـم يحصل محوها عن طريق يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة  : 679المادة 
  .رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل

  
 من حوآم عليه فإذا آان محجورا عليه فمن نائبه إلايجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار  لا : 680المادة 
  .القانوني

ا أن يتول]وا تق]ديم   وفي حالة وفاة المحكوم علي]ه يج]وز لزوج]ه أو أص]وله أو فروع]ه تتب]ع الطل]ب ب]ل أن له]م أي]ض                  
  .الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة

  
  .لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات : 681المادة 

  .وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية
 مقيدة للحرية ومن ي]وم س]داد الغرام]ة بالن]سبة للمحك]وم       عن المحكوم عليهم بعقوبة   الإفراج المهلة من يوم     وتبتدئ
  .عليهم بها

  
يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد          لا : 682لمادة  ا

  . عنهمالإفراجرد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم 
  .ير أنه إذا آانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنواتغ

م الذيـن سقطت عقوبتهم بالتقادم أن حـكوم عليه فلا يجوز للم684وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 
  .يحصلوا على رد الاعتبار القضائي

  
 أن يثب]ت قيام]ه ب]سد    684ل]ة المن]صوص ع]ـليها ف]ي الم]ـادة       يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحا    : 683 المادة

  .المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات الـمدنية أو إعفائه من أداء ما ذآر
 الـبدنـي أو أن الطرف المت]ضرر ق]د أعف]اه م]ن     الإآراهفإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة           

  .التنفيذ بهذه الوسيلة
 بطري]]ق الت]]دليس فعلي]]ه أن يثب]]ت أن]]ه ق]]ـام بوف]]ـاء دي]]ـون التفلي]]سة أص]]لا وفوائ]]د    لإف]]لاسن محكوم]]ا علي]]ه ف]]إذا آ]]ا

  .ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريـف القضائيـة جاز له أن يسترد اعتباره حتى ف]ي حال]ة        

  .هاعدم دفع هذه المصاريف أو جزء من
ف]]إذا آ]]ان الحك]]م بالإدان]]ة يق]]ضي ب]]الأداء عل]]ى وج]]ه الت]]ضامن ح]]دد المجل]]س الق]]ضائي مق]]دار ج]]زء الم]]صاريف       

  .يؤديه بار أنن الذي يتعين على طالب رد الاعتوالتعويض المدني وأصل الدي
ل]]غ  أودع ه]]ذا المبالأداءوإذا ل]]م يمك]]ن العث]]ور عل]]ى الط]]رف المت]]ضرر أو امتن]]ع ع]]ن اس]]تلام المبل]]غ الم]]ستحق         

  .بالخزينة
  

إذا ح]]دث بع]]د ارتك]]اب الجريم]]ة أن أدى المحك]]وم علي]]ه خ]]دمات جليل]]ة لل]]بلاد مخ]]اطرا ف]]ي س]]بيلها    : 684المnnادة 
  .بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمـني أو متعلـق بتنفـيذ العقوبة
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ل إقامته ويذآر بدق]ة ف]ي ه]ذا       مح دائرةيقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وآيل الجمهورية ب          : 685المادة  
  : الطلب
  .تاريخ الحكم بالإدانة) 1
  . عنهالإفراج التي أقام بها المحكوم عليه منذ الأماآن) 2
  

يق]]وم وآي]]ل الجمهوري]]ة ب]]إجراء تحقي]]ق بمعرف]]ة م]]صالح ال]]شرطة أو الأم]]ن ف]]ي الجه]]ات الت]]ي آ]]ان   : 686المnnادة 
  .المحكوم عليه مقيما بها

  .في تطبيق العقوباتويستطلع رأي القاضي 
  

  : يستحصل وآيل الجمهورية على : 687المادة 
  .نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة) 1
 بمؤسسات إع]ادة التربي]ة الت]ي ق]ضى به]ا المحك]وم علي]ه م]دة عقوبت]ه وآ]ذلك رأي                الإيداعمستخرج من سجل    ) 2

  .سفي الحب هعلى مؤسسة إعادة التربية عن سلوآالمدير أو الرئيس المشرف 
  . من صحيفة الحالة الجزائية1القسيمة رقم ) 3

  .ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام
  

  . بالمجلس القضائيالاتهاميقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة ) معدلة(  :688المادة 
  )1(. سائر المستندات المفيدةالاتهامويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة 

  
 طلـبات النائـب العام وسماع أق]وال  إبداء في الطلب خلال شهرين بعد الاتهامتفصل غرفة   )معدلة( : 689المادة  

  )2(.الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية
  

ليه]ا ف]ي ه]ذا    يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفـيات المنصوص ع            : 690المادة  
  .القانون
  

 لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو فـي الحالـة المنصوص عليها ف]ي الم]ادة     :691المادة  
  . قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض684
  

وب]ة ب]صحفية   ين]وه ع]ن الحك]م ال]صادر ب]رد الاعتب]ار عل]ى ه]امش الأحك]ام ال]صادرة بالعق           ) معدلnة  : (692المادة  
  .السوابق القضائية

  . من صحيفة السوابق القضائية3 و2وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 
ويج]]وز لم]]ن ي]]رد اعتب]]اره أن ي]]ستلم ب]]دون م]]صاريف ن]]سخة م]]ن الق]]رار ال]]صادر ب]]رد الاعتب]]ار وم]]ستخرجا م]]ن     

  )3(.صحيفة السوابق القضائية
  
________________  

  
  )1190. ص 80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69مر رقم عدلت بالأ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يقوم النائب العام برفع الطلب إلى المجلس القضائي

  .ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى المجلس سائر المستندات اللازمة
  

  )1190.ص  80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يفصل المجلس في الطلب في خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد 

  .استدعائهما بصفة قانونية
  
  )750.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75لفقرة الثانية بالأمر رقم تممت ا) 3(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية

  . من صحيفة السوابق القضائية3ة في القسيمة رقم وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوب
  .ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية
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 هذه الجهة في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها آاملا فإن : 693المادة 
  .القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار

  .ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذآورة
  

  الكتاب السابع
  في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

  

  الأولالباب 
  في تسليم المجرمين 

  

  الأولالفصل 
  جرمينفي شروط تسليم الم

  
ـه وآثاره وذل]ك م]ا ل]م ت]نص     إجراءاتتحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين و      : 694المادة  

  .المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك
  

 متابع]ة ع]ن   إج]راءات لا يجوز تسليم ش]خص إل]ى حكوم]ة أجنبي]ة م]ا ل]م يك]ن ق]د اتخ]ذت ف]ي شأن]ـه                : 695المادة  
  .صوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيهاجريمة من

  
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إل]ى حكـوم]ـة أجنبي]ة بن]اء عل]ى طلبه]ا إذا               : 696المادة  

 متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حك]م ض]ده م]ن     إجراءاتوجد في أراضي الجمهورية وآانت قد اتخذت في شأنه          
  .محاآمها

  : إذا آانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبتإلالا يجوز التسليم ومع ذلك 
  . إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أومن أحد الأجانب-
  . وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة-
 يجي]ز الق]انون    وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا آانت الجريمة مـن ع]ـداد الج]رائم الت]ي            -

  .الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكـبت مـن أجنبي في الخارج
  
  :الأفعال التي تجيز التسليم سواء آان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية : 697لمادة ا

  . جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية- 1
صى للعقوب]ة المطبق]ة طبق]ا    بعقوب]ة جنح]ة إذا آ]ان الح]د الأق]          يه]ا ق]انون الدول]ة الطالب]ة          الأفعال التي يعاق]ب عل     - 2

للنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتـهم قـضي عليه بالعقوب]ة إذا آان]ت العقوب]ة الت]ي ق]ضي به]ا        
أية حالة إذا آ]ان  وز قبول التسليم في   ولا يج . ساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين     الجهة القضائية للدولة الطالبة ت    من  

  .ب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحةالفعل غير معاق
ون معاق]ـبا عليه]ا طبق]ا لق]انون آ]ل م]ن        تراك للقواعد السابقة بشرط أن تك     وتخضع الأفعال المكونة للشروع وللاش    
  .الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم

لطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولـم يحكـم فيها بعد فلا يقب]ل الت]سليم إلا   إذا آان ا  
 للعقوبـة المطـبقة طبقـا لقانـون الـدولة الطـالبة لمجموع هذه الج]رائم ي]ساوي أو يج]اوز الح]بس               الأقصىإذا آان الحد    
  .لمدة سنتين

حك]م علي]ه ف]ي أي بل]د آ]ان بحك]ـم نهائ]ـي ب]الحبس لم]دة ش]هرين أو               وإذا آان الشخص المطلوب تسليمه قد س]بق ال        
أآثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طـبقا للـقواعد السابقة بمعنى أن يقب]ل ع]ن الجناي]ات أو الج]نح فق]ط       

  .الأخيرةولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة 
بقة عل]]ى الج]]رائم الت]]ي يرتكبه]]ا الع]]سكريون أو البح]]ارة أو نظ]]ائرهم إذا آ]]ان الق]]انون         وتطب]]ق الن]]صوص ال]]سا  

  .الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام
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  : لا يقبل التسليم في الحالات الآتية : 698المادة 
لصفة بوقت وقوع الجريمة  إذا آان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبـرة في تقدير هذه ا- 1

  .المطلوب التسليم من أجلها
  . إذا آانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبين مـن الظـروف أن التسليـم مطلوب لغرض سياسي- 2
  . الجزائرية ولـو آانت قد ارتكبت خارجهاالأراضي إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في - 3
ذا آانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو آانت العقوبة قـد انقضت بالتقادم قبل  إ- 4

القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم آلما انقضـت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا 
  .لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم

 أن تك]]ون الأخي]]رةذا ص]]در عف]]و ف]]ي الدول]]ة الطالب]]ة أو الدول]]ة المطل]]وب إليه]]ا الت]]سليم وي]]شترط ف]]ي الحال]]ة     إ- 6
الجريمة من عداد تلك التي آان من الجائز أن تكون موضوع متابع]ـة ف]ي ه]ذه الدول]ة إذا ارتكب]ت خ]ارج إقليمه]ا م]ن                    

  .شخص أجنبي عنها
  

 عدة دول عـن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدول]ة        إذا طلب التسليم في وقت واحد من       : 699المادة  
  .التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها

وإذا آانت طلبات التسليم المتعارض]ة متعلق]ة بج]رائم مختلف]ة فإن]ه يؤخ]ذ ف]ي الاعتب]ار عن]د تحدي]د الأف]ضلية بينه]ا                     
الأخ]]ص خطورته]ـا الن]سـبية ومك]ـان ارتك]اب الج]]رائم والت]اريخ الخ]اص بك]ل طل]]ب        جمي]ع الظ]روف الواقعي]ة وعل]ى     

  .والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبـة بإعادة التسليم
  

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما بعد لا يقـبل التسلـيم إلا بشرط أن لا يكون الشخص  : 700المادة 
  .أن لا يحكـم علـيه فـي جريـمة خلاف تلك التي بررت التسليمالمسلم موضوع متابعة أو 

  
لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا آان موضوع متابعة في الجزائر أو آان قد حكم عليه فيها  : 701لمادة ا

  . عليهبعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم  بعد الانتهاء من تلك المتابعة أوإلاوطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة 
ومع ذلك ف]لا يح]ول ه]ذا ال]نص دون إمك]ان إرس]ال الأجنب]ي مؤقت]ا للم]ـثول أم]ـام مح]اآم الدول]ة الطالب]ة عل]ى أن                             

  .يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفـصل فـي الجريمة
  .قوانين الجزائريةوتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإآراه البدني طبقا لل

  
  الفصل الثاني

   التسليمإجراءاتفي 
  

يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويـرفق به إما الحكم الصادر  : 702المادة 
  الجزائـية الـتي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهةاتالإجراءبالعقوبة حتى ولو آان غيابيا وإما أوراق 

القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بـقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها 
  . بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعلالأخيرةذات القوة عـلى أن تتضمن هذه الأوراق 

  .ية فيهاويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عاليه أو نسخ رسم
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذات]ه ن]سخة م]ن الن]صوص المطبق]ة عل]ى الفع]ل المك]ون للجريم]ة              

  .وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى
  

الملف إلى وزير العدل  يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعـد فحص المستندات ومعه : 703المادة 
  .القانون  ويعطيه خط السيـر الـذي يتطلبـهالذي يتحقق من سلامة الطلب

  
يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه  : 704المادة 

  .وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه
  .اتالإجراءويحرر محضر بهذه 

  
  .أجل ويحبس في سجن العاصمة في أقصر الأجنبيينقل  : 705المادة 
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 تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطالب التسليم إلى النائـب العام  لدى المحكم]ة العلي]ا     : 706 المادة
  .الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربـع وعشرين ساعة

  
الم]]ستندات الأخ]]رى ف]]ي الح]]ـال إل]]ى الغرف]]ة الجنائي]]ة   ترف]]ع المحاض]]ر الم]]شار إليه]]ا أع]]لاه وآاف]]ة   : 707المnnادة 

بالمحكمة العليا ويمتثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبلي]غ الم]ستندات ويج]وز أن يم]نح                   
ه ويح]رر  مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلـك بناء على طلب النياب]ة العام]ة أو الأجنب]ي ث]م يج]رى بع]د ذل]ك اس]تجواب             
  .محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر
  .وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمـحام مقبـول أمامها وبمترجم

  .اتالإجراءويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء 
  

إذا قرر صاحب الشأن عند مثول]ه أن]ه يتن]ازل ع]ن التمـ]سك بالن]صـوص ال]سابقة وأن]ه يقب]ل رس]ميا                       :708المادة  
  .الإقرارتسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا 

  .وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بواسطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها
  

  .ب التسليم العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلم المحكمة العليا في الحالةتقو : 709المادة 
  .ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة

  ف]ي الم]ادة  ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام ت]ـبدأ م]ـن انقـ]ضاء المواعي]ـد المن]صوص عليه]ا                 
707.  
  

 إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم ف]إن ه]ذا ال]رأي يك]ون نهائي]ا ولا يج]وز          :710المادة  
  .قبول التسليم

  
 بالت]سليم،  بالإذنفي الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا آان هناك محل لذلك، مرسوما    : 711المادة  

 م]ن ت]اريخ تبلي]غ ه]ذا المرس]وم إل]ـى حكوم]ة الدول]ة الطالب]ة دون أن يق]وم ممثل]و تل]ك الدول]ة               وإذا انقضى ميع]اد ش]هر     
  .باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنـه، ولا يجوز المطالبة بعد ذلك لنفس السبب

  
يجوز لوآيل الجمهوري]ة ل]دى المجل]س الق]ضائي ف]ي حال]ة الاس]تعجال بن]اء عل]ى طل]ب مباش]ر م]ن                   : 712المادة  

لسلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقـبض المؤقـت عـلى الأجنبي وذل]ك إذا أرس]ل إلي]ه مج]رد إخط]ار س]واء                     ا
بالبري]]د أو ب]]أي طري]]ق م]]ن ط]]رق الإرس]]ـال الأآث]]ر س]]رعة الت]]ي يك]]ون له]]ا أث]]ر مكت]]وب م]]ادي ي]]دل عل]]ى وج]]ود أح]]د   

  .702المستندات المبينة فـي المادة  
بالطريق الدبلوماسي أو البريد  الطـلب لخارجية في الوقت ذاته إخطـار قانونـي عـن  ويجب أن يرسل إلى وزارة ا     

  .أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب
  .ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علمـا بهذا القبض

  
قا للـشروط المنصوص عليها ف]ي      الشخص الذي قبض علـيه مؤقـتا وف       أن يفرج عن   يجوز) معدلة(  :713المادة  

 خ]لال خم]س وأربع]ين يوم]ا م]ن ت]اريخ        702 إذا لم تلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في الم]ادة            705المادة  
  .إلقاء القبض عليه

 فيه]ا خ]لال ثماني]ة أي]ام بق]رار لا يقب]ل         بناء على عريضة توجه إل]ى المح]ـكمة الع]ـليا الت]ي تف]صل              الإفراجويتقرر  
 طبق]ا  اتالإج]راء وإذا وصلت المستندات المشار إليه]ا أع]لاه بع]د ذل]ك إل]ى الحكوم]ة الجزائري]ة فت]ستأنف               . الطعن فيه 

  )1(. وما بعدها703للمواد 
  
  
  
  

_______________  
  
  )1190.  ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69تممت الفقرة الأولى  بالأمر رقم ) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية أحد 705ويجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  .لقبض  خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ ا702المستندات الواردة في المادة 
  .ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المجلس الأعلى الذي يفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه

  . وما بعدها703وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 
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  الفصل الثالث
  ليمفي آثار التس

  
يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجـزائرية إذا حصل في غير الحالات المن]صوص     : 714المادة  

  .عليها في هذا الباب
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعـها الشـخص المـسلم، بالبطلان من تلقاء نف]سها بع]د             

  .تسليمه
  . حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلانإذا قبل التسليم بمقتضى

 ال]ذي يوجه]ه   الإنذارولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ   
 أو اختي]ار  ف]ي  ويحـاط الشخـص المسلـم علـما في الوقت ذات]ه ب]الحق المخ]ول ل]ه            . إليه النائب العام عقب القبض عليه     

  .طلب تعيين مدافع عنه
  

  .بررت طلب التسليم الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي : 715المادة 
  

يفرج عن الشخص المسلم حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة الـتي سلمته تطالب به ولا يجوز  : 716المادة 
 الأراضي بسبب الأفعال التي بـررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في إعادة القبض عليه سواء

  .الجزائرية خلال الثلاثين يومـا التالـية للإفراج عنه
  

الشخص المسلم الذي آان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثين يوما تبدأ من  : 717المادة 
يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولـة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف تاريخ إخلاء سبيله نهائيا 

  .عن الجريمة التي بررت هذا التسليم
  

ب]ت حكوم]ة أخ]رى ب]دورها م]ن      رية عل]ى ت]سليم ش]خص أجن]ـبي ث]ـم طل       إذا حصلت الحكومة الجزائ    : 718المادة  
 عل]]ى الت]]سليم ويغ]]اير ذل]]ك ال]]ذي يح]]اآم م]]ن أجل]]ه ف]]ي  الحكوم]]ة الجزائري]]ة ت]]سليمها نف]]س ال]]شخص ب]]سبب فع]]ل س]]ابق 

الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذآور إذا آان له محل إلا بع]د التأآ]د م]ن موافق]ة          
  .الدولة التي آانـت قد وافقت على التسليم

إمك]ان ال]شخص الم]سلم     جب]ة إذا آ]ان ف]ـي    ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها ف]ي الفق]رة ال]سابقة لا تك]ون وا               
  .717مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 

  
  الفصل الرابع

  )الترانزيت(في العبور 
  

يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية آانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق  : 719المادة 
مة لإثبات أن الأمـر لا يـتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللاز

  . الجزائرية أو بـطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائريةالأراضي
وف]]ي حال]]ة الهب]]وط الاض]]طراري إذا آ]]ـان الط]]ـريق الج]]ـوي ه]]و ال]]ذي اس]]تعمل ف]]إن ه]]ذا التبلي]]غ ين]]تج آث]]ار طل]]ب   

توجه طلبا بالعبور بال]شروط المن]صوص عليه]ا        وعلى الدولة الطالبة أن    712ة  القبـض المـؤقت المشار إليه في الماد     
  . من هذه المادةالأولىفي الفقرة 

ولا ي]]ـجوز إعط]]اء ه]]ذا الإذن بالت]]سليم بطري]]ق العب]]ور إلا إل]]ى ال]]دول الت]]ي تم]]نح ه]]ذا الح]]ق عل]]ى أراض]]يها إل]]ى      
  .   الحكومة الجزائرية

  .ين وعلى نفقة الحكومة الطالبةويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائري
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  الفصل الخامس
   المضبوطةالأشياءفي 

  
التجاري]ة أو الق]يم والنق]ود أو     تقرر المحكمة العليا ما إذا آ]ان هن]ـاك مح]ـلا لإرس]ـال آاف]ـة الأوراق      : 720المادة  
  . المضبـوطة أو جـزء منـها إلى الحكومة الطالبةالأشياءغيرها من 

  . الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلـوب أو وفاتهويجوز أن يحصل هذا
 الت]]ي لا تتع]]ـلق بالفع]]ل المن]]سوب إل]]ى أع]]لاه المع]]ددة الأش]]ياءوت]]أمر المحكم]]ة العلي]]ا ب]]رد الم]]ستندات وغيره]]ا م]]ن 

  . وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير مـن الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوقالأجنبي
  

  الباب الثاني
   القضائية الإناباتفي 

   وفي تبليغ الأوراق والأحكام
  

في حالة المتابعات الجزائية غير السياسـية فـي بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من  : 721المادة 
 وتنفذ 703مادة  المنصوص عليها في البالأوضاعالسلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسـل إلـى وزارة العـدل 

  . القضائية إذا آان لها محل وفـقا للقانون الجزائري وآل ذلك بشرط المعاملة بالمثلالإنابات
  

في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكـومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة  : 722المادة 
الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضـاع المـنصوص  الأراضي أو حكم إلى شخص مقيـم في اتالإجراءمن أوراق 

 مصحوبا بترجمة عنـد الاقتـضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلـب 703 و702عليـها فـي المادتين 
النيابـة العامة وذلـك بواسـطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق 

  .شرط المعاملة بالمثلوآل ذلك ب
  الباب الثالث

  في إرسال الأوراق والمستندات
  

إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق ف]ي الخ]ارج أن]ـه م]ـن ال]ضروري طل]ب إرس]ال                : 723المادة  
الطل]ب  أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائريـة فيـقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب ه]ذا        

  .على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته
  

إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر ف]إن الحكوم]ة             : 724المادة  
  .ى تلبية الاستدعاء الموجه إليهالجزائرية التي تـخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذآور إل

ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام س]ابقة عل]ى طل]ب                
  .حضوره

ويجب تقدي]ـم طل]ـب إرس]ـال الأش]خاص المحبوس]ين بغ]رض إج]راء مواجه]ة ب]الطريق الدبلوم]ـاسي ويج]اب ه]ذا                         
  .حبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابتهالطلب بشرط إعادة هؤلاء الم

  .وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة
  

  723 و722 و721 المن]صوص علي]ـها ف]ـي الم]واد     اتالإج]راء  أو أعم]ال  اتالإج]راء يخضع تنفيذ  : 725المادة  
  .ـادرة منـها الطلبات لشرط المعاملة بالمثل من جانب الـدولة الص724و

  
  أحكام مختلفة أو انتقاليةأحكام مختلفة أو انتقالية

  
جميع المواعيد المنصوص عـليها فـي هـذا القانون مواعيد آاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا  : 726المادة 
  .وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد .يوم انقضائها

  .ـضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال من الميعاد ليس من أيام العمل آله أو بعالأخيروإذا آان اليوم 
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  )1() ملغاة: (727المادة 
  
  

  )2) (ملغاة: (728المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )317. ص 7ر.ج.( 1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82 بالقانون رقم يتلغأ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 402.  ص28ر.ج(،1970  مارس سنة 20  المؤرخ في 26-70عدلت بالأمر رقم 
  . من قانون الإجراءات الجزائية727تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 

  

  :وحررت آما يلي ) 577.ص  39ر.ج(،1968 مايو سنة 10 المؤرخ في 116-68عدلت  بالأمر رقم 
  . من قانون الإجراءات الجزائية727تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 

  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
مخالفة الأوضاع الأساسية وحدها التي تؤدي فعلا إلى المساس بحقوق الدفاع هي التي يترتب عليها البطلان وذلك بصفة انتقالية وخلال 

  .السنتين الأوليتين من تطبيق هذا القانون
  

  )744.ص  53ر.ج.( 1975 يونيو 17خ في  المؤر46-75 بالأمر رقم يتلغأ) 2(
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
   بالنسبة للعسكريين من رجال الدرك  ومفتشي شرطة الأمن العمومي إلى سنة وذلك بصفة 15تخفض مدة الخدمة التي تتطلبها المادة 

  . هذا القانونانتقالية وخلال السنتين الأوليتين من تطبيق
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  .تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر : 729المادة 
  

 1385 رجب عام 22 المؤرخ في 278-65ينفذ هذا الأمر اعتبار من تاريخ نفاذ الأمر رقم : 730المادة 
قراطية  المشار إليه أعلاه وينـشر في الجـريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم1965 نوفمبر سنة 16الموافق 
  .الشعبية

    
  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1385 صفر عام 18رر بالجزائر في ح

  
  هواري بومدين
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 36/1990              معدلة                      

113      
  

 84/2006  ملغاة                                  

115      
  

 07/1982                      معدلة              

 05/1985      معدلة              معدلة                      118
34/2001 

121      
  

 84/2006  معدلة                                  

122      
  

 07/1982                      معدلة              

 36/1990      معدلة        معدلة                            123
34/2001 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

ون القان
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

       مكرر123
  

 34/2001      جديدة                              

124      
  

 07/1982                      معدلة              

 10/1986      معدلة            معدلة                        125
34/2001 

 10/1984      معدلة            جديدة                         مكرر125
34/2001 

125-1      
  

 34/2001      جديدة                              

 10/1986              معدلة    جديدة                        1 مكرر125
36/1990 

 10/1986      معدلة        معدلة    جديدة                        2 مكرر125
36/1990 
34/2001 

 10/1986              معدلة    جديدة                        3 مكرر125
36/1990 

      4 مكرر125
  

 10/1986                  جديدة                  

126      
  

 05/1985                    معدلة                

 53/1975              معدلة              معدلة              127
36/1990 

 07/1982      معدلة        معدلة        معدلة                    128
36/1990 
34/2001 

129      
  

 53/1975                            معدلة        

132      
  

 53/1975                            معدلة        

 36/1990      معدلة        معدلة                            137
34/2001 

       مكرر137
  

 34/2001      جديدة                              

     1 مكرر 137
  

 34/2001      يدةجد                              

     2 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                              

     3 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                              
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

 الأمر رقم 
81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

     4 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                              

   5 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                                

   6 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                                

   7 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                                

   8 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                                

   9 مكرر 137
  

 34/2001      جديدة                                

رر  مك137
10  

  
  

 34/2001      جديدة                                

 مكرر 137
11  

  
  

 34/2001      جديدة                                

 مكرر 137
12  

  
  

 34/2001      جديدة                                

 مكرر 137
13  

  
  

 34/2001      جديدة                                

 مكرر 137
14  

  
  

 34/2001      جديدة                                

139    
  

 07/1982                      معدلة                

141    
  

 34/2001      معدلة                                

143    
  

 84/2006  معدلة                                    

148    
  

 80/1969                                    معدلة  

154    
  

 84/2006  معدلة                                    

161    
  

 80/1969                                    معدلة  

165    
  

 36/1990              معدلة                        

172              
  

  

 07/1982    معدلة  معدلة                معدلة      
34/2001 
71/2004 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

173    
  

 07/1982                      معدلة                

 07/1982  معدلة                    معدلة                    174
84/2006 

 53/1975      معدلة                      معدلة              179
34/2001 

184    
  

 36/1990              معدلة                        

     مكرر197
  

 34/2001      جديدة                                

 07/1982      معدلة                معدلة                    198
34/2001 

 09/1968                      معدلة                  معدلة  206
07/1982 

207    
  

 05/1985                    معدلة                  

208    
  

 05/1985                    معدلة                  

210    
  

 05/1985                    معدلة                  

228    
  

 53/1975                            معدلة          

232    
  

 07/1982                      معدلة                

239    
  

 53/1975                            معدلة          

246    
  

 07/1982                      معدلة                

 53/1975              معدلة      معدلة  معدلة    معدلة  معدلة              248
06/1978 
07/1982 
05/1985 
36/1990 

249    
  

 11/1995        معدلة                              

250    
  

 11/1995        معدلة                              

258    
  

          
  
  

 11/1995        معدلة                    
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  قمر الأمر

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
 القانون
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

مر رقم الأ
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

262    
  

 07/1982                      معدلة                

 07/1982        معدلة              معدلة                    264
11/1995 

265    
  

 11/1995        معدلة                              

 80/1969        معدلة                    معدلة        معدلة      266
53/1975 
11/1995 

267    
  

 53/1975                            معدلة          

 07/1982      معدلة                معدلة                    269
34/2001 

271    
  

 07/1982                      معدلة                

276    
  

 07/1982                      معدلة                

286    
  

 11/1995        معدلة                              

  
294  

 36/1990              معدلة                          

  
296  

 36/1990              معدلة                          

  
299  

 11/1995        معدلة                                

301  
  

 07/1982                      معدلة                  

 36/1990        معدلة      معدلة                            302
11/1995 

303  
  

 36/1990              معدلة                          

304  
  

 36/1990              معدلة                          

305    
  

 07/1982                      معدلة                

309    
  

 80/1969                                    معدلة  

310    
  

        
  

 05/1985                    معدلة          
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
انون الق

  رقم
 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

314    
  

 11/1995        معدلة                              

317    
  

 34/2001      معدلة                                

318    
  

 36/1990              معدلة                        

319    
  

 34/2001      معدلة                                

 34/2001      معدلة                                    321
  

  36/199              معدلة                            325
0  

  05/198                    معدلة                      326
5  

  11/199        جديدة                                  11
5  

  
12  

 11/1995        جديدة                                

13  
  

 11/1995        جديدة                                

14    
  

 11/1995        جديدة                              

 53/1975              ملغاة              جديدة              1 -327
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              2 -327
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-3
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-4
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-5
36/1990 

 53/1975              ملغاة      معدلة        جديدة              327-6
05/1985 
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-7
36/1990 

327-8              
  
  

 53/1975              ملغاة              جديدة
36/1990 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

قانون ال
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

 53/1975              ملغاة        معدلة      جديدة              327-9
07/1982 
36/1990 

 53/1975              ملغاة        معدلة      جديدة              327-10
07/1982 
36/1990 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-11
36/1990 

 53/1975                    ملغاة        جديدة              327-12
05/1985 

 53/1975                    ملغاة        جديدة              327-13
05/1985 

 53/1975                    ملغاة        جديدة              327-14
05/1985 

 53/1975              ملغاة              جديدة              327-15
36/1990 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-16
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-17
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-18
17/1989 

327-19  
  
  

 53/1975                ملغاة            جديدة            
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-20
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-21
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-22
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-23
17/1989 

327-24      
  

 53/1975                ملغاة      معدلة      جديدة        
07/1982 
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-25
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-26
17/1989 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

 الأمر رقم 
81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-27
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-28
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-29
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-30
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-31
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-32
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-33
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-34
17/1989 

 53/1975                ملغاة            يدةجد              327-35
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-36
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-37
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-38
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-39
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-40
17/1989 

 53/1975                ملغاة            جديدة              327-41
17/1989 

 07/1982    معدلة                  معدلة                    329
71/2004 

337    
  

 53/1975                            ملغاة          

     مكرر337
  

 36/1990              جديدة                        

340              
  

  

 07/1982            معدلة        معدلة  معدلة      
05/1985 
25/1993 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

 07/1982            معدلة          معدلة                    341
25/1993 

                معدلة      345
  

                    80/1969 

353                      
  

 36/1990              معدلة      

  معدلة                    355
  

                    07/1982 

 53/1975      معدلة                معدلة      معدلة              356
07/1982 
34/2001 

  معدلة                    363
  

                    07/1982 

      معدلة                367
  

                    06/1978 

379  
  

 07/1982                      معدلة                  

380  
  

 07/1982                      معدلة                  

384  
  

 07/1982                      معدلة                  

 53/1975                          معدلة  معدلة              392
06/1978 

         مكرر392
  

 06/1978                          جديدة        

393        
  

 53/1975                            معدلة      

396        
  

 07/1982                      معدلة            

411        
  

 53/1975                            معدلة      

421        
  

 07/1982                      معدلة            

423        
  

 07/1982                      معدلة            

429        
  

 36/1990              معدلة                    

434        
  

      
  
  

 53/1975                            معدلة
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
  رقم الأمر
69-73  

 الأمر رقم 
70-26  

 الأمر رقم 
71-34  

  الأمر رقم
 72-38  

  الأمر رقم
75-46  

القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

انون الق
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

440        
  

 53/1975                            معدلة      

441        
  

 53/1975                            معدلة      

  معدلة      442
  

                                  80/1969 

444        
  

 07/1982                      معدلة            

 80/1969                      معدلة              معدلة      446
07/1982 

 63/1972                          معدلة  معدلة              447
53/1975 

 63/1972                          معدلة  معدلة              448
53/1975 

 63/1972                      معدلة      معدلة  معدلة            449
53/1975 
07/1982 

451        
  

 63/1972                              معدلة    

 80/1969                              معدلة      معدلة      452
63/1972 

454        
  

 71/2004    معدلة                              

459        
  

 07/1982                      معدلة            

  معدلة      461
  

                                  80/1969 

462        
  

 07/1982                      معدلة            

465  
  

 80/1969                                    معدلة    

467  
  

 63/1972                              معدلة          

469  
  

 07/1982                      معدلة                  

474  
  

 80/1969                                    معدلة    

480  
  

          
  

 53/1975                            معدلة  
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
 القانون
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

481  
  

 07/1982                      دلةمع                  

483  
  

 07/1982                      معدلة                  

485  
  

 63/1972                              معدلة          

486  
  

 07/1982                      معدلة                  

493  
  

 07/1982                      معدلة                  

495  
  

 39/1968      معدلة              معدلة                  معدلة  
05/1985 
34/2001 

496  
  

 07/1982                      معدلة                  

497  
  

 80/1969                                    معدلة    

500  
  

 07/1982                      معدلة                  

504  
  

 80/1969                                    معدلة    

505  
  

 80/1969              معدلة        معدلة              معدلة    
07/1982 
36/1990 

506  
  

 80/1969                                    معدلة    

 80/1969                    معدلة  معدلة              دلةمع      507
07/1982 
05/1985 

  
508  
  

 80/1969                                    معدلة    

510  
  

 80/1969                    معدلة                معدلة    
05/1985 

511  
  

 80/1969                                    معدلة    

512  
  

 80/1969                                    معدلة    

 80/1969                      معدلة              معدلة      513
07/1982 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

القانون 
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

528  
  

 36/1990              معدلة                          

529      
  

 34/2001      معدلة                              

      مكرر  529 
  

 34/2001      جديدة                              

 10/1986      معدلة            معدلة                        531
34/2001 

                  مكرر531
  

 10/1986      معدلة            جديدة      
34/2001 

 10/1986      معدلة            جديدة                        1مكرر531
34/2001 

 08/1981              معدلة          معدلة                  542
36/1990 

 80/1969                      معدلة              معدلة      545
07/1982 

551                  
  

 07/1982                      معدلة  

            معدلة      556
  

                        80/1969 

    ملغاة              572
  

                        53/1975 

 08/1981              معدلة          معدلة                  573
36/1990 

 08/1981              معدلة      معدلة    معدلة                  574
05/1985 
36/1990 

 08/1981                    معدلة    معدلة                  578
05/1985 

592                  
  

 71/2004    معدلة                    

            معدلة      600
  

                        80/1969 

602  
  

 71/2004    معدلة                                    

 53/1975    معدلة                  معدلة      معدلة              603
07/1982 
71/2004 

          ملغاة              608
  

                  53/1975 
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 رقم  الأمر  رقم المواد

68-10  
  الأمر رقم

 68-116 
 الأمر رقم 

69-73  
 الأمر رقم 

70-26  
 الأمر رقم 

71-34  
  الأمر رقم

 72-38  
  الأمر رقم

75-46  
القانون 
  رقم

 78-01  

  الأمر رقم
 81-01  

القانون 
  رقم

82-03  

القانون 
  رقم 

85-02  

القانون 
  رقم 

86-05  

القانون 
  رقم

 89-06  

لقانون ا
  رقم 

90-24  

رقم  ت.م
93-06  

 رقم ت.م
93-14  

الأمر رقم 
95-10  

القانون 
  رقم

01-08  

القانون 
  رقم

 04-14  

القانون 
  رقم

 06-22  

الجريدة 
  الرسمية

          معدلة              609
  

                  53/1975 

                   مكرر612
  

 71/2004    جديدة                    

    معدلة              613
  

                        53/1975 

    معدلة              614
  

                        53/1975 

    معدلة              615
  

                        53/1975 

619                  
  

 71/2004    معدلة                    

                   مكرر620
  

 71/2004    جديدة                    

                 1 مكرر 620
  

 71/2004    جديدة                    

    معدلة              657
  

                        53/1975 

    معدلة              660
  

                        53/1975 

            معدلة      688
  

                        80/1969 

            معدلة      689
  

                        80/1969 

    معدلة              692
  

                        53/1975 

            معدلة      713
  

                        80/1969 

 39/1968                      ملغاة            معدلة    معدلة    727
28/1970 
07/1982 

      ملغاة              728
  

                      53/1975 
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